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لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات : 


نص عليه في رواية ابن منصورء فقال: الاعتكاف في مسجد تقاء 
* الصّلاة» وقد ذكره الخرقي في «مختصره» . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : في أي المساجد اعتكف جاز. 

دليلنا: ما روى أبو بكر النّجَاد في «كتابه» فقال: ثنا عبدالله قال : ثنا 
مان قال: ثنا هشيم» عن جويبر» عن الضحًاك» عن حُذيفةَ قال: قال 
سول الله ل : «كلٌّ مسجدٍ لهُ إمامٌ [وآيُودّنَ فيه» فهو جار . 

وروی الدّارقطنئٌ بإسناده عن حُذيفة» عن ال ل قال : «كل 
سجدٍ له مؤدَّنْ ومام فالاعتكافٌ فيه بصلح». 


فلولا أن مسجد الجماعة شرطهء لم يكنْ لذكره وتخصيصه 
اة 

فإن قيل : فقد قال الدّارفطني : الاك لم يسمع من حذيفة! 

قيل : لأنه أكبر ما فيه» والمرسل عتدنا ححّة . 

فإن قيل: هذا الحديث قد طعن عليه السّلف ؛ لأنَّ أبا بكر النّجّاد 
روف اساد عن تحذيقة؟ آنه قال لال دخ مود : ألا تعجب من قوم 
نيو ذارك ودار أبي موسى يزعمون: هم معتكفون؟! فقال : لعلّهه 
أصابوا وأخطأت . 

وروي: أنه قال لعبدالله : عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى» وأنت 
لا مي ! وقد قال الي :دلا اعتكاف إلا في مسجد يجك فيه . 

راداي مسعرة :نا وناك للك EE EE‏ 
ونسيت؟ 

ورُوي: أنَّ حذيفة أتى ابنَ مسعود فقال: إني رأيت أناساً معتكفين 
بين دارك ودار أبي موسى» وكان بينهما مسجد» فقال عبدالله : لعلهم 
علموا وجهلت. وحفظواونسيت» فقال حذيفة : ته لا اعتكافٌ 
إلا في ثلاث مساجد: مسجد الحرام» ومسجد المديثةء والمسجد 


(۱) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ١5(‏ ۰ ) وا بن أبي شيبة في «المصنف» = 


٦ 


قيل له: لم يكن اعتراض ابن مسعود على الحديث الذي رواه . 
عن الي يِه وإِنّما كان اعتراضةٌ عليه فيما يذهب إليه من أنه لا يجوز 
الاعتكاف إلا في مسجد نبي» وهذا مذهب معروف لحذيفة» وأنَّه 
لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبي. وليس احتجاجنا بمذهب حذيفة» ‏ 
وِنّما احتجاجنا بروايته . 

وأيضاً فالمسألة إجماع الصحابة» رُويَ ذلك عن علي وابن عبّاس 
وعائشة : 

فروى النّجّاد بإسناده عن عاصم بن ضمْرة» عن على قال : 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة”" . 

وروی بإسناده عن قتادة» عن ابن عباس : لا اعتكاف إلا في مسجد 
تقام فيه الصّلاة(" . ظ 

وروی بإسناده عن عروة» عن عائشة : انها قالت : لا اعتكاف إلا 


فی مسجد جماعة”" ' 


= (4554)» والطبراني في «المعجم الكبير» »2401١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (5/ )3١5‏ . 


)١(‏ ورواه عن علي ذه : عبد الرزاق في «المصنف» »)۸٠٠۹(‏ وغيره. 


(۲) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١ /٤(‏ 


(۳) رواه الدارقطني في «سننه) (۲/ ›»)۲١١‏ والبيهقي في ال الكترى' 
.(TY* /5(‏ 


وروی بإسناده عن الزُّهريٌّ قال: مضت الستَة أنه لا يجوز الاعتكاف 
إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعةً. 

وهو قول جماعة من التّابعين: الحسن» وجابر بن زيد» وعطاءء 
رادي ی پیا ای کدی کی 
يإستاده. 

ولأنّ صلاة الجماعة فرضٌ عندناء فلو أجزنا الاعتكافَ في مسجد 
لا تقام فيه الصّلاة» أدّى ذلك إلى ترك الاعتكاف والخروج منه لطلب 
الجماعات» وذلك يتكرّر في اليوم والليلة خمس دفعات» فلم يجز؛ لأنَّ 
الاعتكاف هو لزوم المسجد» ا 

فإن قيل : فكان يجب أن تشترط مسجداً تقام فيه الجمع لئلاً يؤدّي 
ذلك إلى الخروج لطلب الجمع» وقد أجزت الاعتكاف في مسجد 
EE‏ تك الس 

قيل له : الجمع لا تتكوّرء إِنَّما تجب في الجمعة مرّة» فلا يودي 
ذلك إلى ترك الاعتكاف . 

وقد نصّ أحمد على جواز الاعتكاف في غير المسجد الجامع في 
رواية الأثرم» وقد سيل عن الاعتكاف في غير المسجد الجامع» فلم ير 
به بأساً . 
)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (451/7) . 


۸ 


ووعنانا أن لل ار اا لاع أن من يسكور رك إلى م 
من الحطابة» يجوز دخوله بغير إحرام» ومن لا يتكوّر لا يدخلهج] إلا 
بإحرام؟ ظ 

وأيضاً: فإنَّ الاعتكاف عبادة من شرطها المسجدٌ» فاختصّت 
بمسجد مخصوص . 

دليله : الّواف. ٠‏ 

فإن قيل : الطّواف أخصنٌ. ألا ترى أنَّه لا يجوز إلا في المسجدٍ 
الحرام؟ 

قيل : لا يمتنع أن يتساويا بام سد مخصوص» وإن 
كان أحدهما أعمّ» ألا ترى أنَّ الطّوافَ والذّبح يتّفقان في اختصاصهما 
بالحرم» وإِنْ كان الطّواف أخص؛ لأنّه يختص ِالمسجد. والدّبح يع 
جم الحرم' ٤‏ 4 
واخ البعالقو اله سهد تر لمالا لجاع ف 
الاعتكاف فيه . 

دليله : المسجد الذي تقام فيه الصّلاة . 

والجواب : أنَّ مسجد الجماعة لا يؤدّي إلى ترك الاعتكاف» وليس 


كذلك ما هنا؛ لأنَّه يودي إلى تركه على التكرار من الوجه الذي بِينًا. 


(۱) في «ت»: «تأثير» . 


أو نقول: ليس إذا جاز في مسجد الجماعة جاز في غيره؛ كالطّواف 
يجوز في المسجدٍ الحرام» ولا يجوز في غيره. 

وإن قاسوا على المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة» فالفرق بينهما 
ا 

¥ ¥ ¥ 

لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها : 

أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود» وقد سيل عن المرأة تعتكف 
في بيتهاء فذكر النساء تعتكفن في المساجدء ويُضْرَبُ لهنّ فيه بالخيمء 
وقد ذهب هذا من التاس . 

وهو قول مالك والشافعي. 

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكافها في مسجد بيتها . 

دليلنا : ما روى النّجَّاد بإسناده عن کثیر مولى ابن سَمُرةَ : أنَّ امرأ 
أرسلت إلى رسول الله بي : أني أريد أن أعتكف العشر الأواخر فما ترى؟ 
قال: «ادخلي المسجدء واقعدي في طستء فإذا امتلاً» فليُه راق 


o1 3 


فوجه الدّلالة: أنه أمرها [بالاعتكاف] بالمسجد» ولم يجعل 


. فى «ت»: «بالمسجد بالمسجد)‎ )١( 


١ ٠ 


ذلك عذرا في تركه . 

ولأنَّ كلّ موضع لا يصح اعتكاف الرّجل فيه يت ا 
المرأة فيه . 

دليله : الشّوارع والطرقات . 

أو نقول: كل موضع يجوز لها المقامة فيه في حال الجنابة والحيض» 
لا يصح الاعتكاف فيه . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنّها عبادة لا تصح من الّجلٍ إلا في المسجدٍء فلا تصخٌ من 

المرأ إلا في المسجد . 1 

دليله : الطّواف . 

ولأنّ ما كان شرطاً في صگ صكّة اعتكاف الرّجل» كان شرطا في صكة 
اعتكاف المرأة. 

دليله : الئيّة واللنث . ظ 

ويش صكة ذلك : أنَّ ما يُفسدٌ اعتكاقةُ يفسد اعتكاقها؛ كالمباشرة 
ونحوه . 

فإن قيل: قد أجمعنا على الفرق بينهما في موضع الاعتكاف 
واللبث؛ لأنَّ عندكم يكره للشابة أن تعتكف في المسجدٍء ونحن نمنعها 
من ذلك» وهما في اللبث والئّة سواء! ظ 


١١ 


قيل : قد قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله ستل عن النساءِ يع: 
قال: نعم» ولم يخصّ الشابّة من غيرها. 

وقياس قوله: أنه يكره للشابة؛ لأنّه قد نصّ [على] ذلك في 
خروجها لصلاة العيدين» وأنّه مكروه. 

فعلى هذا إذ1: افترقا في كراهة الحضورء مما يوجب الفرق في 
المحل بدليل : أنه يكره للشابة حضور الجُمع. و حضور موضع الجماعة 
مر فى سحا وكلك کی الها اللكراف ار وعد اا فاسج 
شرط في طوافها. 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن الب كله : أنه أراد أن يعتكف. 
فخرج إلى المسجدٍ لاعتكافه» فرأى قباباً مضروبة» فقال: «ما هذه؟) 
فقيل له : هذه لعائشة» وهذه لحفصة» وهذه لزينب» فقال: «الْبرَ بُرذن 
بهنّ؟!» وأمر بنقض القباب» وأخّر الاعتكاف”" . 

فدلٌ على أنَّ المرأة لا تعتكف في المسجد؛ لأنَّه لو جاز لها ذلك 


ر 


لما غضب . 


ر 


الات أن ا ردن على الكر ا ونسن ل ا کات 
شابة» فإنه یکره لها أن تعتكف في المسجدء وتصلي فيه. 


نصّ عليه في الصّلاة في رواية حنبل» وقد سنل في خروج النساء 


210 رواه مسلم (۱۱۷۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۱۲ 


إلى العيدء فقال: هؤلاء يفتنّ النَّاسَ إلا أن تكون امرأة طَعَنَّتْ في 

فيجوز أن يكون الب كل أذكر لهذا المعنى» ويجوز أن يكون أنكر 
لألّه لم يحب ظهورهنٌ في المسجدٍء وللزوج أن يمنع امرأته عن مثله. 
وإن [كان] ذلك قربة ؛ كما يمنمها من حيج التطاوع. وإن وجدت ا 
وكان الطريق امتا ' 

واحتجّ بما رُويَ عن عائشةً رضي الله عنها : أتَّها قالت : لو علم 
انين ي ما أحدث النساء بعده لمنعهنّ المساجد؛ كما مُنِعَت نساءً بني 
إسرائيل''" . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الشباب بدليل ما ذكرنا . 

واحتج بأل بيتها موضع بستحت أداء الصّلوات المفروضة والمسنونة 
فيه» فجاز أن يكون موضعاً للاعتكاف . 

دليله : المسجد. ظ 

ووا ت انه جو أن كرون مر اله يت أن لر اة ان 

الاب أن ةما ا ل رغ 
موضع للاعتكاف ؛.لأنَّ بيت الرّجل تستحتٌ فيه صلاة الثافلة» وليس 


)21 رواه البخاري 2)87١(‏ ومسلم (556). 


۱۳ 


بموضع لاعتكافه» وإن كان الاعتكاف نافلة . 

ولأنّه لو كان معتبّراً بموضع استحباب الصّلاة الفريضة» لوجب 
أن لا يصح اعتكافها في المسجد؛ لأنَّه ليس بموضع استحباب 
صلاتها فيه . 

ثم المعنى في الأصل : أنه محل لاعتكاف الّجل» أو لأنّه موضع 
بني لذكر الله والصّلاة» وليس كذلك البيوت والمساكن؛ لأنْهُ ليس بمحل 
لاعتكاف الوجل» ولأنّه مبنيٌ لمصالح الذّنياء فهو كالشوارع» ولأله 
يجوز للجنب والحائض والنفساء المقامٌ فيه ؛ كالشوارع . ۰ 

واحتج بأتها ممنوعة من الخروج إلى المسجدٍ واللبث فيه» فلا 
يجوز أن كوك ذلك رعا فى ضكة ها 

والجواب : أنها ممنوعة من الخروج إلى الجامع يوم الجمعة» 
اه جام ذلك ممالا ۰ 

وكذلك [هي] ممنوعة من الخروج لحم التطوع» ولا يصح فعلها 
للج والعمرة إلا بالخروج إلى ك وححفيون تلك الأماكن» كذلك 
هاهنا . ۰ 

¥ ¥ * 
يصح الاعتكاف بغير صوم في أصحٌ الروايتين : 
نص عليها في رواية حنبل» وعلي بن سعيد» والميموني : 


١ 


فقال في رواية حنبل : إن صام كان أحوط له . 

وظاهرهذا: أنه غيرواجى: < 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية الميموني : أكثرهم يوجب عليه الصّيام 
مع الاعتكاف, إلا أن حديث عمر حين قال: نذرثٌ أن أبيت ليله في 
المسجدٍ الحرام. فقال له لتب كلل : «أوف بنذرك) . 

وكان رأيثُ أبا عبدالله في هذا الموضع يجعله حكّة لمن لم يوب 
عليه الصّيام . 

وقال - أيضاً- في رواية علي بن سعيد : ومن يعتكف بالليل» فليس 
عليه صوم» ولكن يُختارٌ للمعتكف أن يصوم . 

وظاهر هذا : أله غير واجب عليه الصّومء وبه قال الشّافعي . 

وروى الأثرم عنه ‏ وقد سكل عن المعتكف : يصوم؟ ‏ قال : نعم 
يصوم» هو أكثْرُ ما جاء فيه» فعاوّده السائل» فقال: نعمء إذا اعتكف 
وجب عليه الصّوم. 
ونقل حنبل عنه في موضع آخر ‏ وقد سنل عن الاعتكاف في غير 
شهر رمضان ‏ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر» فإن كان 
نذراً فلا تأثير» وإِنّما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنّه لا اعتكاف إلا 
بصوم . 

وظاهر هذا: أنَّه واجب فيه الصّومء وبه قال أبو حنيفة 


ومالك . 


٠١ه‎ 


وجه الرّواية الأولى : ما روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: كان 
' على عمر ظ4 اعتكاف ليلة في المسجدٍ الحرام في الجاهليّة» فسأل 
انى كله وأمره الثبينٌ له : أن يعتكف, ويفي] بنذره”". 

فوجه الدّلالة : أنه أمره بالوفاءء به في ليلة مفردة مع امتناع جواز 
الضّوم في الليل» فدلَ على أنه ليس من شرطه الصّوم . 

فإن قيل : قد رُويَ في خبر آخر : أنه قال: نذرث أن أعتكف يوماً 
وليلة . 

فِيُحملٌ الأمر على أته سأله عن الأمرين» فقال: «أوف بنذرك» ؛ 
يعني : في التّهار الذي يصح فيه الصّوم . 

قل له المحروف ماد كناف وما ذكروه لا يقر > لاه مل أن 
يکونا نذرين مختلفين : 

أحدهما: ليلة مفردة» فأمره بالوفاءِ بها . 

والآخر: يوم وليلة» فأمره بالوفاء . 

وأيضاً روى أبو الحسن الدّارقطني بإسناده عن ابن عبّاس» عن 
لني ل : أنه قال : «لِيسَ على المعتكنب صيامٌ» إلا أن يجعلهُ على 


,  )هسفن‎ 


ر 


(۱) روآه البخاري .)١97*4(‏ 


(۲) رواه الدارقطنی (۲/ .)١99‏ وكذا الحاكم في «المستدرك)» 2.)١597(‏ - 


١ 


فإن قيل : هذا الخبر غير معروف عن ابن عبّاس» واهرز مرف 
على علي» وقد روي عنه مثل مذهبنا. 

قيل له : قد روينا[ه] عن أبي الحسن مسندا في «سننه»» وهو من علم 

فان قيل : قد رُويَ عن ابن عبّاس وابن عمر : أنّها قالا: لا اعتكافَ 
إلا بصوم» فلو كان الحديث صحيحاً لم يخالفة ابن عبّاس ! 

قيل له : مخالفة الرّاوي للحديث لا تدلّ على ضعفه؛ لجواز أن 
يكون قد نسي سماعه. ظ ظ ظ 

ولهذا قلنا في قول ابن عبّاس : (بيع الأمة طلاقها)20 : لا يمنع 
الاحتجاج بروايته عن التب كل : أنَّ عائشة اشترت بّريرة» فأعتقتهاء 
ف ارتلا ظ 

ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيّرها رسول الله فتركنا قول ابن 
عبّاس» واحتججنا بروايته . ظ 

فإن قيل : يحتمل أَنْ يكونٌ معناه: ليس على من يلبث في المسجدٍ 
ويقعد فيه صوم» إلا أنْ يُوجب الاعتكافٌ على نفسه» فحيتتذٍ يلزمه 


الصو 


= والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)۳١۸‏ والصواب أنه موقوف. كما ذكر 
الحافظ فى «الدراية» /١(‏ ۲۸۸). 


6 رواه سعيد بن منصور فى («سننه» (۲/ 17" ) وغيره. 


۷ 


قيل له: مَّن يلبث في المسجدء ولا يعتقد الاعتكاف» لا يكون 
معتكفاًء والنْبيٌ كل نفى الصّيام عمّن هو معتكف بقوله: «لِيسَ على 
المعتكف صومٌ» فاقتضى ذلك النفي عن المعتكف اعتكافاً شرعياً . 

فإن قيل : يحتمل أن يريد به : ليس على المعتكفف في رمضان صومٌ 
آخر لأجل الاعتكاف . 

قيل له : النفي عام يقتضي ليس عليه صوم؛ لا لأجل الاعتكاف› 
ولا لغيره. 

على أنه قد يلزم المعتكف صوم لأجل الاعتكاف» وهو أنه إذا نذر 
اعتكاف شهر غير رمضان» فإنّه يلزمه اعتكاف شهر وصومههء وهذا 
الصّوم إِنّما لزمه لأجل الاعتكاف . 

والقياس : أنها عبادة يصح استفتاحها بالليلء فو جت أن لا يكون 
الضصّوم شرطا في صكتها . 

أصله : الصّلاة والحج والعمرة والرّكاة والطهارة . 

ولا يلزم عليه مَّن نذر أن يعتكف شهراً بصوم: آنه“ يصحٌ» بل 
الاعتكاف صحيح › ولكن لا يُجزى؟ عن فرضه؛ كما إذا نذر اعتكاف 
شهر متتابع» فاعتكف شهراً متفرّقاً» فإنّه يكون اعتكافاً صحيحاًء ولكن ‏ 
لا يُعتدٌ به عن نذره» كذلك هاهنا. 


فإن قيل : قد اتفقنا على الفرق بين الاعتكاف وبين سائر العبادات ؛ 


۱۸ 


لأنكم تقولون : الصّوم مشروع فيه استحباباًء ونحن نقول : وجو با 

قيل له: هذا لا يمنع صكّة الاعتبار؛ لأنَّ الصّلاة يُستحتٌ لها كمال 
اللباس» وما زاد على ستر العورة ليس بشرط فيها؛ كما ليس بشرط في 
صحكّة سائر العبادات» وافتراقهما فى استحباب كمال اللباس لا يوجب 
افتراقهما في الإيجاب . ظ 

فإن قيل : يجوز أن يكون ابتداء الاعتكاف يخلو من الصّومء 
ويكون شرطاً في استدامته؛ كما كانت القراءة شرطاً في استدامة الصّلاة 
دون ابتدائها . 

قيل له : القراءة ليست بشرطء وإتما هي ركن من أركان الصّلاة 
كالركوع والسجود» وأما ما كان شرطأء فابتداؤها”" واستدامتها فيه سواء» 
كاستقبال القبلة وستر العورة . 

ولأنَّ ما لم يكن شرطاً في صكّة الاعتكاف بالليل لم يكنْ شرطاً 
فيه بالتهار» وقياساً على سائر الأذكار والأفعال» وعكسه الكون فى 
المسجد والإيمان والعقل . 


)١(‏ فى «ت»: «واجباً»). 


(۲( فى «ت»: «يخلوان). 


)۳( في «ت» : «في ابتدائها . 
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۱۹ 


فإن قيل: ليس من حيث لم يكن شرطاً ليلاً يجب أن يكون نهاراً؛ 
كما أنَّ اللبث في المسجدٍ ليس بشرط في حال خروجه لحاجة الإنسان. 
وهو شرط في حالة أخرى» كذلك هاهنا . 

قيل له: حاجة الإنسان يستوي فيها الليل والتّهارء وكان يجب 
- أيضا - أن يسوي في ذلك الليل والنّهار. 

فإن قيل: الصّوم يصح بالنهار» ولا يصحٌ بالليل» فجاز أن يُشترط 
في أحدهماء ولا يشترط في الآخر. 

قيل له: الوم يصح في صلاة التهار» ولا يصح في صلاة الليل» 
وهما متّفقان في أنَّ الضّومَ ليس بواجب في أحدهماء وكذلك التسبيح 
وقراءة القرآن والصّلاة تصحٌ بالتهار» وليس بشرط فيه . 

ولأنَّ الليلَ زمانٌ يصحٌّ فيه الاعتكاف» فجاز إفراده بالاعتكاف 
کالنهار . 

وقد قيل : إِنَّ الصّومَ عبادة مقصودة في نفسها من فروع الدين» فلم 
يكن شرطأ في صكّة عبادة أخرى ؛ كالصّوم مع الصّلاة» والصّلاة مع 
الحج . 1 

ولا يلزم عليه الإيمان؛ لقولنا: من فروع الدين. 

فإن قيل : الاعتكاف لا يكون عبادة إلا بالصّوم» فلا معنى لقولك : 
وان انكر كر شرم فى هات ار 

قيل له: كون الصّوم شرطاً فيها عندك لا يمنع أن يكون عبادة بنفسه ؛ 


و" 


كالصّلاة من شرطها التَّيمّمء ثم لا يخرج أن يكون كل واحد منهما 
عبادة» وكذلك من شرط صِكّة الصّلاة الإيمان» وك واحد منهما عبادة 
د 
- واحتجّ المخالف بقوله تعالى : و اشر كمون ف امسج ر € [البقرة: 141]. 
والاعتكاف لفظ شرعيٌ مفتقر إلى البيانء والله - تعالى - لم يب 
صفته» فاحتجنا إلى بيان من غيره» فوجدنا الثبيّ ب لم يعتكف إلا 
بصوم » فيكون فعله بيانآً للجملة المذكورة في الكتاب» وفعله إذا وقع 
موقع البيان كان كالموجود في لفظ الآآية» ولو وُجِدَ في لفظها كان الصَّوم 
شرطاً في الاعتكاف» كذلك إذا ثبت بفعله . 
والجواب: أنَّ الى بي قد بن الواجب وبين المستحب» فيحمل 
هذا عل مان اجات درن اجات كما ذكرنا , ظ 
واحتحّ بما روى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كله : «لا اعتكاف إلا بصوم)”" . 
وروي موقوفاً على عائشة". ٠‏ ظ 
والجواب : أنه محمول على أن لا اعتكاف كامل إلا بصوم» كما 
قال: «لا إيمان لمَنْ لا أمانة له" وهلا صلاة لجار المسجدٍ إلا في 


.)١١۷ /٤( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)557١( روآأه ابن أبى شه فى «المصنف»‎ 6 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)١720‏ وابن خزيمة في (صحيحه» = 


۲١ 


المسجد». ونحو ذلك . 

واحتجّ بما رُويَ عن عمر : أنه قال : يا رسول الله! إني نذرت أن 
أعتكف يوماً في الجاهليّة . فقال له الثبيئٌ يله : «اعتكفث. وص . 

وقول عمر : (في الجاهلية) قالوا: معناه: أنه نذر قبل فتح مكة في 
حال كان أهلها في الجاهليّة» وليس معناه: أنه نذر في حال الشرك؛ 
لاتفاقهم على : أنَّ مّن نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمُه بعد 
الإسلام شيء . 

والجواب : أننا نحمل قوله: «وصِ؛ُ» على طريق الاستحباب دون 
الإيجاب» بدليل ما تقدم . 

واحتج بأ ما ليس له أصل في الفرض لا يلزم بالنذرء بدليل: أنَّه 
لو قال : لله عليَ أن أقعد في الشمس» أو أعود مريضاًء أو أدخل هذ 
ا 

تفقوا على : أنَّ الاعتكاف يلزم بالنذر» وليس له أصل في 


»)۲۳۲١( =‏ وابن حبان في («صحيحه) »)۱۹٤(‏ وغيرهم من حديث اشن نة 
مالك طلا . 
() رواه الدار قطني .»)57١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۹۸). والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (7/ )٥۷‏ من حديث أبي هريرة ذه . وإسناده ضعيف . 


انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ .)١١‏ 
(۲) رواه ل داود (5/ا5؟). وإسناده ضعيفا. انظر «الدراية» لابن حجر 
.(YAV /۱)‏ 


۲۲ 


الفرض» فعلم : أنه إنّما يلزم لما يتضمّن ما له أصل في الفرض» وهو 
ا 

ولا يلزم عليه العمرة؛ لأنَّ العمرة هي الطّواف والسعي» ولهما 
أصل في الفرض» وهو الحج» وإذا فاته الحج وجب عليه التحلل منه 
بالطواف والسعي . 

والجواب: أن له أصلاً في الفرض» وهو الوقوف بعرفة.. 

فإن قيل : الوقوف ليس من شرطه اللبث؛ لأنَّه لو مر بها مار ولم 
يلبث» جاز. 

قيل له : إلا أنَّ الكون شرط فيه . 

وعلى أنه قد يلزم بالنذر ما كان قربة» وإن لم يكن له أصل في 
الفرض» بدليل : أنَّه لو نذر عيادة المرضى» والصّلاة على الجنازة. وأن 
يهدي داره وعبده» لزم بالنذرء وإن لم يكنْ له أصل في الفرض» كذلك 
النذر لا يمتنع أن يلزم بالنذر لكونه قربة» وإن لم يكن له أصل بالفرض 

واحتج بأنَه لبث في مكان مخصوص» فوجب أن لا يكون قربة 
ا كالوقوف بعرفة . 

والجواب : لالب فنقول : وا 
ودليله : الوقوف . 

وي سي سا مسي 

قيل له: إلا أنّك تصرّح بالمقصود؛ لأنَّ المقصود هاهنا إثبات 


۲۳ 


الصّوم ونفيه» ونحن صرحنا به» وكان أولى» مع أن تقول بموجب هذه 
العلَة» وهو: أنه لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخرء وهو النّة . 

ال ر أن الا بصيو قري ال اا شعني ار( ورد 
لك ال وة 

قيل له : فالنيّة عندنا قربة . 

على أنّهم لا يجدون هذا المعنى في الأصل؛ لأنَّ الإحرام هو اعتقاد 
مثل النيّة سواء . 

# ¥ ¥ 

إذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل 
المسجد قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم 
الثّاني» ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني : 

وكذلك لو نذر اعتكاف عشر بعينه؛ كالعشر الأواخر من رمضان» 
لم تدخ ليلة العشر فيه. 00 

قال في رواية الأثرم: كنت أحبٌ أن يدخل مُعتكفة بالليل» لكن 
حديث عائشة : أنَّ النَّىَ يكل كان يدخل إذا صلَّى الغداة“. 

والمراد بهذا: العشر الأواخر من شهر رمضان . 


(۱) رواه مسلم (۱۱۷۲) نحوه. 


۲٤ 


وهو قول مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ؛ يدخل المسجد 
بعد غروب الشمس» فيمكث ليلة ويومهاء وليلة أخرى ويومها. 

دليلنا: ما احتجّ به أحمد: أن الي يل كان شخ إناصى الغذاة: 
وكان اعتكافه العشر . 

ولأنَ الأيام ليس عبارة عن الليالي» وإنّما يدخل فيها ما بتخللها 
على وجه التبع ؛ لاستحالة وجود يومين إلا بأن يتخلله3ّميا ليلة» والليلة 
الأولى لم ينتظمها لفظ الإيجاب» ولم يوجبها الحكم من جهة التبع › 
فلم يلزمه الاعتكاف في الليلة الأولى . ظ 

والّذي يُبيّن صكّة هذاء وأنَّ اليومَ اسم لبياض النّهارء وأنَّه لو نذر 
أن يعتكف يوم يلزمه الاعتكاف بياض النهار» وهو ما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» ولا تجب معه ليلة“» فوجب أن لا يدخل الليل في 
اسم الأيّام؛ كما لو نذر أن يعتكف رجب» لم يدخلّ في ذلك شعبان. 

ولأنَّ الليلةً الأولى زمان لا يتناوله لفظ الناذرء ولا يتخلل ما تناوله 
لفظهء فلا يلزمه اعتكافه . 

أصله : ما قبل الليلة المختلف فيهاء وبعد اليوم المختلف فيه . 

واحتحٌ المخالف بأنّه متى ذكر جمع من الأيّام أو اللّيالي دخل 
ما بإزائه من العدد الآخرء بدلالة قوله تعالى کال سوا [مریم: ۲۱۰ ظ 


0( في «ت» زيادة: «فإذا بني كان بنيته للواحد» وإن جمع كان للواحد» . 


Yo 


وقال في آية أخرى: #تَلَمَةَ أََامِ إل ا ]١‏ والقضية 
واحدة» فعبّر تارة بذكر الأام» وتارة بذكر اللَّياليء فعلمنا: أنَّ إحد 
العبارتين مفيد|ة] ما تفيده الأخرى 

ألا ترى أنه حين أراد التفرقة , بين الوقتين في العدد لم يقتصِر على 
إطلاق إحدى العبارتين دون بيان الأخرى بعدد ماء فقال: #سَيمَ كا سبع يال 
كمي نَا #[الحاقة: ۷]؛ لأنه لو لم يفصّلْ لكان المعقول سبع أيّام بعدد 
الليالي المذكورة. 

وقال : و ودنا موس تلش كه مها حمر €[الأعراف: 14۲ 
فعُقل منه الليالي بأيّامها . 

وقال النْبئُ بل : «الشّهِرُ تسم وعشرون ليلة»20. وفي لفظ آخر : 
اتسع وعشرون یوما . 

ولأنّه يستحيل وجود جمع الأيّام إلا ويتخللها اللّيالي» فلذلك 
جمع الليالي» فعلمنا نا: أنّ جمع أحد الوقتين يقتضي من الوقتٍ الآخر 
مثله . 

والجواب: أنَّ ما ذكروه من قصة زكرياء وقصة موسى» فَإِنَّما 
عرفناه بالدليل» لا أنَّ اللّفْظَ اقتضى ذلك» فحملناه على حقيقة لفظه» 
وما أجمعنا على أنه تابع له 


(۱) رواه البخاري »)١1808(‏ ومسلم (۱۰۸۰)» من حديث ابن عمر چا . 
(۲) روه النسائي (۲۱۳۲) من حديث ابن عباس و#. 
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وإذا نذر اعتكاف أيّام يتخللها يوم الجممع. فاعتكف في 
مسجد من المساجدٍ. وخرج لصلاة الجمع» لم يبطل اعتكافه : 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم: المعتكف يعود المريض» ويشهد 
الجنازة» ويشهد الجمع . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي داود في المعتكف : يركع في المسجدٍ 
بعد الجمع بقدر ما كان يركع . 

قبل له : فيتعجل إلى الجمع؟ قال : أرجو . 

وبه قال أبو حنيفة . ظ 

وقال مالك والشافعي : إذا أوجب على نفسه اعتكافاً متتابعاً يتخلله 
الجمع» فعليه أن يعتكف في الجامع» فإن اعتكف في غيره» ثم خرج 
إلى الجمع بطل اعتكافه. ا 

دليلنا : ما رواه أحمد عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي كوّم الله وجهه : المعتكفف يعودُ المريض» 
ويشهد الجنازة» ويشهد الجمع. 

قال أحمد: عاصم هو عندي حجة . 

ولأنَّ الجمعة واجبة» ولابدٌ من حضورهاء فإذا أوجب على نفسه ‏ 
اعتكافاً عَلِمَ أنه لم يمنع به نفسه من أداء ما لابدً منه» فيصير الخروج 
لأجله مستثتى من النذر» فلا يبطل اعتكافه » كما يقول في حاجة الإنسان. 


۷ 


وإن شئت قلت : خرج من معتكفه لما لابدّ منه» فوجب أن لا يبطل 
اعتكافه قياساً على الخروج لحاجة الإنسان. 

ولا يلزم عليه إذا خرج لصلاة الجماعة؛ لأنَّه إن كان في مسجده 
جماعة فلا حاجة به إليه» وإن لم يجذ فيه جماعة لم يصح اعتكافه . 

وأنضا: فإنه غير ممتنع الدخول في العبادة في وقت يعلم أنه يخرج 
منها قبل إتمامهاء مثل : أن يدخل في صلاة الجمعةء وقد بقى من الوقت 
مقدار ركعة» فإته يجوزء وإِنْ كان يعلم : أنه يتخللها ما يقطعهاء 
خروج الوقت عندهم . 

وكذلك المسبوق بركعة يجوز له الدخول مع الإمام مع علمه : أنه 
يصير منفرداً في آخرهاء وإن كنا نعلم : أن انفراد المأموم قبل الإمام 

وهذا دليل جيد . 

واحتجّ المخالف بأنَّ العبادة التي من شرطها التتابع إذا دخل فيها 
مع علمه بأنّهِ يخرج منهاء وأمكنه التحوّزء فإذا لم يفعل لزمه استعنافها ؛ 
كمن دخل في صوم الشهرين المتتابعين في شعبان» وهو يعلم أنه يخرج 
منه إلى صوم رمضان» لزمه الاستئناف؛ لأنّه يمكنه التحرّز . 

وكذلك حيض المرأة ومرضها في أثناء الشهرين لا يمكن 
الاحتراز منه . 


(1) في «ت»: (لا يمكنه) . 


۲۸ 


والجواب : تا لا نسلّم الأصل» بل نقول: إِنَّ التتابع لا ينقطع 
بدخول شهر رمضان» وكذلك لو ابتدأ به من أوّل ذي الحجّة أفطر وبنى. 
ولم يبطل تتابعه» فسقط ما قاله . 

وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن إبراهيم وغيره. 

على أنَّ هذا يبطل بمن كان في جواره مسجدان؛ أحدهما أقرب 
إلى داره» فاعتكف في الأبعدِء وخرج إلى منزله لحاجة الإنسان؛ فاته 
لا يبطل اعتكافه» وإن كان يمكنه التحّز من تلك الزيادة في المشي . 

وعلى أنه لا يجوز أن يُقال: يعتكف في الجامع؛ لأنّه لم يلزمه 
بنذره» ولا يجوز أن يُقال: يترك الجمع ؛ لوجوبها عليه» لم يبق إلا أنه 
يخرج لحاجته إلى ذلك» كما يخرج لحاجة الإنسان. 

واحتجٌ بأنّهُ خرج من معتكفه لإقامة صلاة» فصار كما لو خرج 
لصلاة الجنازة» أو صلاة أخرى . 

والجواب: أله ليس له حاجة إلى الخروج للصلاة المفروضة؛ لأنه 
يمكنه أن يصليها في معتکفه . ۰ 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال في رواية الأثرم و" حنبل : يخرج 
لأجلها؛ لأنها صلاة فريضة لا يمكنه فعلها في المسجدء فهي كالجمع . 

- فعلى هذا: لا فرق بينها وبين الجمعة . 


وروی المَرُودْيٌ عنه : لا يجوز ذلك بغير شرط . 


)0010( في الأصل «بن» بدل («و) . 


۲۹ 


وهو اختيار الخرقي . 

فعلى هذا: لا حاجة إلى الخروج إلى ذلك؛ لأنّها فرض على 
الكفاية» ولم يتعيّن وجوبها عليه 0 

+ د 4 

إذا قال : (لله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع» وإن فرّق 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : يجزثه . 

دليلنا: أن الاعتكاف يصح بالليل والنّهارء فأشبه اليمين» والعدّة. 
ومدة الإيلاء والعئة . 

ولو قال : (والله لا أكلم فلاا شهرا) لم يج له أن يفوّق؛ للعلّة الي 
ذكرناء وكذلك مد العدّة. 

وإن شئت قلت : حكم علّقه بمدّة يصح في جميعها أشبه ما ذكرنا . 

ولا يلزم عليه إذا نذر صيام شهر وأطلق ؛ لأنَّ فيه روايتين : 

إحداهما: من شرطه التتابع كالاعتكاف . 

نص عليه في رواية محمّد بن الحكم في رجل قال: (عليّ أن 
أصوم عشرة أيّام) يصومها متتابعاً» وإذا قال: (شهرا) فهو متتابع» وإذا 


.و 


قال : ثين يوما) فله أن يفرّق . 

ويب وفي العشرة» وأسقط في ثلاثين 
يوماً» ولا فرق بينهماء ولعله سهوّ من الراوي . 

فعلى هذا: لا فرق بين الاعتكاف وبين ¿ الصّوم . 

والثّانية : ليس من شرطه التتابع . 

قال في رواية أبي طالب فيمن نذر أن يصوم شهراً لم يُسم؛ هل 
يصومه متتابعاً أو متفرقا؟ قال : متتابعاً أعجبٌ إليّ . 

وظاهر هذا: أنَّ التتاب مستحب» وليس بواجب . 

فعلى هذا : : لا يلزم على العلّة لقولنا : معنى يصخ بالل والثهار. 
والصّوم لا يصح بالليل . 

aE 
ذلك يصح بالليل والتهارء وليس من شرطه التتابع» وهذا لا يلزم.‎ 

فإن قيل : اليمين تقتضي أن لا يكون ابتداء الوقت متصلاً بها 
- أيضاً اتصال ما بعده من الأوقات». وليس كذلك النذر؛ لأنّه لا يقضي 
أن يكون ابتداء الوقت متصلاً» فلا يقضي اتصال ما بعده. 

قيل له : فيجب أن نفرّق بين أن تقول : (لله على أن أصوم يوما) 
وبين أن تقول: (والله لا أكلم فلاناً يوما) فنجيز التفريق في الصّومء 
ولا نجيزه في اليمين؛ لأنَّ اليمينَ تقتضي أن يكون ابتداء الوقت متصلاً 
بهاء والنذر لا يقتضي اتصال ابتداء الصّوم به وا فرق توما 


۳١۹ 


فبطل هذا الاعتبار. 

وعلى أنّه لو قال: (والله لا كلمته شهراً من هذه الستة) فاه 
[لا] يقتضي أن يكون ابتداء الوقت متصلاً؛ لأنَّ له أن يُعيّن أيّ شهر 
شاء من السنةء ومع هذا فإنَّه يقتضي اتصاله إذا عيّنه . 

فإن قيل : التتابع إنّما شرطناه في اليمين؛ لأنَّ الهجرة في الشرع 
والعادة هي متابعة الترك للكلام» وليس كذلك اعتكاف أيّام؛ لأنّه قد 
يكون متفرقاً ومتتابعاً في العادة . 

قيل له: العادة ‏ أيضاً ‏ في الاعتكاف التتابع» ولم يفعل 
رسول الله ي الاعتكاف إلا في مذدَّة متتابعة» فلا فرق بينهما . 

ولأتها قربة ليس فيها تمليك مال يمكن أن يؤتى بها على الانفصال» 
وإذا نذرها غير متميزة لم يكن له التفريق» كما لو نذر عتق رقبة» لم 
يجرٌ أن يعتق متفرقاً. 

ولا يلزم عليه إذا قال : (لله على أن أتصدق بدرهم) فله تفريقه . 

ولا يلزم عليه إذا نذر صوم شهر؛ لأنه لا يتصل . 

وقياس آخر هو: أنَّ الاعتكاف عبادة يصح إيقاعها في جميع أجزاء 
الوقت الذي تضمنه لفظه» فلا يجوز أنْ يفرّقه . 

دليله : صوم يوم واحد. 


)غ2 في «(ت): «هو» . 


۳۲ 


تفرقته على إحدى الروايتين ؛ لأنَهُ لا يصح إيقاعه في جميع أجزاء الوقت . 

فإن قيل : المعنى في صوم اليوم : أله لا يجوز تفريق أجزائه بالشرع ؛ ظ 
فحمل مطلق النذر على ما ت عزرافي ن وك ا 
الأ دوز تفيق احراته؟ لاه يصح اعتكاف يوم . 

ولأنَّ اسم اليوم عند العرب يقع على ما بين طلوع الفجر وغروب 
ا 

ولهذا قلنا: لو نذر اعتكاف يوم» لم جز له تفريقه على قول بعض 
أصحابنا؛ لأنّ اليوم اسم لما بين طلوع الشمس وغروبها. 

وهذا معدوم في الأبام؛ لأ اسم للمتفرق والمجتمع. 

قيل : هذا يبطل باليمين ؛ فإنّه إذا حلف على أن لا يكلمه عشرة أَيّام 
فإِنَّ ذلك عبارة عن المجتمع والمتفرق» بهذا لزلا يشي اا 
كذلك في النذر. 

وقولهم : (إنَّ الاعتكاف يصح بتفريق أجزاته) يبطل باليمين؛ لأنه 
يصح تفريق المدّة» وهو أن يحلف لا يكلمه نصف يوم» ومع هذا لو 
حلف على يوم كامل اقتضى التتابع .©9‏ . 0 

وعلّة الفرع تبطل بالصّلاة والحج؛ لأنَّ أفعال الصّلاة تتفوق؛ لأنَّ . 
السجود يكون بانفراده» وهو سجود التلاوة» والقيام في صلاة الجنازة» 
والطّواف والسعي في العمرة. 


60 في «(ت» : «المتابع» . 


۲۳ 


واحتجّ المخالف بأنّها عبادة يجوز تفرقتهاء فلا يجب التتابع فيها 
تل التدو. 

دليله : إذا نذر صوم شهر . 

وربّما قالوا: علّقه بمدّة مطلقة» فلم يكن من شرطه التتابع كالصّوم . 

والجواب: أنَّ صوم شهر لا يقع إلا متفرقاًء فلا يجب التتابع فيه 
بمطلق النذرء وليس كذلك الاعتكاف؛ لأته يصح إيقاعه في جميع أجزاء 
الوقت الذي تضمّنه لفظه. 

فنظير مسألتنا من الصّوم : أن يوجب على نفسه صوم يوم : أ 
بجر السا يتابن انا 

فإن قيل : تتابع الصّوم هو المتابعة بين أيّامه . 

يدل عليه : إذا شرط التتابع وجبء ولم تعتبر اللّيالي» ولهذا قال: 
#فَصِيَامُ سَهْرَيَنِ مُكَنَابِعَينٍ #[النّساء: ۹۲] وأراد : تتابع أيّامه . 

قيل له : فهذا هو الدليل؛ لأنَّ عشرة يام عبارة عن اللّيالي والأيّام 
واللّفظ تناولهماء وما أوجبه يصح في بعضهاء فلم يوجب نذره الاتصال؛ 
لأنَّ التتابع ما لا يتفرق . 

وتتابع الصّوم هو توالي الأيّام» وذلك تفريق من وجهء فلم يلزم 
بموجب اللّفظ ما لم يشرطه . 

واحتج بأنَّ اسم (الشهر) و(الثلاثين يوما) يتناول ما بين الهلالين. 
ويتناول ثلاثين يوم متفرقة» وإذا أتى بما يصحٌ أن يتناوله مطلق نذره 


۳٤ 


أجزأه كما لو تابع . 
والجواب : أن اسم (الشهر) و(الثلاثين يوما) يتناول ما بين الهلالين» 
ويتناول ثلاثين يوماً في اليمين . 
ثم اتفقوا: أنه لو امتنع من المحلوف عليه ثلاثين يوما متتابعاً جاز. 
وإذا امتنع ثلاثين يوماً متفرقة لم يجز» كذلك الاعتكاف . 
واحتج بأنّه لو قال : (لله عليَ أن أعتكف شهراً بعينه) لم يكنْ من 
شرطه التتابع» بدليل : أنه متى ترك شيئاً منه قضاه» ولم يستأنف» فأنْ0© 
a‏ اک ,م ^ ع 
لا يكون من شرطه التتابع إذا أبهمه أولى . 
إحداهما: يستأنف شهرا متتابعاً. 
والثّانية : يبنى على ما مضى . 
نصنّ عليهما في الصَّيام فيمن نذر صيام شهر بعينه» فأفطر لغير 
عذر: 
فنقل صالح : يُتَهُ الشهر الذي أفطر ويقضي الذي أفطرء ويكف* 
کا 
. ونقل غيره: يبتدۍ“ شهرا. 


وهو انار التاق کہ فى کات واللدوزة: 


. فى «ت»: «فبأن»» والصواب ما أثبت‎ )١( 


مم 


وإن قلنا: يستأنف شهراء فلا كلام . 

وإن قلنا: يبني ١‏ فهناك المتابعة من جهة الوقت»› فلم تبطل 
بالتّمْريق» كصوم شهر رمضان» والمتابعة هاهنا لا من جهة الوقت» فهي 
كمتابعة صوم الظهار» فبطل التّفريق7" . 


¥ ¥ ¥ 


ام 

إذا وطىء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه : 

وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف 
على امرآته انتقض اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الشافعى : لا يفسد. 

دليله : العامد. 

أو نقول: وط ء في الفرج أشبه العامد؛ لأنَّ المنع من الجماع في 
حال الاعتكاف لا يختصٌ الصّومٌ بدلالة: أنه ممنوع في حال لا يصح 
فيه(" الصّوم ‏ هو ليالي الاعتكاف ‏ فيجب أن لا يختلف حكم السهو 


)21 في «ت»: «آخر تاسع وعشرين» . 
2 فى «ت»: (منه) . 


4 


5 


والعمد. كالخروج من المسجد. 

أو نقول : : ما ينافي الاعتكاف يستوي عمَده وسهوه. ون 
المسجد. 

اذ فل «الكون فى الاج اور ن اوی ف "تر کال 
والسهو. والجماع منهئٌ عنه. فاختلف فيه العمد والسهو . 

قيل : الجلاق وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهىٌّ عنه» يستوي عمده 
وسهوه» والوقوف بعرفة مأمور به« ويفكق بين عمده وخطئه إذا وقف 
في غير يوم عرفة . 

فإن قيل الحجتعظّم امش فيه فلهذا لم يازمه القضاء مع الخطا. 

قيل : لو أخطؤوا الطريق» أو أخطأ الواحد والاثنان العدد» وجب 
الفا وان ملف ال 

فإن قيل : الحج لا يأمن مثله في القضاء . 

قيل : خطلاأ] الواحد لا يأمن مثله 

ولا يصح قياسهم على جماع الناسي في الصّيام والحجمٌ؛ فإنه عندنا 

واحتعالمخالف باو عن الل 15 أنه قال : «رفع عن أَمّنِي 
الخَطَأ والتسبَانُ)0©. 
(۱) رواه ابن ماجه ٤٥(‏ ۰) من حديث ابن عباس وا بلفظ لا 

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 


۳۷ 


والجواب : أنه محمول على رفع المأثم» كما تقدّم . 

واحتج بأنّه استميتع ناسيآء فلم يفسد اعتكافه. 

دليلة: لو قبل نأسيا : 

والجواب : أنَّ تلك المباشرة لا تفسد الصّوم» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنَّ هذا استمتاع يفسد جنسه الصّومء أو جماع مخصوص في حال 
الاعتكاف أشبه العمد. ٠‏ 

وإن قاسوا على جماع النَّاسي في الصّياء وال ء الى اه 
ونقول : يفسده[ملا كالعامد. ۰ 


H# ¥ *# 


إذا وَطىء عامدا في حال الاعتكاف» وجبت عليه كفارة 
الوطء في صح الرٌّوايتين : 

نصّ عليها في رواية حنبل» وذكرَ له قول ابن شهاب : مَّن أصاب 
فى اعتكافه» فهو كهيئة المظاهرء فقال أبو عبدالله : إذا كان نهار 
وجبدت] عليه الكفارة . 

وقال في موضع آخر من «مسائل حنبل» : إذا واقع المعتكف أهله 
بطل اعتكافه» وكان عليه أيّاماً مكانَ ما أفسد» ويستقبل ذلك» ولا كقارة 
عليه إذا كان الذي واقع ليلاًء وليس هو واجب» فتجب فيه الكمارة . 


۳۸ 


وهذا - أيضاً ‏ يدل على : أنه تجب عليه الكمّارة إذا كان الاعتكاف 
واجباً بالنذر» وإِنّما لم يوجبه هاهنا؛ لأنَّه غير واجب . 

وقوله: (إذا كان ذلك نهارا) قصد به إذا كان الاعتكاف واجباً عليه 
نهاراء ولم يوجبه على نفسه ليلاً» فأما إن أوجب اعتكافه شهراً متتابعاً 
أو أيّاماً متتابعة» فإنَّ اليل والتّمار سواء في ذلك . 

وبهذا قال الحسن البصري والزّهري فيما حكاه ابن المنذر عنهما . 

وروى أبو داود عنه : إذا جامع المعتكف. فلا كمّارةَ عليه. 

فقد أطلق القول بإسقاط الكقارة. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وجه الدواية الأولى : : أنَّ الاعتكافٌ عبادة يحرم فيها الوطء. 
لدي را نا د 

دليله : الصّيام والحج . 

ولا يلزم عليه الصّلاة والطّواف ؛ لأنّ الوطءَ هنا يفسد الطهارة؛ 


ونفسأة الطهارة فسن الطواق :والصّلذة. 
وإن شئت قلت لع 0 
أو تقول : عمادة : تختص المسجد» أشبه الحج . 


وإن شئت قلت : عبادة تبيح الكلام وتحدم الو طء أا الصّوم 
والحج. وفيه احتراز من الصّلاةَ ؛ لأنّها تحرّم الكلام . 
فإن قيل: لو كان مثل الصّيام والح لوجبت الكمّارة العظمى . 


۳۹ 


قل كذ فول الأن اميد د له ورل ال هری هو کن 
المظاه فال | حا [ذا كان هارا ونيف الكمارة: 
فظاهر هذا : أنَّ كلامه رجع إلى ما قاله الرهري . 


واحتحٌ المخالف بأنها عبادة لا يدخل في جبرانها المال بدليل أنّها 
لا تسقط إلى مال» ولا رةد وفانةة فلم تجب بإفسادها كقارة . 


دليله : الصَّلاة وعكسه: الصيام والحج . 


اعتكاف : ا 


وعلى أنَّ المعنى في الصّلاة : أنها لا تفسد بالوطء» وهذه يحرمها 
الوطء ويفسدهاء فهي كالصيام والحج . 
*# ¥ ¥ 
ان 
إذا قبّل» أو لمس» > فلم ينزل فقد أساءء وعندي . : أنه لا بفسد 
اعتكافه : 
وهو قول أبي حنيفة . 


)١(‏ في «ت»: «كره». 


أحدهما: مثل قولنا. 

والثاني : مثل قول مالك . 

دليلنا : أن كلّ مباشرة لا تبطل الصوم» فإتها لا تبطل الاعتكاف . 

دل الل لخر شهرة . 

کا ورای دارو علي با يد 
كالصيام والحج ؛ للوطء مزيّة على القبلة والمباشرة في باب الإفساد. 
وق ياب ا ل باب ا أن کر 
مزيّة في الإفساد . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #وَأَسُمٌ كمون في 
امسج ر € [البقرة: [AV‏ ولم يخصّ 

والجواب : إِنَّما نحمله على الجماع» كما ذكرنا. 

واحتج بأل هذه مباشرة يقتضي الاعتكاف تحريمّهاء فوجب أن 
تفسده» وإن لم يكنْ معها إنزال» كالجماع . 

والجواب : أنَّ الجماع يفسد الصّومء ولا تفسداه] المباشرة بغير 
إنزال» كذلك الاعتكاف . 

فإن قيل : الصّوم لا يحرم القبلة» والاعتكاف يحرمها”" . 

قيل له : إذا تأمن ما القبلة» وليس له أن يفعل في الصّوم والاعتكاف 


ب 


(۱) فى «ت»: «(ويحرمها) . 


5١ 


١ 

فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل» فسد اعتكافه : 

وقال الشافعي في «الإملاء»: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا 
او جب الحد : ۰ 

دليلنا : نها مباشرة تن في فساد الصّوم» فأتّرت في الاعتكاف. 
كالوطء . 

أو نقول : عبادة يُخرَج منها بالوطءء فأبطلها الإنزال من غير وطءء 
الوم 

واحتحٌ المخالف بأنّها عبادة تختصٌ بمكان» فلم تفسد بمباشرة 
من غير جماع» كالحج . 

والجواب : أنه يُبطل بالطّواف . 

فإن قيل : هناك تبطل الطّهارة» فيبطل الطّواف . 

قيل : فقد أبطل بهاء وإن كان بينهما واسطة . 

على أنَّ الحم لا يخرج منه بالإفساد» فهو آكد» وفي مسألتنا يخرج 
منه("" بالإفساد» فأشبه الصّيام . 


)١(‏ فى «ت»: «منها». 


۲ 


AE 

ما كان في فعله قربةٌء يجوز للمعتكف شرطةٌ؛ مثل عيادة 
المرضى» وشهود الجنازة» وزيارة أهلهء» وقصد العلماء : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُودِيٌ ‏ وقد سل عن المعتكف يشترط 
يعود المريض» ويتبع الجنازة ‏ قال : أرجو! كأنّه لم ير به بأساً. 

وكذلك نقل بكر بن محمًّد عن أبيه عنه : المعتكف يعود المريض› 
ويشهد الجنازة . 

وكذلك نقل حنبل . 

وقال مالك : لا يجوز شرط هذه الأشياء . 

E‏ عد Na‏ ان 
رسول الله ك : «المعتكف يتبع الجنازة» ويعود المريضً)'. 

وروى أحمد بإسناده عن على قال : يعود المريضّ» ويحضر 
الجنازة والجُمَع ويأتي أهلهُ يأمرهم بالحاجة» وهو قائم . ) 

ولأنَّه لما كان له الاشتراط في الخروج من الاعتكاف لعذر» وهو 
أن قول : (لله على أن أعتكف› ا ريا إن لم يعرض لي 


4 مع 


سفر) ونحو ذلك» فلأن" يجوز الاشتراط فى فعل قربة تؤدّي إلى ترك 


)١(‏ ورواه ابن ماجه (۱۷۷۷). وإسناده ضعيف جداً. انظر : «التحقيق فى أحاديث 
الخلاف» لابن الجوزي (۲/ .)١١7‏ 
(۲) فى (ت»: «فبأن) . ) 


۳ 


بعض الاعتكاف أولى . 

ولأنّه خروج لصلاة لا يمكن إقامتها في المسجدٍء أشبه الخروج 
للجمع . 

واحنجّ المخالف بما روت عائشة قالت: كان رسول الله كَل يمرُ 
بالمريض» وهو معتكفٌ, فيمدٌ كما هوء ولا يعرّج یسال عنه. 

وروى الزّهري عن عروة» عن عائشة قالت: السنّة على المعتكف 
أن لا يعود مريضاًء ولا يشهدَ جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرّهاء 
ولا يخرح لحاجة» إلا لما لاب منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف 
إلا في مسجد الجامع”". 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا لم يشترط بدليل ما ذكرنا. 

واحتج بان عيادة المريض فضيلة» وكذلك الصّلاة على الجنازة. 
ومقامه على الاعتكاف فريضة» فلا يجوز ترك الفريضة للفضيلة . 

وال ها تجوز ارف ا جار ذلك لي الخروح من 
الاعتكاف للمرض والسفر. 1 

واحتج بأنّه شرط ما يبيت في أهله» ولا يأكل في داره"» وقد قال 
أحمد في رواية الأثرم» وقد سَيْلَ عن المعتكف يشترط أن يتعشّى في 
)1١(‏ رواه أبو داود .)۲٤۷۲(‏ 


(۲) رواه أبو داود .)۲٤۷۳(‏ 


)۳( كذا فى (ت) . 


٤ 


أهله» أو يبيت في آهله» فقال: نعم» إذا كان تطوّعاً. 
وظاهر هذا : أنه لا يجوز في التّذر. 
والجواب : أنه يبطل بشرط الخروج منه للمرض والسّفر. 
على أنَّ تلك الأشياء ليست بقربة» وهذه قربة . 
kn‏ 


AEE - 

والمستحبٌ للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى» والصّلاةء 
وقراءة القرآن في خاصته . 

ولا يستحبٌ له إقراء القرآن» وكتب الحديث» ومجالسة 
العلماءء والمناظرة لهم في العلم. والتدريس : 

ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وقد أومأ إليه أحمد في رواية 
المَرُوذِيّ» وقد سبل عن الرّجلٍ بُقرى” في المسجدٍء ويريد أن يعتكف. 
نكال : إذا قعل هذا كان ل راا تسد كان له واه د 


أعجب إلى 


م 


وظاهر هذا: أنَّ الاعتكاف يمنع من إقراء القرآن؛ لأنّهُ لو لم يكنْ 
كذلك لقال : يقرى؟ » وهو معتكف . 

وَصهذا :قال مالك 

وقال الشّافعي : يُستحَتٌ له فعل ذلك . 


£٥ 


دليلنا : أنَّ الاعتكافٌ عبادة شرع لها المسجد قاذ تحب ةا 
القرآن حينّ التلبّس بها . 

دليله : الصّلاة والطّواف» ولا خلاف أنه یکره له أن يُقرىئة القرآن» 
وهو يصلي» أو يطوف» كذلك الاعتكاف . 

ولا يلزم عليه الصّيام والحج ؛ لأنَّ تلك العبادات لم يُشْرَع لها 
اأ 

أو تقول : الاعتكاف : هو حبس نفسه على عبادة مخصوصة تخصه› 
فلا يجوز أن يفعل فيها غيرهاء كالطًواف والركوع لا يفعل فيه القراءة؛ 
لأنّه مفعول لشيء مخصوص . 

فإن قيل : إِنَّما كره الإقراء حال التشاغل بالصّلاة والطّواف؛ لأنَه 
يشغله ذلك عن أفعال الصّلاة وأذكارها . 

قيل له : وكذلك في الاعتكاف يشغله ذلك عن الذكر في حقٌّ نفسه . 

وغل أن الطونافة س في 

وأيضاً فإنّه ممنوع من التشاغل في المسجد بالبيع» والخياطة. 
والشراء؛ لما فيه من التشاغل عن الاعات كلك فل هذه الاشات 
التشاغل بها يشغل عن الاعتكاف . 

فإن قيل : إِنّما منع من البيع والشراء؛ لأنَّ في ذلك فعل معيشتهء 
وليس كذلك هاهنا ؛ لأنَّ هذه الأشياء قربة . 

قيل له : فعيادة المرضى وشهود الجنائز قربة» ولا يجوز فعلهاء 


٤“ 


وكذلك إقراء القرآن في الصّلاة قربة وطاعة» ويُمنع منه . 
فإن قيل: البيع والشراء والصنائع إنّما كرِهّت لأجل المسجد» 
لا لأجل الاعتكاف . 
قیل : کرهّت لأمرين : 
أحدهما: المسجد. 
والثاني : الاعتكاف . 
يدل عليه : أنَّ الاعتكاف في اللغة: هو لزوم المرء الشيءَ» وحبس 
اوت لود A‏ 
ومنه قوله تعالى : #ماهزو الما ایا سر ها عقون #[الأنبياء : 07]. 
وقوله: ا فاتوا عل قوم د تكُفْونَ علج آَضَنَاوٍ لَه #[الأعراف : 188] . 
وهو في الشرع : عبارة عن لزوم الشيء» وحبس النفس عليه في 
طاعة» في مكان مخصوص . 
وإذا كان كذلك» ففعل”“ هذه الأشياء يشغله عن ذلك؛ لاه بخرج 
عن أن يكون ملازماً للشيء» وحاس نفسه عليه . 
واحتح المخالف اد هذه الاقياء دبك وطاعة» فالتشاغل بها في 
المسجدٍ غير ممنوع منه("» كما لو تشاغل بدرس القرآن في حقّ نفسه. 
أو تشاغل بالصّلاة والصّيام . 


000 فى «(ت»: «وفعل) . 
(۲( فى «(ت» : «منها) . 


۷ 


والجواب : أنه ليس إذا جاز التشاغل في حى نفسه. جاز التشاغل 
بغيره» كما يجوز أنْ يتشاغل بقراءة القرآن في الصّلاةء ولا يجوز أن 
يقر غيره» وهو يصلي . 

ولأنّه بفعل هذه الأشياء في حقٌّ نفسه لا يخرج عن ن يكون ملازماً 
للشيء» وحابس نفسه عليه وإذا تشاغل بهذه الأشياء خرج عن أن يكون 
كذلك» فلهذا فّقنا”" بينهما . 

# ¥ ¥ 
E r 

فإن نذر اعتكافٌ شهر» ومات» فإنه يُقضى عنه : 

نص عليه في رواية صالح : إذا نذر أنْ يعتكف» فمات» يُعتكفٌ 
عنه» هذا نذرٌ ينبغي أن يُوفى به . 

وبه قال أبو ثور خلافاً لأكثرهم في قولهم : لا يُقضى عنه. 

دليلنا: ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس وعائشة : أتهما قالا : 
يُعتَكفٌ عن الميت”'. 


ولأنها عبادة تبيح الكلام» فإذا وجبت بالنذر. يجب أن تقضى . 


. فى «ت»: «أفرقنا»‎ )١( 
فى «ت»: «يعتكف عن الميت اعتكاف». وانظر : «الإشراف على مذاهب‎ )۲( 
.)۱۷١ /۳( العلماء» لابن المنذر‎ 


۸ 


دليله : الصيام والحج . 

[و ]إن شئت قلت : عبادة تختص المسل» أو لبيك في مكان 
مخصوص» فيجب أنْ تقضى . 

دليله : الحج . 

وقال بعض أصحابنا : عبادة وجبت بالنذر» أشبه ما ذكرنا . 

والتزم على هذا الصّلاة المنذورة على إحدى الروايتين . 

زه فد ت من أضلنا: أن الكمارة تحيه بإفبادة: اذا وجب 
بالنذر» وجب أن يُقضى . 

دليله : الصّوم والحج . 

واحتجّ المخالف بأنها. . .2 . 


I0 0O 


(۱) فى (ت»: «(وجبت» . 
)۲( هنا ينتهى ما جاء فى النسخة «ت» من كتاب الاعتکاف› وتتمة كتاب 
الاعتكاف ساقطة من «رت) وم 


۹۹ 


اه 








من شرط وجو الحج وجود الرّاد والاحلة : 
نصّ عليهما في رواية حنبل» فقال: السبيل : الرّاد والرًاحلة» وليس 
عليه أن يحج راجلاً» إلا أن يتطوّع بنفسه. 
وكذلك نقل صالح . 
وقال مالك وداود: الاحلة غير معتبرة» فمن قدر على المشى . 
لزمه ذلك» ولم يقف وجوبه على وجود الرّاحلة . 
وأمَا الرّاد : فلا يعتبر ملكهء وإِنَّما تعتبر القدرة عليه؛ فإِنْ كان ذا 
صنعة يمكنه الاكتساب بهاء لزمه» وإن لم يكنْ له صنعة - وكان يحسن 
الال وخرت غأونة اذب هه وإن لم تجر عادته بذلك. لم يلزمه . 
)١(‏ هنا يبدأ كتاب الحج في النسخة «م»» وقد سقطت سبع ورقات في بداية 
هذا الكتاب من النسخة «(ت». ظ 


م 


ميلا #[آل عمران: 1417 . 

فيها دليلان : 

أحدهما: من جهة الاستنباط . 

والثاني : من جهة التّفسير. 

وأنًا الاستنباط : فهو أنَّ كل عبادة أمرَ بفعلهاء اقتضى ذلك القدرة 
على الفعل» كالصّوم والصّلاة وغيرهماء فلما اشترط في الحج استطاعة 
السّبيل» اقتضى ذلك زيادة على القدراة]» والّتي اعتبرها مالك» وليس 
ذلك إلا الاستطاعة التي نعتبرها . 

وَأَمًا التفسير : فروى أبو بكر بإسناده عن الحسن قال: لما نزلت 
ولو عل الاس جح انيت من أسَتَطاعَ لَه سيكلا # قال : قيل : يا رسول الله ! 


cem‏ رە 


ما اليل ؟ فال امن و جد رادا وَوَالجلة00: 

وروی( الدارقطنيٌ بإسناده عن ابن مسعود» وابن عمر »› وعمرو 
ابن شعيب » [عن أبيه» عن جده)]» وعائشة› وا د الى يكل قبل له : 
ما السبيل؟ قال : «الرَادُ والّاحلةٌ)2 . 


. 077١ /٤( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
في (م) : «ورواه».‎ (0 
.)7؟١6‎ /۲( رواها الدارقطني في «سننه»‎ )۲( 


o4 


الحج إلا بوجود زاد وراحلة» فبيّن له السّبيل المشروط في حقه . 

قيل له : التب ية ذكر (السبيل) بالألف واللام» وإِنّما يكون المراد 
بذلك جنس السبيل» أو المعهود ‏ هو المذكور في الأية - فلا يمكن 
حمل الخبر على غير هذين . 

فإن قيل : لا يجوز أن يكون هذا بياناً للسبيل المذكور في الاية ؛ 
لأنّ الشرطً يعتبر في حق عامة الاب والرّاد والرّاحلة غير معتبر في حق 
المكي» ومن كان على مسافة لا تة تقصرٌ فيها الصّلاة . 


دی مت ف اوضع ي ريه 
فإن قيل : فقوله : من سَمَطَاعَ ليه سیا €[ آل عمران : 4۷[ عام في 


کل مستطيع › n‏ 

فر ا اا الاد رار ا يتم ال 
[وأيضاً(" ما روى الدّارقطنى بإسناده عن عمرو بن شعيب ) عن أبيه» عن 
حده» قال رجل : يا رسول الله ! ما يو جت الحح؟ قال : «الرَاد والوّاحلة”) . 


وفي لفظ آخصر عن النْبيّ بي قال : «السّبِيل إلى [البيت]© الرَّادُ 


. مابين معكوفتين غير واضح في «م)‎ )١( 
ما بین معكوفتين غير واضح في (م).‎ )۲( 
قوله: «والراحلة»» سقط من (م».‎ )۳( 
غير واضح في «م).‎ )4( 


66 


والرّاحلةٌ»20, وهذا خرج مخرج البيان. 
والقياس أنها عبادة [بدنية]“ بقطع مسافة بعيدة» فكان من شرط 
وجوبها زاد وراحلة» كالجهاد . 
وإن لم يسلموا أن الزّاد والّاحلة معتبران في وجوب الجهاد. 
e‏ 
حيدم دما وڪم عي عله #[التوبة: 47]. 
ا ا لاس مل مزل امسلا فيه ماد 
ولأنَّ كل من لم يمكنه أداء الحج إلا بقطع مسافة تة تقصر فيها الصّلاة 
فإذا لم يكن واجدا للرّاد والرّاحلة. لم يلزمه فرض الحج . 
e‏ 
eV 0585‏ يعني . مشأة » وقرى" : e‏ 


ت اهمجحب الي ال 


(0) روه الدارقطني في «سننه» (۲/ 6١؟).‏ 

)۲( غير واضح في (م» . 

)۳( في (م) : «بقوله» . 

(5) كذافي الأصل» وفي فى «المحتسب» لابن جني (۲/ ۷۹) ذكر قراءة من قرأ : 
بال و«رجالا» و«رجالى) . ثم نقل عن ابن الأعرابي : أنه قال : رجل . 
رجلان» ورَجَل؛ أي : راجل . 


5ه 


والتجواتت :أن الا فيا ا لقنيو يون الخ ا رن 
تقول بذلك» وهم من كان بمكة» ومنها على مسافة لا تقصّر فيها الصّلاة 
يبيّن هذا قوله تعالى : #وعل ڪل مََامرٍ © يعني : على کل مركوب 
کا من كل فج ميتي 4[الحج : ۷ يعني : بعيد» فاعتبر المركوب 
في البعد» فثبت أنَّ المراد ما ذكرنا. 


واحتجّ بأنها عبادة على البدن» فلم يُعتبر فيها زادٌ وراحلة» 


والجواب أنه ينتقض [ ]) وبمن لم يحسن السؤال» 
ولا له حرفة 


على أنَّ المعنى في الأصل : أنه لا مشقة في قطيعه مع عدم الرّاد 
والرّاحلة» فلم يعتبر ذلك فيهاء والحجّ بخلافه . 

واحتج بأنه قادر على الحجّ من غير خروج عن عادةء ولا بد له 
فلزمه» كما لو كان واجداً للزاد والّاحلة» أو كان بمكة» ا ا 
قريبة . ظ 

والجرات عه اتن وهو أنَّه لا مشقة في ذلك» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ عليه فيه مشقة 


. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 
. غير واضح في م‎ (۲( 


o۷ 


واحتج بأنَ القدرة على الكسب قد أقيمت”" مقام القدرة على 
المالٍ» بدلالة أن من قدر على الكسب حرم عليه أخذ الصدقة» كما حرم 
عليه إذا كان له مال» وكذلك الفقير”" المعتمل يلزمه أداء الجزية» كما 
يلزم من معه مال وكذلك [الأب إذا كان يكتسب]”(" يلزمه نفقة ولده» 
وكذلك الابن» وكذلك المفلس إذا كانت له حرفة لزمه أن يوجر نفسه» 
ويقضي دينه» كما يلزمه مع وجود المال» كذلك هاهنا. 

والجواب: أن حرمان الصدقة يعتبر بحصول الغنى» وهو غنى 
بالحرفة» كما هو غنى بالمال» وليس كذلك الرّاحلة» إذ كأنما اعتبرت 
فى المفة: والمشكة تلحقه بعدمها : 

وأا إيجاب النفقة على الأب وإيجاب الجزية على الكافر 
والإجارة على المفلس ؛ لأنه لا مشقة في ذلك ؛ أنه مخاطب بالتفقة يوماً 
بيوم» فإذا عجز عنها في الّاني لم تلزمه* مشقة في المستقبل» وكذلك 
المفلس ؛ متى عجز سقطت المطالبة . 

وليس كذلك [. . . .]2 بما عجز في سفره عن الكسب» فتلحقه 


. في «م) : «أقمت»4» والصواب ما أثبت‎ 0١1) 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )۲( 

)۳( أربع كلمات غير واضحة في (م». 
)٤(‏ الكلمة غير واضحة في «م). 

)٠(‏ الكلمة غير واضحة في (م). 

60 غير واضح في (م) . 


0۸ 


مشقة في الرُجوع [. . . . ]0©: فالرّكاة والكقّارة لاتجب بالكسب 
[. . . .]» كذلك الحج . 


¥ ¥ جد 

المعضوب [إذا كان عنده مال]" يحج به عن نفسه» لزمه 
ذلك : 

نص عليه في رواية أبي طالب فقال: إذا كان الرجل والمرأة 
لا يقدران على الحج» وقد وجب عليهما الح - حم عنهما“ وليّهما. 

وهو قول الشافعي . ظ 

وقال مالك وداود: لا يلزمه أن بُح غيره من ماله . 

كةاللقدروى او وارد سات ف انه دای فال کان افخ نين 
العبّاس ردف الب ية فجاءت امرأة من خثعم ؛ لتستفتية» فجعل الفضل 
بنظر إليها وتنظر إليه» فجعل الرّسول ئة يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخرء فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت 


(1) غير واضح في «(م». 
(۲) غير واضح في (م). 
69 غير واضح في «م2. 
)٤(‏ غير واضح في (م). 


°۹ 


أبي شيخاً كبيرآ» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : 
النعم)'''. 

وروی أحمد بإسناده عن ابن الزبير قال : جاء رجل من خثعم إلى 
الب بيا فقال : يا رسول الله! أبي أدركة الإسلامٌ. وهو شيخ كبيرء 
لا يستطيع ركوب الرّحل» والحج مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ فقال : 
الاك ولده؟» فقال: نعم. قال: «أرأيت لو كان على أبِيْكَ 
دين فقضيته عنه» أكان ذلك يُجزى؟ عنه؟) قال: نعم قال: 
«فاحچ 0 ع 

وروی أبو داود بإسناده عن أبي رَزين العُقيليّ: [أنّه] قال 
لرسول الله ية : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ والعمرة» ولا الظَعْنّ: 
فقال: «احجُج عن أبيك واعتّم:ة)9' . 

فمن هذه الأخبار دليلان : 

أحدهما: قول المرأة: فريضة الله على عباده أدركت أباهاء ولم 
يك عليها ذلك 


.)١"**5( رواه أبو داود (۹ ۱۸۹( . وقد روآأه البخاري (؟555١). ومسلم‎ (١) 
من حديثث ابن عباس وا أيضاً.‎ 

2 في (م) : «فاحج) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١ /٤(‏ 


62 رواه أبو داود (۱۸۱۰) . 


والثّاني : أنّه أمر بالقضاءء وشبّهه بالدَين» والأمر يدل على 
الوجوب» ولأنَّ الحجّ من فرائض الإيمان» فجاز أن يجب على 
المعضوب» كالصّلوات والصّيام . 

وإن شئت قلت : عبادة تجب على إفسادها كمّارة: فخا أن تكب 
على المعضوب» كالصّوم. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: وتو عَلَ الاس حح الْبَيّتِ مَنِ 
سَتَطاءَ له سيا آل عمران: 91]» فأوجب الحجح على من استطاع 
السّبيل» والمعضوب لا يستطيع . 

والجواب : أنه إتّما اعتبر السّبيل في وجوب الح على الإنسانٍ 
نفسه» وهاهنا لا يجب على المعضوب بنفسه. فلم تعتبر استطاعته . 

وعلى أنَا قد روينا: أن النَبِيَ بيه فسّر السّبيل بالراد والرًاحلةء 
فاقتضى الظاهر : أنَّ المعضوب إذا وجد الراد والوّاحلة» لزمه الحم 
ا ال لا رها ال 

واحتم بأنَّ كلّ عبادة لم تدخلها النيابة مع القدرة» لم تدخلها مع 
العجزء كالصّلاة» وعكسه الرّكاة. 

والجواب : أنَّ الصّلاة عبادة لا يدخل في جبرانها المال» فلم 
تدخل الثيابة [مع القدرة]» والح بخلافه . 

أو نقول: الصّلاة لكا لم تدخل التيابة فيها بعد الوفاة» لم تدخلها 


)۱( غير واضح في (م) . 


5١ 


في حال الحياة» والح لمّا دخلته النيابة بعد الوفاة» دخلته في حال 
الحياة . 

[وهذا يقال في الصّوم ؛ فإته]“ لا تدخله الثيابة بالإطعام في حال 
القدرة. وتدخله مع العجز في حق الشيخ [الهرم]”" . 1 


# ¥ #* 
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[لو بذل غيرّه]”” الطاعة في الحج عنهء لم يلزمُه فرض 
الحج. سواء كان المبذول له صحيحاًء أو [رَمِناً]©» كان. أو 
فعا 

هكذا ذكر شيخناء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي داود 
وصالح» وقد سل : على من يجب الحج؟ قال : إذا وجد زاداً وراحلة. 

فاعتبر وجود ذلك في ملكه. وهذا لا يجد. 

وبه قال أبو حنيفة . 


)١(‏ غير واضح في (م). 
)۲( غير واضح في (م). 
617 ما بين معكوفتين غير واضح في "م2 . 
)٤(‏ غير واضح في «م»). 


1۲ 


للرّاد والّاحلة» وقد حجّ عن نفسه. ويُوثق بطاعته» وهو ممّن يجب 
عليه الح مثل أن يكون حرأ بالغ عاقلاً» لزم المبذول له فرض الحج» 
وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحجّ عنه» فإن لم يأمره به» ومات» لقي 
لله كك وعليه حجّة الإسلام» کالرّمن إذا كان له مال» ولم پُحج عن نفسه 
حنَّى مات» ولا فرق بين أن يكون الباذل ولداًء أو أجنبياً. 


. فإن بُذٍل له المال» ففيه وجهان : 


0 


أحدهما ‏ وهو الصّحيح -: أنه لا يلزمه قبولة. 

والثاني : يلزمه . ظ 

دليلنا: قوله تعالى: #وَيِنَه عَلَ الاس جج الْسَيْتٍ من سطع ليه 
سيا [آل عمران: 97]» وفسّر النْبنُ بي ذلك بالرّاد والرّاحلة» وظاهر 
هذا مقتضى الوجوب بذلك . 

فإن قيل: إذا كان يأمر بمثل» سمي مستطيعا» ألا ترى أنَّ الإنسان 
يقول: آنا مستطيع أن أبنی داراً؛ بمعنى : آمر ببنائها؟ 

قيل له : يقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أن يفعل» فأمًا إذا 
قدر على أمر من لا يجب عليه العمل» قيل : هو مستطيع للأمرء لا للبناء . 

وعندهم أن للابنٍ أن يرجم فيما بذل ما لم يدخلٌ في الإحرام» 
فك يكون الآمر مسنتطيعا .والمأمور لا يلدمة فغلة؟ 


. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 


1 


ولان الحم عبادة تراد لنفسهاء فوجب أن لا تور طاعة غيره في 

وجودها. 

دليله : الصّوم والصّلاة . 

ولا تلزم عليه الطّهارة؛ فإذا ذل له الماء» وبّذِلَ له من يوضئة: 
أنه يلزمها ؛ لأنها لكا لغيه 

ولو حذفنا قولنا: (تراد لنفسها) لم يض ؛ لأر الرضو يتح عيذ 
بذل الماء بالحدث السّابق» فإذا لم تؤثر طاعة غيره في الوجوب . 

فإن قيل: الصّوم والصّلاة لا تصحٌ النيابة فيهماء فلهذا لم يجبا 
بوجود من ينوب عنه» وليس كذلك الحممٌ؛ لأته تصحٌ فيه النيابة . 

قيل له : فالرّكاة تصحٌ فيها النيابة ومع هذا لا تؤثر طاعة غيره فيهاء 
رکال ارات 

وأيضآ لا“ خلاف أنّهِ لو بذل له الإطعام في كمّارة اليمين؛ 
والكسوة» أو الرّقبة» والمبذول له معسر» يلزمه قبوله للعلة التي 
ذكرناء كذلك إذا بُذِل له الطاعة في الحم . 

فإن قيل : المعنى في الأصل”": أنَّ فيه تمليكَ مال» وتلحقه بقبوله 
متة» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه من عمل البدن» ولا تلحقه به منّه 


. لكلمة غير واضحة في «م»‎ | )1١( 
. لكلمة غير واضحة في «م»‎ ١| (؟)‎ 
. الكلمة غير واضحة في «م)‎ )۳( 


55 


ألا ترى أنَّ الإنسان قد يمتنع من قبول المال من غيره» ولا يمتنع من 
استخدامه وتصريفه حوائجه('؛ لأنَّهُ تلحقه بقبول المال منة» ولا تلحقه 
باستخدامه؟ 

ولهذا لو قلنا: لو بذل المال» وهو معسر زمن» لم يلزمه الحج؛ 
لأنّه يحصل بقبوله منّة» فلا يلزمه قبوله. 

قيل له : ال تحصل للاجنبي بعمل البدن» كما تحصل ببذل 
المال» ولا تحصل للولد في واحد منهما . 

على أنه يلزمه أن يفّق بين بذل الاعة في الوم والصّلاة» وبين 
الإطعام والكسوة بهذا المعنى . 

فإن قيل: في قبول الرّقبة والإطعام : ا 
العتق والإطعام» وليس على المكفر أن يتسبّب إلى ذلك وليس كذلك 
ف ا س تدس إلى لتا ج ؛ لان الحجّ 
يلزم المبذول له الطّاعة بنفس البذل من غير قبول» وإِنّما يحتاج إلى أن 
يام الباذل بأدائه عنه ؛ ليصحّ أداؤه عنه . 

قبل له : : قد يلزم المكمّر أن يتسبّب إلى تمليك الرَقبة E‏ 
مفو ا 
فإن قيل : ترك قبول الطّعام والرقبة لا يؤدّي إلى إسقاط الكمارة 


. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )١( 
. في «م»: «معها»‎ 00 


56 


جملة؛ لأنه ينتقل إلى البدلء وهو الوم وليس كذلك الحجٌ؛ أنه ليس 
بدل يُرجّع إليه» فلو قلنا: إه لا يجب عليه» لسقط جملة. 

قيل: فيلزمه أن يقول : لو بذِلَ له المال يلزمه قبوله؛ لأته لو لم 
يلزمه لسقط جملة . 

ثم نقول له : أفرق بين الصّلاة والإطعام في الكمّارة بهذا المعنى . 

ولآن السذول له غر مالك :للداة:والةاحلة» فوخت أن ل يكون 
واف ااا ا 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ولو عل الَا حح ألْسَيّتِ مَنٍ 
اطا ليو سیا [آل عمران : ۹۷[ ولم يفرق ١‏ واه 
وبين أن يستطيع بغيره. 

ارات اا فلخ داف ع لا و انه لذ نکن سمقطيعا ل 

على أنَّ الى بي سّيْلَ عن الاستطاعة فقال: الرّاد والرّاحلة» وهذا 
غير مالك لهماء فلا تتناوله الاية. 

واحتجّ بما روي : أنَّ الخثعميّة قالت للب بي : يا رسول الله ! إن 
أبي أدركنة فريضة الله على عباده في الحبمٌ» وهو شيخ كبيد لا يستمسك 
على الراحلة. أفأحجج عنه؟ فقال لها : حي غ اك 

فوجه الدّلالة منه : أنه لم يجر ذكر [الاستطاعة]ء وقد أخبرت أنه 





() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۲۹) من حديث ابن عباس ويا , 
السياق . 
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عاجز عن أداء الحججٌ بنفسه» وأنَّ فريضة الله أدركته» ولم ينكر لني له 
عليها ذلك» وأمرها أن تحجّ عنه . 

نعم إن وجوبه عليه تعلّق ببذلها له الطاعة . 

والجواب: أنَّ الخئعمية أخبرت بوجوب الحجّ على أبيهاء والح 
نما يجب بوجود المال» ثم سألت عن جواز أدائها عنه» فأجاز لنب كله 
لها ذلك» فدلّ على : أنَّ الحجّ كان واجباً عليه قبل أن يُبَِلَ له بالطّاعةٍ 
في أدائه عنه . 

واحتح بأنّه سببٌ يتوصّل به إلى الحججّ عن نفسه» فجاز أن يلزمه 

فرض الحج . 

دليله : الرّمن إذا كان له زاد وراحلة . 

والجواب : أنه ينتقض ببذل المال. ظ 

على أنَّ المعنى في الأصل : أنه مالك للرّاد والراحلة» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لاه غير مالك لهماء فوجب أن لا يعتبرَ بطاعة غيره في 
حكم المستطيع [إذا]0" بُذٍل له المال. 

واحتج انها عبادة تجب بإفسادها الكقارة» فجاز وجوبها على 
المعضوب المعسر . 

دليله : الصّوم . 


)١(‏ الكلمة مطموسة في (م2). 


1۷ 


والجواب: إِنّما نفصّل عليه فنقول: فوجب عليه أن يسوي حكمه 
بعد البذل وقبله”"'. 

دليله : الصّوم . 

أو نقول: بوجود المستطيع لا يوجبها عليهاء ولأنَّ العضب ليس 
[له] تأثير" في أداء الصّوم» والصّحيح والمعضوب سواء» ولما كان 
العضب يمنع وجوب الحجٌ مع الفقرء لم تؤثّر الطّاعة في إيجابه» كما 
لا تؤثّر في الإيجاب على الشيخ الهرم. 

واحتح بأنَ النََّسَ في الحجٌ على ضربين : 

ضرب يؤديه بمباشرة . 

وضرب يؤدّيه بالنيابة . 

فمن يدي بمباشرة يلزمه بوجود المالة» وهو إذا كان غائباً عن 
البيتِ» ومرة يلزمه بغير مال» وهو إذا كان قريباً من البيتِ» كذلك من 
يْحَجّ عنه]“ بالنيابة يجب أن يلزمه مرّة بوجود المال» ومرّة بغيره» 
وعندكم : أن المعضوب لا يلزمه [بغير المال]0©. 


. الكلمة غير واضحة في (م»‎ )١( 

(۲( في (م) : «(تأثيرا . 

(۲) الكلمة غير واضحة في «م». 

. مابين معكوفتين غير واضح في م2‎ )٤( 
. م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )( 


1A 


والجواب : أن فق نز ذه ا الا جارس النتطاعة غر ومخالفنا 
يقول : إِنَّ المبذول له يلزمه الح باستطاعة في الباذل . 
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إذا حح المعضوب أو الصّحيح عن نفسه ححّة تطوّع أجزأه : 

نصّ عليه في رواية الأثرم» وقد" سيل عن الصّحيح ؛ هل له أن 
يعطيّ من يحج عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: إِنّما جاء الحديث 
في الذي لا يستطيع» ولكن إن أحَمَّ عنه الصَّحَيحَ أرجو أن لا يضرّه . 

وهو قول لأبي حنيفة . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما : مثل هذا. 

والثاني : لا يجوز. 

وهذا في المعضوب. فأمًا في الصّحيح» فلا يجوز قولاً واحداً. 

وقد نقل أبو جعفر محمّد بن أبي حرب الجرجرائي نحو هذاء 
فقال: سألته عمّن قد حج الفريضة يعطي دراهم يُحَجّ عنه» فقال: أيش 
يكون له؟! ليس عليه شيء. . 


رأى أنه ليس له أن يحم عنه بعد الفريضة . 


)000( في (م) : «وقيل» . 


1۹ 


وعلى هذا: أنه لا تصح الثيابة في نفل الحج ؛ لأنّه كان ليس له أن 
يحجّ بعد الفرض» ويجعل العلّة : أنه ليس عليه . 

وقال في موضع آخر من «مسائله» : وقد سأله: الرّجل [يُعطى 
المال للحجح] قال: لاء لا يأخذ. 

هذا محمول على الاستنابة في حجّة التطوّع. فأمًا في حجّة 
الفرض» فقد نص في موضع آخر: أنها تخرج عنه» فقال: سألته عن 
لجل يحج عنه» قال: إذا لم يكنْ حي فمن“ جميع المال» وكذلك 
جميع ما يلزمه من الرّكاة وغيره» والرّكاة أشد. 

فقد نص في حجة الفرض . 

وقوله : «الرّكاة أشد» لم يرد به أنّها تقدّم على الح أو أنّها تقضى 
دون الحججٌ» وإِنَّما أراد أنّهما ‏ وإِنْ كانا يقضيان ‏ فن الرّكاة آكد؛ لأنه 
يتعلّق بها خقٌ الله تعالى د وق ن الادميّ. وهم الفقراءء والحح يتعلق 
به حقٌ الله فقطء والدّين يتعلّق به حقٌ آدميئّ فقط . 

فالدّلالة على أنه تصح الاستنابة في حجّة التطوّع : أنَّ كل ما صت 
النيابة في فرضه» صخت في نفله» كالصدقة؛ لكا جاز أن يقول لغيره: 
(خذ [من] مالي خمسة دراهم» وأدَّ الرّكاة الواجبة عليّ) جاز أن يقول 


له : (خذ من مالي خمسة دراهم»› تصدّق بها صدقة ة التَطوّع) . 


. طمس في (م» بمقدار خمس كلمات‎ )١( 
الكلمة غير واضحة في (م»).‎ )۲( 


ولأنّ الفرضّ آكد من التطوّع» وإذا صت الثيابةٌ في الفرض» ففي 
التطوّع أولى . 

واحتجّ المخالف بأتها عبادة على البدن» فلا تصحٌ الثيابة فيها عند 
عدم الضرورة في الأصلٍ . 

وعلى أنه لما لم تصمّ الثيابة في الصّلاة» استوى في ذلك حكم 
الفرض والتفل» فلو كان الح كذلك» لاستوى حكم فرضه ونفله . 

واحتجٌ بأنَّ التيابة إتّما“ جازت فيها للحاجة» بدليل: أنَّ لصحي 
لا [يستنيب فيها]"» ولا حاجة في الاستنابة في التطوع . 

الت ااا اجات لان فاي ی رواب 
وهذا موجود في النفل . 

وعلى أن لا نسلّم : أنه لا حاجة به إلى التّْل ؛ لأنَّ الإنسانَ به حاجةٌ 
إلى فعل الطاعات بعد موته» كما به حاجة إلى إسقاط الفرض . 


HER 


Ê 1۸ 


) e 
٠. + + ن‎ ٠َ و‎ 5 ٠ + ê 
: إذا كان مرضه يرجى زواله. لم يجز له أن يحج عن نفسه‎ 


. في (م) : «لكا)‎ 0١ 
ما بین معكوفتين غير واضح في (م).‎ )۲( 


۷١ 


[. . . . 1ل] يستمسك على الراحلة» يحجّ عنه وليّه» وإذا كانت 
المرأة ثقيلةً لا يقدر مثلها [أن] يركب» والمريض الذي أيِسَ منه أن 
بيزأ».والعراة الى نقد اس من الااتقد على ال 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يُحِجّ عن نفسه إذا كان عاجزا» سواء أكان يُرجى 
زواله» أو لا يرجى» وكذلك المحبوس عنده. 

ل أنه غير ميؤوس منه أن يح بنفسه. فلا يجوز أن يحجّ 
غيره عنه . 

دليله : الصّحيح . 

. يويد دوه فأشبه إذا كان صداع يسير‎ Î 

واحتمجّ المخالف : أنه غير قادر على أداء الح بنفسه في الحالٍ» 
فله أن يستنيب فيه غيره» قياساً على المريض الذي لا يُرجى برؤه . 

والجواب: أنَّه يبطل بمن تلف جميع ماله"» ولم يبق له زاد 
وراحلة؛ فإِنّهِ غير قادر على أداء الح بنفسه في الحال» ومع هذا 
يجوز له أن سيت :نيه 


وغل اهل الأفغان عبد احالف الع قن الخال يوانم 


. بياض في «م) بمقدار ثلاث كلمات‎ )١( 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )۲( 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )۳( 


A 


الاعتبار في الثَّانيء ألا ترى لو أله أحجّ المعضوب عن نفسه» ثم برىء 
بعده» لزمه الحج ثانياًء فبطل ما قاله . 
ثم المعنى في الأصل : نه ما يس منه أشبه من به صداع يسير . 
واحتجٌ بأنَّ ما اثر المرض في تعيين صفة وجوبه» استوى فيه 
المرض الذي لا يرجى برؤه - في جواز الانتقال إلى 1 - وبين 
ما لا پرجی» ثم الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: أن الصّلاة يتكرّر وجوبهاء والحج لا يتكرّر 
[وجوبه. . . صفاته]' . 
والثاني : آنه لو صلّى على [جنبه في حالة» ثم زال مرضه]”". 32 
يُعدٌء وإن حج» ثم زال مرضه»› أعاد عندهم . 
اج #0 
1 ظ 
وإذا حجّ المعضوب عن نفسه» أو الشيخ الكبير» ثم برى” 


من عضبه» أو أحدث الله - تعالى - فى e‏ 
ذلك› فاته يحزئه. ولا إعادة عليه : 


نصّ عليه في رواية إسماعيل بن ب سعيد وابن منصور : 
)١(‏ غير واضح في (م». 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في (م)2. 


AJ 


فقال في رواية إسماعيل : إن الرّجل يُحجّ عنه» وهو ضعيف 
لا يستمسك على راحلته» ثم تماثل من علته» يجزئه» ولا إعادة. 

وفي رواية ابن منصور: إذا كان لا يقدر على الحجّء فحجوا عنهء 
ثم صح بعد ذلك» فقد قضى ما عليه . 

قال أبو حنيفة : يعيد. 

دليلنا: أنه أحجّ عن نفسه في حالة أَيسَ من الح بنفسه» أو في 
حالة لا يرجى برؤه. خت أنه بن كه 

دليله : إذا اتصل به الموت . 

يبيّن صكّحة هذا على أصلنا : أنَّ الاعتبارَ حالة الابتداء دون حالة 
الانتهاء» ولهذا نقول: إذا كان مرضه يُرجى زوالةُ» فتأاحجّ عن نفسه» 
لم يجزئه - وإن اتصل به الموت ‏ اعتباراً بحالة الابتداء» وأَنَهُ لم يجزئه 
أن يح عن نفسه . 

وهاهنا أحمّ عن نفسه في حالة يجوز له ذلك» فيجب أن يجزثه . 

واحتجّ المخالف بأد الموت لم يتَّصلْ بالمرض» فيجب ألا يجزتة . 

دليله : لو كان مرضه يُرجى زواله» فأحجّ عن نفسه . 

والجوات : أن المعنى في الأصل : أنه لا يجوز له أن يحم عن نفسه 
عندناء فلهذا لم يجزئه» ألا ترى أنَّا نقول: لو اتصل الموث”“ بذلك 


(۱) في «م»: «بالموت» . 


V٤ 


. المرض لم يجزئه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه أحجّ عن نفسه في حالة 
جاز له أن بُح فأجزأه. كما لو انهل الوت 
¥ د * 

من كان البحر بينه وبين طريق مكة» والغالب منه السّلامة» 
فعليه الحج : 

ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

قال أصحاب الشافعي : فيها قولان. 

دللا :فول ال ية : «لا يركث البحر إلا حاج» أو معتمرٌء [أو 
غاز في سبیل الو" . 

[ولأنَّ]9' الغالب منه السّلامة» فهو كالبء. 

ولأنه طريق جاز سلوكه للتجارة» فجاز سلوكه للحج والعمرة. 

ولألّه أحد المركبين» فجاز وجوب الحم بالقدرة عليه» كالبرٌ. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الغالب على البحر الخطر؛ لاله لا يخلو من 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م). 

(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م). 

فو رواه أبو داود (5/6؟7) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص و . 
(6) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م24‏ . 


Vo 


هبوب الرّيح والعوارض . 

والجواب : أنه إِنّما يُشترّط في الوجوب: أن يغلب عليه السّلامة 
وما يعرض غير غالب» فلا يُعتدٌ به. 

[واحتح بأنّ عوارض] البحر من جهة الله تعالى» [والبردُ عوارضه 
من جهة الادمي] . 

والجواب : أته يعرض على البرٌ العطش والبرد والحرٌء وذلك من 
جهة الله تعالى» فلا فرق بينهما . 

¥ ¥ # 
ا‎ ١ 

الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً يقوده. لزمه الخروج 
بنفسه : 

أومأ إليه أحمد في رواية المَرُوذيٌ» وقد سيل عن رجل له أمٌّ 
ضريرة» ولها مال»ء أيحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم تقدر على 
اكوب . 

فلم يجعل العمى مُسقطا لفرض الحج بنفسه» واعتبر عدم الثبوت 
على الدّاحلة . ظ 

وقد حكاه أبو حفص عن ابن بطّة فقال: استطاعة الضرير : الرّاد 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 


۷٦ 


والرّاحلة» ومن يقوده. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحج بنفسه» ويلزمه في ماله . 

دليلنا : قوله تعالى : لوَينَهعَلَ لايس جج لدت من سطع ليه 
سیا [آل عمران : /17]. 

وفسّر الب اة السّبيل7" بالرّاد والرّاحلة . 

والظاهر : أن كل من وجد زادا أو راحلة» وجب عليه الحج» 
فوجب عمل الآية على ظاهرها . 

فإن قيل : الاية تقتضي وجوب الحج عليه» ونحن نقول: يجب 
عليه الحجّ؛ ولیس فيه أن يفعله بنفسه» [أو] بماله. 
قيل له: قوله: لوَيتَعَلَ الَا ج الْبيَتِ» يقتضي قصد البيت» 
فيجب أن يكون على كل واحد من النَّاس قصد البيت بنفسه؛ لآنَّ الح 
هو القصد. ) ۰ 0 

ولأنَّ الأعمى لا تلحقه مشقّة في الثّباتِ على المراكب» وهو 
كالمبصر الصحيح . ظ ظ 

فإن قيل : البصير الصّحيح يمكنه [أن] يتصرف بنفسه»ء والأعمى 
لا يقدر على التصوف بتفسة. ٠‏ 


. في «م): «الاستطاعة السبيل»‎ )١( 


YY 


قيل له : إذا كان معه [من يقوده] فإنَّه يِتلمكن من ذلك . 

[والألله فقد حاسّة» فلا تمنع من وجوب الح عليه بنفسه . 

دليله : الصّمم. 

ولا يلزم عليه العضب والكبر ؛ لأنّه فقد قدرة. 

a Ea‏ بالأشما رن ولي حدقا 
المتكامون ولح اي الخ 

فإن قيل : الصّمم لا يمنع من التصرف بنفسه» والعمى يمنع من ذلك . 

قيل له : الصّمم يمنع من مخاطبة الحمّال» ومن يبيع منه ويشتري . 

وعلى أنه إذا كان معه قائدٌ يرشده ويسدّده» فلا يتعدّر عليه ذلك› 
کا لا تار على الس 

فالأعمى لم يَفْنْهِ إلا العلم بالطريق» ومواضع النسكء وإذا وجد 
قائداً يوصل إلى العلم به» فيلزمه» كالبصير إذا كان لا يهتدي الطريق» 
Cy‏ بل سف رالا و بيه 
ويرشده. لزمه ذلك . 

واحتحٌ المخالف بأنَّ الأعمى لا يمكنه أنْ يتصرف في سفره بنفسه. 
ألا ترى أنه يحتاج إلى من يُركبه» ويُنزله» ويُعينه على قطع المسافة» 
فهو كالرّمِن» بل الأعمى أسوأ حالاً من الزمن والمقعد؛ لأنَّ الزمنَ إذا 
ركب قدر على أداء فرض الحج راكباًء والأعمى لا يقدر على أدائه”2 وإن 
)١(‏ في «م»: «أدائها». 


۷۸ 


ركب» حتى يقوده غيره . 

والجواب : أنَّ امن والمقعد لا يتمكن من النزولٍ والوُكوب 
والشبوت على الراحلة» ومباشرة المناسك بنفسه»ء والأعمى يمكنه ذلك» 
وإِنّما يفقد الهداية إلى الجهة الي يحتاج إليهاء فإذا أرشده غيره اهتدىء 
وقام بالك فأتى به» فهو كالبصير الصّحيح الذي لا يهتدي السك 
فإنّه لا يسقط عنهء كذلك الأعمى . 

واحتج بأنّ الحم عبادة تحتاج في أدائها إلى قطع مسافة» فوجب 
أن لا يلزم الأعمى قياساً على الجهاد . ظ 

والجواب : أن هذا لا يصمٌ؛ لأنَّ الأعمى يجب عليه الحجٌ 
بالإجماع» فالوصف غير صحيح . 

فإن قيل : يريد به أنه لا يلزمه الحج بنفسه . 

قيل له : لا يؤثر في الأصل ؛ لاله لا يلزمه في ماله» ولا في نفسه. 

ثم المعنى في الجهاد : أنَّ القصد منه القتال» وهذا لا يحصل من 
الأعمى» وليس كذلك الحج؛ أن المقصود منه حضور مواضع النسك» 
وهذا يمكن للأعمى”" مع القائد» كما يحصل من البصير . 


#0 ¥ ¥ 


١ )1١(‏ لكلمة غير واضحة في «م». 
(TT)‏ في «م) : فى الثبوت». 
)۳( في «م) : «الأعمى» . 


۷۹ 


RS 

إذا مات وعليه حجّة الإسلام» لزم الورثة أن يحجُوا عنه من 
صلب المال من دويرة أهله» سواء وصّى بذلك» أو لم يوصٌ : 

نص عليه في رواية حنبل وابن إبراهيم» فقال: إذا مات. وقد 
وجب عليه الحجٌ» فهو من جميع المال بمنزلة لين . 

وقال - أيضاً - في رواية الأثرم : يُحَجّ عنه من حيث وجب عليه 
من حيث أيسر» قيل له: فرجل من أهل بغداد» خرج إلى خراسان فأيسرء 
نه بُح عنه؟ فذكر له أنَّ رجلاً قال : يُحجّ عنه من الميقاتِ› فأنكره . 

قبل له: فرجل من أهل خراسان» أو من أهل بخداد» خرج إلى 
البصرة» ومات بهاء قال: يُحجّ عنه من حيث وجب عليه . 

وقال - أيضاً - في رواية أبي داود في رجل من أهل الريٌ» وجب 
عليه الحج ببغداد» ومات بنيسابور : يُحَحجّ عنه من بغداد . 

فقد نصنّ على ما ذكرنا . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزم الورثة أن يحجّوا عنه إلا أن 
يوصي بها . 

وقال الشافعي : يُحج من الميقات . 

وقال داود: الحج لا يسقط بالموت . 

فالدّلالة على وجوب الحجّ ‏ وإن لم يوصٌ ‏ ما تقدّم من حديث 
ابن الرُبير الذي رواه أحمد: أنَّ رجلاً من خشعم أتى الى ڳا فقال: إِنَّ 


A ° 


أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب الرّحل» والحج 
مكتوبٌ عليه أفأحج عنه؟ قال : «أنت أكبرُ أولاده؟» قال: نعم» قال : 
«أرأيت لو كان على أبيكَ ديرٌ» فقضيتة» أكان ذلك يُجزى” عنه؟» 
قال: نعم» قال : «فاحجج عن أبيك» . 

فشبّه قضاء الحح بقضاء الدّين» ودی أن الدين يُقضى عنه 
حب وميتآء كذلك الحج لظاهر الخبر. 

وقوله : احجج عنه) آم وذلك يقتضي الوجوب . 

فإن قيل: إِنّما شبّهه بالدّين في الجوازء [. ...]© ونحن نقول 
ذلك 

يل له: من سکم الین إيجاب القضاء؛ فيجب أن يكون سک 
المشّه به كذلك . ) ظ 

وروی الأثرم بإسناده عن ابن عباس : أنَّ امرأة جاءت إلى الت بل 
فقالت: إِنَّ أمّي نذرت أن تحجٌّ» فماتّث قبل أن تحجّ» أفأحجٌ عنها؟ 
قال : «نعؤء أرأيتٍ لؤْ كان على أمّكِ دينٌ» أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم 
قال : «اقضي لله الذي ل فإِنَّ الله أحقٌ بالوفاء)©» اا ظ 


(؟) كلمة غير واضحة في (م» . 
2١‏ في (م) : لاحكمه). 
62 روات البخاري (۱۷0€). 


م١‎ 


وقوله: «اقضي» أمرء والأمر يقتضي الوجوب» وتشبيهه بالدَّينٍ 
ذل غل وجرت الاه 

وقوله : «أحقٌ» يدل على آنه أولى بالقضاء من الدين . 

فإن قيل : الخبر يقتضي جواز القضاء» ونحن كذلك نقولء وإَِّما 
خلافنا في الإيجاب في التّركة . 

قيل له : الحج قد سقط عندك بالموتِ وإذا فعل أحد عن أحد 
لا يكون قضاء. فلا يصح هذا التّأويل. 

مع أن قوله : «اخججج عن أبيك» وقوله : «فاقض» أمر» والأمر يدل 
على الوجوب . 

والقياس : أن الحجّ حى واجب تصحٌ الوصيّة به» فوجب ألا يسقط 
قضاؤه بموته. 

دليله : دين الادمىّ . 

وفيه احتراز من الصّلاة والصّيام والمال الذي على المكاتب 
لمولاه؛ لأنَّ الوصيّة لا تصحٌ بشيء من ذلك . 

وفيه احتراز من [الزكاة]“؛ لأنّه قبل الحول غير واجب» وإذا 
حال الحول وجب» ولم يسقط”" . 


(0) بياض في «م» بمقدار كلمة واحدة. 
0( في (م) : (يسقطوا). 


AY 


ولا يلزم عليه الجزية؛ لأنَّه لا تعرّف الرّواية فيهاء وكان شيخنا 
يقول : لا تسقط . 

وإن شئت احترزت عن الجزية فقلت : حن مستقر تصحٌّ الوصيّة 
به» والجزية غير مستقرة؛ لأنَّه يملك إسقاطها بالإسلام» والمستقر 
الك اا 00 1 

فإن قيل : لا نسلم أنه تصحٌ الوصيّة بالحج الذي كان عليه ؛ لاله 
يسقط بموته. والذي يجب إخراجه بالوصبًّة َة غير الذي كان عليه» ا 
الوصيّة بحج تطوع . 

قيل له : نحن اأعينا صكّة الوصيّة صية بالحجٌ في الجملة» وهذا مسلّم؛ 
فعندنا بالواجب وبالتّطوّع» وعندكم بالتطوع . 

فإن قبل : المعنى في الدّيون : أن استيفاها في حياته لا يتعلق برضاه 
اا ا یا ماعب الس لو اع عن ماله عقا ی 
ااه جار ةفك رفك موه إلا اه وتاك قير مر ناز أن ری 
بعد موته» وليس كذلك الحج؛ أنه“ لو أخرج من ماله في حياته مقدار 
نفقة(" الحج بغير إذنه» لم يجز» كذلك بعد موته. 


فيل له : عل الأصل تبطل بصدقة فةالفطر؛ اذ نوو اعد 


. الكلمة غير واضحة في (م»‎ )١( 
. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )۲( 


AY 


ابنه في حال حياته من غير اعتبار إذنه ورضاه» [ومع هذا]"''' تسقط 
بالموت عندهم . 

وعلة الفرع تبطل بالعشر؛ فإِنَّه لو أخرج عنه من ماله في [حياته 
مقدار]" العشر بغير إذنه لم يجزء ومع هذا لا يسقط بموته عندهم على 
الرّواية المشهورة . 

وكذلك [. . . .]”" الشهيد إذا قتِلّء وهو جنب» ولم يجد الماء 
فإنّه [. . . .]0 ولا يسقط ذلك بموته» وإِنْ كان لا يصحٌّ فعله في 
حال حياته بغير إذنه . 

وعلى أنه إنما يصح إخراجه في حال حياته بغير إذنه [. . . °٠].‏ 
الإذن من جهته» وبعد الموت قد تعر ذلك» فلا يمنع ذلك من© 
الإيجاب» كالحيٌ إذا امتنع من أداء الرّكاة» فإتها تؤخذ منه» وإن لم 
بون الان لتم ره هه هة 

ولأنّه إِنّما احتيج إلى إذنه في حال حياته؛ ليحصل التمييز بين 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في ١م»2.‏ 
() مابين معكوفتين غير واضح في (م»2. 
(۳) كلمة غير واضحة في «م). 

(٤(‏ كلمة غير واضحة في «م». 

(5) غير واضح في (م). 

(7) في «م»): «ومن». 


A٤ 


. الفرض والتطوّع» وبعد الوفاة لا يُخرَجُ من رأس المال إلا الفرض الذي 
وجب عليه في حال الحياة» فاستغنيّ عن إذنه ونيّته . 

وإن شئت قلت : حقٌّ تدخله التيابة» استقرَ عليه في حال الحياة» 
فلم يسقط عنه في موته . 
us‏ 

وفيه احتراز من الصّلاة والصّيام ؛ لأنَّ الابةً لا تدخل في ذلك . 

وفيه احتراز من المال على المكاتب» ومن الدّية؛ لأنّ الحقّ غير 
مستقر» وفي الجزية نطق . 

فإن قيل: لا نسلّم أنه مستقرء بل هو مراعىّ» فإن حم تيتا 
استقراره» وإن مات تبيا عدم الاستقرار . ظ 

قيل له : الدّلالة على أنه مستقر: أن من وجب عليه الحقٌ لا يمكنه 
[. . . .]» فهذا معنى الاستقرارء والحج بهذه الصّفة . 

فإن قيل : ولا نسلّم : أنَّ الحجّ تدخله الثبابة ؛ لأنَّ الحجّ يقع عن 
الحاجٌ عندناء ويكون للمحجوج [عنه] ثواب التفقة . 

قيل له : الدّلالة على أنه يصح منه : أذ تصحٌ فيه الاستنابةء وهو أن. 
يدفع إلى غيره مالاً؛ لينويّ عنه» ويلبّيَ عنه» ولا يجوز أن يكون هذا 
إلا فيما تقع فيه النيابة» ألا ترى أنَّ الصّلاة والصّيام لمّا لم تصم النيابة 


(۱) في «م): «أنه سراره». 
(۲) كلمة مطموسة في «م) 


Ao 


فيهماء لم تصحّ فيهما الاستنابة؟ 

ولان ها( صت ال رة صيّة به إذا لم يكنْ مستحقاً عليه. لم يسقط 
بموته إذا كان مستحقاً عليه » قياساً على حقوق الادميّين ؛ إلعأته إذا أوصى 
بعبد له لإنسان ‏ وهو لا يستحقه عليه صحّت الوصيّة» وإذا كان في 
يده عبد مخغصوب يستحقٌ عليه لم يسقط عنه بموته» ووجب رده على 
صاحبه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ كلَّ من وجبت عليه عبادة» لم يلزمْ غيره أن 
يوَدْيَِه] عنه بعد موته. 

دليله : الصّلاة . 

والجواب : أنه يبطل بالعشرء والغسل إذا وجب عليه قبل القتل . 

ثم المعنى في الصّلاة: أنه لا تصحٌّ الوصيّة بهاء أو لا تنفذ النيابة 
فيها في حال الحياة» وليس كذلك الحمٌ؛ أنه تصحٌّ الوصيّة به» ولأنَّ 
الثيابة تدخله"» فهو كالدّين. 

واحتج بأ الحيج وجب في حياته على أن يكون عبادة عليه يه وقربة 
لے ولا يمكن أداؤه بعد موته على الوجه الّذي وجب» فوجب أن 
سقط كالصّلاة . 


)000 في (م) : (من) . 
(( | لكلمة غير واضحة في (م). 
(۳) الكلمة غير واضحة في «م»). 


1م 


والجواب : أن العبادة قد يسقط فرضهاء وإن لم تكنْ قربة له 
ولاثوات له فيهاء وهو الصّلاة في الدّار المغصوبة» عندهم هي صلاة 
صحيحة » وكذلك الرّكاة تؤخذ من الممتنع» ويُحبرُ على إعطائهاء وإن 
لم يكنْ ذلك قربة إلا بنيّة وإخلاص . 

ثم المعنى في الصّلاة ما تقدّم . 

واحتجٌ بان هذه حجَّةٌ لم يأذن بفعلها من وجبت عليه فوجب أن 
لا تلزم غيره إذا أَذَّاها عنه؛ قياساً على حال الحياة. 

والجواب : أنَّ حالة الحياة إِنّما تمنع”" الحجّ عنه بغير إذنه؛ لإمكان 
أا و قد عار ت ل ل أنه كان ا وب 
أن يؤدّي الحجّء فلو عجز عنه بزمانة» أو موت» قام فعل غيره مقام 
فعله؟ 

واحتج بأنّه لا تحاص بالحجّ ديون» فوجب أن لا يجب إخراجه 
ee‏ 

والجواب: أ “لاسي فداه بل نقول: : تحامي بالخ دبون 
الآدميّين . 

عن علب في الك في رواب بن اقاس ا 
وزكاة» تحاص الغرماءً من الرّكاة نصفين 


رن الات ان ينار اا یادا بدلا أنه 


6 في «م: «تصح). 


AV 


إذا اجتمع غرماء الصّكَة وغرماء المرض» وضاق المال» فيقدّم غرماء 
الصكةء فلم تسقط حقوق غرماء المرض» بل الدَّين في الذَةء فلو أبرأه 
نه » أو قضاه أجنبي عنه. 5 كذلك هاهنا . 

واحتج بأنَّ الحجّ عبادة يُفتقر تة قر في أدائها إلى قطع مسافةء فو جب 
أن تسقط بالموت» كالجهاد. 

والجواب : أنَّ الجهاد لا تصحٌ النيابة فيه» وليس ذلك هاهنا؛ لأنه 
تصح النيابة فيه» وينويه عن صاحب المال» ويلبى عنه . 
* فصل : 

والدّلالة على أنه يجب إخراج الحججّ عنه من دُوَيرة أهله» خلافاً 
للشافعيٌ في قوله: يجزىء من الميقات ؛ لأن كلّ مسافة لزم قطعها في 
حال الحياة» وجب عنه قطعها بعد الموت . 

دليله : المسافة من الميقات . 

ولأنها نيابة في الح الفرض» فكانت من دويرة أهلهء كالنيابة 

ولان السبب إلى العبادة يجري مجراها في الوجوب» ولهذا يلزم 
من تعذرت داره من الجامع أن يتسبب إليهاء ويأثم بتركهاء كما يأثم 
بتركها(' . 1 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه المسافة غير مقصودة» وإِنّما هو توصل 
(۱) كذا في (م» . 


AA 


إلى الواجب» فهو في حال الحياة لا يمكن التوصل إلا بقطعهاء 
الموت يمكن التوصل عنه من الميقاتِ» فلهذا فرقنا بينهما. 

والجواب : أنه يجب أن نقول في المعضوب إذا حجّ عن نفسه: أن 
يخرج من الميقاتِ . . .”" إلى من يحجّ عنه من الميقاتِ . 

وغل أن الطهارة غير مقصودة في نفسهاء ويجب فعلها. 

¥ ¥ د 
٢‏ ا 
الحج يقع عن المحجوج عنه : 


وهو قول مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة : الحجّ يقع عن الحاج» وللمحجوج عنه ثواب 


وفائدة هذا: أنَّ على قولنا تصحٌ [النيابة عنه» لكن من جهته 
مال]0"» فيكون له ثوابه . 

وقد قال أحمد في رواية حنبل : بسي ا ا باي فیچ 
ا إلا أن .يكون متبرعاً يح عن أبيه» أو ابنه» أو أخيه . 


. الكلمة غير واضحة في (م»‎ )١( 
بياض في «م» بمقدار كلمة واحدة.‎ )۲( 
ما بین معكوفتين غير واضح في (م).‎ )۳( 


۸۹ 


وكذلك نقل أحمد بن الحسين ويوسف بن موسى عنه في الرَّجِلٍ 
يريد أن يحجّ عن أبويه : يبدأ بالأمّ» إلا أن يكون الأب قد وجب عليه . 

وكذلك نقل أبو الحارث» وقد سيْلَّ: يح الّجل عن أبيه» أو عن 
أمّه؟ فقال: إن حججّ من مال نفسه متبرعاً» وإنْ كان من مال الميت» فلا 
يحجّ وارث عن وارثه . 

كأنه يرى أنها وصية لوارث . 

وكذلك نقل أبو داو د - وقد سكل : بحجّ عن أَمّه؟ _ قال : نعم» 
يقضي عنها ديناً عليهاء قيل له: فينفق من ماله» وينوي عنها؟ قال : 
جائز» قيل له : فالمرأة تحج عن الرّجلٍ؟ قال : نعم» إذا كانت محتاجة . 

فقد نصّ على جواز الثيابة» وإن لم يكنْ من جهة المناب عنه مال. 

والدّلالة على ذلك : ما تقدّم من حديث ابن الزبير. 

وقول النْبِيّ بيا للسّائل : «احْجْج عنْ أبيك» وشبّهه بالدّينِء فلو 
كان الح عن القائل لم يكنْ حاجّاً عن أبيه» وإِنّما كان حاجّاً عن نفسه . 

ولان الّىَ اة شبّه قضاء الحم عن أبيه بقضائه الدَّين عنهء كما 
كان قضاء الدَّين يسقط عنه فرضه» ويقع عنه. كذلك قضاء الحج . 

فإن قيل : يحمل قوله: «فحجّ عنة» على إخراج المال عنه . 

قيل له : الح لا يعقل منه المال» وإِنّما هو اسم المناسك . 

ولأنَّ ظاهر الخبر يقتضي جواز حجّه عنه بماله وبغير ماله. 
وعندهم : إن لم يكن له مال. لاا يصح الحج عنه . 

04 


والقياس : ما صكّهتع الاستنابة فيه» صححلّت] النيابة فيه . 
دليله : قضاء الدّين» و[الوقوف] بعرفة. 
أو نقول: ما صكَلت] الاستنابة فيه» فإذا فعل3ع المستناب» وقع 

دليله : ما ذكرته . 

وقد بيّنا أله يستنيب من ينوي عنه؛ ويلبّي عنه› فلولا أنه يقع عن 
الثائب فيه ما صكّت النيّة والنيابة عنه» كما لا يصح أن ينوي فيما يقع 
عن نفسه عن غيره. 

واحتح المخالف بان“ كل من لزمه أداء [ما] يوجب الإحرام» كان 
الإحرام عنه» كمن حح عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه. 

والجواب : أنه إذا [استأجره لتفرقة]”" الرّكاة» كان العمل مستحقاً 
عله وتكون الكاة وائعة عن الد ل ا ا 
لذبح هديه كان الذَّبح مستحقا عليه» والهديُ واقع عن غيره. 


وكذلك 1 ]29 شح العمل على الأجير» :ويكون العمل 


للمستأجر. 
)21 في (م) : «بل) . 

(۲( ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(۳) غير واضح في (م». 

. غير واضح في (م)‎ )٤( 


۹۱ 


وأمّا من لم يح عن نفسه. فإِنّما وقع الحجّ عنه؛ لأته لم يسقط 
الفرض عن نفسه» وهذا قد أسقط الفرض عن نفسه» ألا ترى أنَّ الطّوافَ 
لا تصحٌ النيابة فيه» وعليه فرضه» وتصحٌ الثيابة فيه» [. . . .]20 أسقط 
فرضه [. . . .(" لو أفسده [. . . .]" في الابتداء لنفسه . 

والجواب : أنه إذا أفسده تيتا أنه لم يكنْ عن المحجوج عنه ؛ لأنه 
على خلاف ما يتناوله إذنه» وهذا كما لو أمره بشراء شيء على صفةء 
فاشتراه بخلاف صفته» فيكون لازماً للوكيل . 

واحتجٌ بأنَّ الكمّارة التي تجب في الإحرام تلزمه» فيجب أنْ يكون 
الح عرفا كبا لو حرم عن فن ل 

والجواب : أنَّ ذلك جناية من جهة الحاجٌ لم يتناولها إذن المحجوج 
عنه» فكان ما يجب في ماله» يدل على ذلك أنَّ هدي الإحصار يجب 
في مال المحجوج عنه؛ لأنَهُ ليس بجناية من جهة الحاحٌ . 

فإن قيل: هدي الإحصار يخلص به من السّفرء فيشبه نفقة الرُجوع, 
وذلك في مال المحجوج عنه» كذلك هدي الإحصار. 


قيل له : فيجب أن تقول - إذا نوى* المقام هنا ك_: أن سقط 


)١(‏ غير واضح في (م). 

(۲) ثلاث كلمات مطموسة في «م» . 

(۳) نصف سطر غير واضح في ١م2.‏ 

() إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في النسخة «ت»» ومقداره سبع لوحات . 


۹۲ 


هدي الإحصار عن المحجوج عنه » كما تسقط نفقة الرُجوع» وقد قلت : 


على أنَّ ابن منصور روى عن أحمد في رجل أمر رجلاً أن يرميّ عنه» 
وهو مريظ ىقسي الذي امد ست رج إلى فصر ف اا الام 
لكنّ الدم على الآمرء ذكرها أبو حفص البرمكينٌ في امجموعه» . 

واحتح بأنه يفتقر في أدائه إلى قطع مسافة» أشبه إذا جاهد عن 

غيره : أنه يقع عنه» ويلحق الآمرَ أجر التّفقة . 

رالات أ لجهاةلا صح الاستابة نب فلهذا لم تصح الث 
والحج بخلافه. 

# د‎ 3# 
LS - < 

لا يجوز الاستئجار على الحجمٌ» ولا على الطَّاعاتِء 
كالإمامة» والأذان» وتعليم القرآن : 

وإِنّما تصح النيابة في الح , بنفقة ا فإن فضل منها 
1 

او :على زنك اناوه وتكرداء فى عات الله 
وكذلك الإمامة» ونصّ على تعليم القرآن» ويأتي ذكره في كتاب 


)231 في.«(ت» و«م): ((وقد) . 


۹۳ 


الإجارات» إن شاء الله . 

ونصّ في الحح - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب» وقد سيل عن 
الأجراع الاين يحون هن الا قال ما معنا الخد اسدا جر من 

وقال في رواية ابن منصور ‏ وذكرَ له قول سفيان: أكره أن يستأجر 
الّجلّ عن والديه يح عنهما ‏ فقال أحمد: نحن نكره هذاء إلا أن يعينه 
في الج 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وذكر أبو إسحاق في «تعاليقه» كلام يدل على جواز أخذ الأجرة. 
فقال: لا يجوز أن ُوْحَذ على الخير أجر”". 

ثم قال: فإن قيل: على هذا فالحجّ عن" الغير يجوز أن يُوْحَذ 
عليه الأجر. 

فالجواتب : أن أفعال الخر على ضري : 

ما كان فرضاً على العامّة وغيرهم» مثل الأذان» والصّلاة» وما أشبه 


ذلك لا يجوز أن يُوْخَدْ عليه جر ). 


. في «(ت»: «يدل على أخذ جوازاء وفي «م»: «يدل على أخذ)‎ )١( 
. في (ت» و(م» : «أجرأ)‎ (١ 

69 في «(ت» : «على).. 

. في «ت» وم : (أجرأ)‎ ):١ 


5 


وما انفرد به من يحجٌ عنه» فهو جائز» مثل فعل البتاء لبني المسجد» 
را باخند عليه ےا لبس براحي على ای يناه 
المسجد. 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله» وقد سأله فيمن يكري نفسه 
للحجح. ويح : لا بأس . 

ونقل الكوسج عنه: E‏ 
البرمكيٌ في «(مجموعه) . 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وجه الأولى: قوله تعالى : # م كارح 
فى رث €[الشورى : ]۲١‏ الأية . 

والأخذ إتما يريد حرث الدّنياء فيبطل ذلك القربة . 

ولأته أخذ العوض» فتبطل القربة المقصودة بالعمل» بدلالة العتق 
على مال لا يجوز عن الكقارة. ) 

ولأنّها عبادة على البدنِء فلا يجوز الاستئجار على فعلها. 

دليله : ر وعكسه : الركاة. 

فإن قيل : المعنى في الأصل الهلا تخ اليه يه وليس كذلك 
الحجٌ؛ لأنّه تصح النيابة فيه . 

قيل : إذا جاز أن ينوي في الح جاز الاستئجار عليه؛ لان الإمام 
يستنيب القاضي في الأحكام» ولا يجوز أن يستأجره» والأعمال المجهولة 


١ 
١ 
2 


۹٥ 


تصح النيابة فيهاء ولا يصح الاستئجارء ويستخلف الإمام في الصّلاة 
إذا أحدث» ولا يجوز أن يستأجر غلى ذلك . 

ولأنّ من شرط الح أنْ يكون قربة لفاعله» فلا يجوز 
الاستئجار عليه . 

دليله : ما ذكرنا. 

وعكسه : تفرقة الرّكاة» وليس من شرطه أن يكون قربة لفاعله؛ لأنه 
لو استناب كافراً يفرّق زكاة ماله على الفقراءء أجزأ عنه على اختلاف في 
المذهب» كما إذا استناب الذْمَىَ في ذبح أضحيته» صح على اختلاف 
الروايتين: 

فإن قيل : إِتّما لم يصح من الكافر؛ لأنَّ من شرط صكَة الح أن 
يقع على وجه القربة» ولا تحصل القربة بفعل الكافر» وليس كذلك 
المسلم؛ فإته من أهل القربة» فالقربة تقع بفعله. 

قيل له: إذا أخذ الأجرة خرج عن" أن يكون قربة» كالعتق بعوض 
يخرج عن أن يكون قربة . 

فإن قيل : أخذ العوض [لا يخرجه عن)”" أن يكون قربة» كما لم 
يسلبه أخذ الرّزق عن أن يكون قربة» وكما لم تخرج الرّكاة عن أن تكون 
قربة بالاستئجار على فعلهاء وذبح الهدي . 
)١(‏ في «ت»: «من». 
(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م24‏ . 

1 


قيل له : [أخذ الرّزق لا يصحٌ]*2 في الحجمٌ» وإتما صم في الأذان 
والقرآن ؛ لأنَّ ذلك الرّزق ليس في مقابلة العلمء ولاه لال 
حى في بيت المال» ولهذا المعنى يستحقه الغنيّ والفقير. 

اومت سيك ] مناه وان لمن ییاد ة: أنه لا يختصٌ مان 
ما ولا بمقدار من الأجرة معلوم» ولو كان عوضاً اختصّه . 

واه ًا أخذ الأجرة على تفرقة الرّكاة وذبح الأضحية [فِلما بِينّاء وهو 
أنه لا تختصٌ أن تكون قربة لفاعلهاء ولهذا يصح أن يفعلها الكافر. 

واحتجٌ المخالف بأنّه عمل تدخله الثيابة» فجاز عقد الإجارة عليه . 

أصله : بناء المساجد» وعقد القناطر» والرباطات» وغير ذلك من 
الأعمال. 

والجوات» أن الأعمان المجهولة تاها الا لاوخ عند 
الإجارة عليها . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أنه ليس من شرطها" أن تكون قربة 
لفاعلهاء ولهذا يجوز أن يتولاها الكافر» وفي مسألتنا من شرط الح أن 
يكون قربة لفاعله» فلم يجز الاستئجار عليه . | 

دليله : ما ذكرنا . 


(۱) ما بین معكوفتين غير واضح في ١م24‏ . 
(۲( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م)‏ . 
69 فى «(ت» و(م) : «شرفها». 


۹۷ 


واحتجم بأنَّ ما جاز أن يفعله الغير عن الغير تطوٌّ قاذ أن متغلة 


بعقد إجارة . 

دليله : تفرقة الركاة» والأضحية. 

والجواب : أنَّ عسيب الفحل يجوز أن يفعله الغيدُ عن الغير تطعا 
ولا يفعله بعقد إجارة» وكذلك الإمامة الكبرى . 

ثم المعنى في الأصل - وهو الرّكاة والأضحية ‏ ما ذكرناء وهو أتها 
ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلهاء» وهذا بخلافه. 

¥ ¥ ¥ 
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فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره» فص الآخذ بعذرء أو 
موت في ؛ بعض الطريق» لم بلزئه ضمان ما أنفق : 

نص عليه في رواية ابن منصور في رجل أعطي دراه.”" يحج بها 
عن إنسان» فمات في بعض الطّريق» فليس عليه شيء مما أنفق» 
ويحججون”" بالباقي من حيث بلغ هذا الميت . 

وقال في رواية المأمونيٌ وأحمد بن الحسين فيمن أخذ مالا ليحجّ 
به » فضاع منهء أو قطع عليه الطريق : لا يغرم . 


(۱) في «(ت» وم : (ادراهما) . 
(۲) فى (ت» واام» : (يحجوا) . 


۹۸ 


وقال مالك : ما أخذه على وجه الإجارة» فله من الأجرة بحساب 


ذلك . 
وقال الشافعي : إن لم يأتِ بشيء من المقصود ‏ الذي هو الحجٌ ‏ 
E‏ 


وإن مات بعد أن أتى ببعض أركانه فهل يستحقٌ» أو لا؟ على قولين . 

دلا أنّ التّفقةَ دقعت إليه ليقطع بها المسافة التي لا ينفك الحج 
منهاء وجميع أفعال الحج» [صمَّ أن لا يضمن](" ما أنفق في بعض 
المسافة» ويحسب به» كما لو حصل المقصود. 

بين صكّحة هذا: أن(" التفقة تختلف باختلاف المسافة ؛ طولها 
وقصرهاء فَعْلِمَ أنَّ التفقةَ على مقابلهاء ومقاليلة ملا" يليها من ٠‏ الأفعال. 

فإن قيل : المسافة غير مقصودة» وإتّما هي سبب إلى العمل 
المقصود» فهو كما استأجره ليخبرٌ لهء فأحضر الدَّقيق والماء 
والخطب» وسجر التنورة ولم يخبزء لم يستحقّ شيئاً من الأجرةق 
وكذلتك لو استاهرة لاء دار فقدّم الآلة وما يحتاج إليه للبناءء 
ولم يبن» لم يستحقّ شيئاًء كذلك هاهناء إتمادفع إليه الثفقة؛ 


)1( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م». 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 
)٤(‏ الكلمة غير واضحة في «م). 


۹۹ 


ليُحصّل المقصود» [وما حصّله]' . 

قيل : قطع المسافة مقصود”" عندناء ولهذا نقول: إذا مات قبل أن 
يحججّ وجب إخراج نفقة من يحجّ عنه من دويرة أهله» لا من الميقات. 
فإذا أنفق في بعض الطَّرِيق» فقد حصل بعض المقصود الذي كان يلزمه 
ا 

ال الحجٌ من الخبز والبناء أن يتأهَّبَ للخروج والسّير بالذهاب 
والمجيء من بلده» ويشتري ما يحتاج إليه» فلا يحسب له شيء من 
الَفقةء فأمًا إذا شرع في السّيرء فمثاله أن يلصم الخبز في التنور قبل 
نضاجه» فيستحقٌّ الأجرة» أو يبني بعض البناءء فينهدم › أو يمتنع» 
فيستحقٌ الأجرة . 

¥ #د ¥ 

فان أخذ مالأ؛ لیحح به عن ميّت» فقرن» لم يضمن النفقةء 
وكان دم القران في مال الحاج : 

نص عليه في رواية حنبل : إذا قرن أو تمنّع» فالدّم في ماله 
والحج والعمرة عن صاحب المال. 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في «م). 


(۲) في «ت» ولام»: «(مقصودة». 


قال أبو حنيفة : يضمن التفقة . 
دليلنا : أنه قد أتى بالمأمور به وزيادة» فلم يضمن» كما لو أفرد 
الحجّ والعمرة. 
نفل :]نما ف لاه الف ما ارو 
قیل : قد أتى بالمأمور وزاد» فهو كما [لو] قال له: بع بعشرين 
ديناراء فباع بزيادة على ذلك . 
*# د # 
۲۷ میا 
إذا أمره أن يحم عنهء وأمره آخ© بمثل ذلك» فأهلّ بحجّة 
عن أحدهماء لا ينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه. 
وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما : 0 
وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمّد: إذا حح عن رجل يقول 
في أوَّلَ ما لبي : عن فلان» فاعتبر التعيين. 
وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجّة عن اثنين» فهو ضامن. 
اد کان ری احدهها وسك :فين ای تواءه-وغلية الأخل. ظ 
فال أرقا - في رجل أخذ حجّة من رجل» وحمله آخر + ليحج 
عن أمّه : لم يجزّء إلا أن يكون قد نوى. 


. في (ت» و(م) : «آخران»‎ ١1١ 


ا 
ليلنا: أنه لم يعيّن اللإحرام عن أحدهماء فلم يكن له صرفه إلى 

سد 

ا ق احدهماء ق 
ولا يصرفه إلى أحدهما. 

وا اي شراء سلعة» فاشترى لأحدهما لا يعيّنه 

واحتجّ المخالف بأنَّ [الجهالة لا تمنع صحّة](" الإحرام» بدلالة 
أنه لو أحرم لا ينوي به حجّا ولا عمرة» انعقد إحرامّة» وله [أن يصرفه 
إلى أيّهما شاء» كذلك] إذا أحر م عن أحدهما لا ينوي واحدا بعينه 

والجواب : أنه ليس [من حيث صم إحرامه]© بالمجهول» صحّ 
أن يحرم عن المجهولء ألا ترى أن الإقرار"» يصح بالمجهولٍ. ولا يصح 
[لمجهول؟ وكذلك]” الوصبّة يو سبحي وس سي 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 
(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في م) . 
)2( فى (ت» : لا ينوا والتصويب من (م) . 
(0) ما بین معكوفتين طمس في «م . 

0) في «م»: «الإقران». 

(۷) ما بین معكوفتين طمس في (م). 


۰۲ 


وعلى أنه لا يمتنع أن يقع الإحرام [مطلقاًء ويعيّنه](' بحج. أو 
عمرة» ولا يعيّنه لأحدهماء كما لو أحرم مطلقاً كان له أن يعيّنه بح أو 
عمرة». ولا [يكون له صرفه ]”(" إلى أحدهما . 

H# HH + 

إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير : 

نصنّ عليه [في”" رواية صالح وإسماعيل بن سعيد]^ ٠:‏ 

فقال في رواية صالح : لا يحجّ أحد عن أحد لم يحجّ عن نفسه. 
وقد بن الب كل فقال: «حُج عَنْ نفسك» ته خم عَنْ شبرمة“. 

وقال في رواية إسماعيل ‏ وقد سّيْلَ عن الصرورة أهلّ [بالحج 
عن غيره ‏ قال : لا يحجٌ. فإن فعل لا يجزئه ذلك ؛ لأنَّ الب ب قال 
لمن لسغن غر وهو صرورة : «اجُعَلها عنْ نفسك)» . 


)۱( ما بين معكوفتين غير واضح في (م» . 

(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في (م». 

(۳( في «(ت» «(وفي)» بزيادة واوء وفي (م») غير واضحةء والصواب E‏ 
والله أعلم . ظ 

(5) ما بین معكوفتين غير واضح في (م). 

. رواه أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» من حديث ابن عباس خا‎ )٥( 


۰۳ 


عن نفسهء أم لا؟ 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو بكر في كتاب «الخلاف» : لا يقع عن نفسه» ولا عن غيره. 

وقال أبو حفص العكبريٌ في «شرح الخرقي»: ينعقد الإحرام عن 
المحجوج عنه» ثم يقلبه الحاح عن نفسه . 

ونقل محمّد بن ماهان في رجل عليه دين» ولیس له مال: يحج 
الحججّ عن غيره حتّی يقضي دينه؟ قال: نعم . 

وظاهر هذا: جواز الحجّ عن غيره قبل أن يحج عن نفسه . 

وقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجزى؟ عن الغير. 

فالدّلالة : أنه لا يجزىوء عن الغير : اوی میاق بن ببلة اد 
عن ابن عب س: أنَّ رسول اله کا سمح رجلا يول RIE‏ 
ا 103 قَالَ: أخىء أو قريبٌ لى» قَالَ: «[هل] حَجَجَت 
قط؟» قال : لاء قال : «اجِعلٌ هَذْهِ عنكٌ» نم حع عَنْ م200 . 

وروي في لفظ آخر : افَعَنْ مسك فَلَب00©. 


. )3 76 /5( ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الاثار»‎ )١( 


(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ »)۲٦۹‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» /٤(‏ ۳۳۷) . 


١ 


وفي لفظ آخر رواه أبو إسحاق الشَّالنْجِي قال: «لَبٌ أو حُجّ ‏ 
عن نفُْسكَء ٿه عَنْ شيمَة) . ظ 


وروي في لفظ آحر: ايها اللي ا 
عَنْ فلان»20.. 
وروي [. . . .]: «هذه 5 نه ج ع و م . 


وهذه الألفاظ كلها لصو ص أنه منعه من الحيمٌ عن غيره» وعليه 
فرض الحج . 

فان قيل : قوله Cua E:‏ 
عن نفسه» وعندكم أنه كان حاجًاً عن نفسه . 

قيل له : قوله : حح عَنْ نفسك» معناه ass‏ 
إذا قيل لمن هو متلبس بالحمٌ: حجّ» معناه : ب ساب ت 
آمن» معناه: استدم الإيمان. 

فإن قيل : قوله : جلها عْكه يدن على أ الإحرام كان واقعا 
عن شبرمة؛ لأنَه لو كان انعقد عنه لما احتاج أن يجعلهُ عن نفسه. 

قيل له : قوله : «اجِعَلهًا) كناية عن التّلبية» وإشارة إليها ؛ أنه رآه 


.)۲٦۸ /۲( رواه الدارقطني في (سننه)‎ )١( 

(۲( بياض في «(ت» و«م) قدر كلمتين. 

(۳) رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» .)۳٠۳۹(‏ والدارقطني في «السنن» )۲/ ۷۰(« 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۳١ /٤(‏ 


۰٥ 


يلبي عن شبرمة»› فقال : اجعل هذه الثّلبية عن نفسك ؛ إن اللإحرام واقع 
غك : 


فإن قيل : اا و 


فيل نما و جال الل لأله قد صرح به في لفظ 
آخر» فقال: «أيّها الملبّي عن فلان! لَب عَنْ نَفْسكَء ٿه عَنْ فلان». 
بعد انعقاده [عنه إلى نفسه](2, > لكان فيه فسخ 30 وذلك غير 
جائز» فعْلِمَ أنَّ المراد به : التّلبية» أو المراد به: استدامة الإحرام عن 
فإن قيل: فسخ الإحرام كان جائزاً في ذلك الوقت» وهذه القصة 
قيل له : فسخ الإحرام كان ثابتا على وجي مخصوص» وهو أن 
يفسخه إلى عمرة. سود بعك الس بد 
PEERED‏ يحتمل أن يريد: اجعل 


. مابين معكوفتين غير واضح في «(م)‎ )١( 


٠١ 


اعد دك ريع SE RE‏ 

قيل له : قوله: «هذه» إشارة إلى موجودء وهي الحجة التي أحره 
بهاء وعندك لا تكون هذه عنه» eg ١‏ 

فان قبل: فقد روي : أن الي ل سوح رجلا اي ُن تب نة فقا 

له: «هَل حَجَجْتَ قط؟ قال : لا فقال: «هَذه عن نبيْشة ا 
عن سك 

قيل : هذا غير صحيح . 

قال: كان الحسن بن عمارة يروي هذا الحديث» عن عبد الملك 
ابن ميسرة» عن طاوس › عن ابن عبّاس» وكان وهم الحسن بن عمارة» 
ثم رجع في آخر عمره إلى الصّواب من حديث شبرمة» وترك رواية 
حبك هة 

والحسن بن عمارة ضعيف في الجملة. 

وعلى ألما لو تعارضا كان تقلقتم المشهور الق على صف ٠‏ 


۶ 


اولى . 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سئنه» (۲/ ۲۹۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرى) 
(:/ ۳۳۷). من حديث ابن عباس حا . قال الدارقطني : الصحيح عن ابن 
عباس حديث شبرمة» وهذا وهم يعني : حديث نبيشة -» يقال: إن الحسن ‏ 
ابن عمارة كان يرويه» ثم رجع عنه إلى الصواب» فحدث به على الصواب 
موافقاً لرواية غيره عن ابن عباس » وهو متروك الحديث على كل حال . 


1۰%۷ 


والقياس : آنه لم يود فرض الحم عن نفسهء فلا يجوز أن يؤدّيه عن 
غيره» كالمراهق . 

فإن قيل : المراهق لا ينعقد إحرامه» وحجه ليس بحجّ صحيح» ألا 
ترى أنه لو حجّ عن نفسه لم يجرٌ؟ 

قيل له: لا نسلم هذاء بل عندنا أنَّ حجّه صحيح» كالبالغ . 

فإن قيل : فالمعنى : أنه لا ينعقد نذره» وليس كذلك الصرورة ؛ 
فإنه ينعقد نذره» فانعقد إحرامه عن غيره . 

قيل له: علّة الفرع تبطل بالمحرم؛ فإنَّه ينعقد نذره بالحج» 
ولا ينعقد إحرامه. ۰ 

وعلى أنه إذا نذر لا يجب إحضاره مواضع النسك لتأديته"“» وليس 
كذلك الإحرام؛ فإنَّه يجب إحضاره مواضع النسك» وأمره"" بتأديته . 

ولآنه لا عق تذروة ويعقسد سلا كذلك لا قد ندر 
وينعقد إحرامه . 

[وأيضا فإِنّه إذا حضر ذلك الموضع]”" تعيّن عليه أداء الفرض عن 
نفسه» فلا يجوز أن يودي عن غيره» كما لو حضر الوقعة» ووقف في 
صف القتال» ونوى أن يقاتل عن غيره» كان عن نفسه . 


. في «ت»: «لتأديبه»» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم‎ )١( 
. في (لت) و(م»: «وأمر)‎ (١ 
. م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )*( 


٩۸ 


فإن قيل : لما لم ي يجرٌ أن ينويّ القتال عن غيره استوى فيه حكم 
المرة الأولى والثّانية: وليس كذلك الحج؛ لأنّه له" أن ينوي عن غيره 
بعدما يحجّ عن نفسه مر “ة» كذلك الابتداء . 

قبل له: إِنَّما لم يجرٌ أن ينوي بالقتالٍ عن غيره في المرّة الثَّانية؛ 
دنه يتعيّن عليه بالحضور في الدفعة الثّانية وليس كذلك في الحجح في 
الدّفعة الكانية ؛ لل يتعّن عليه بالحضورء وفي الدّفعةٍ الأولى يتعّن. 
فكانت بمثابة كل حضور ينوي به الجهاد . 

وأيضا فإ الإحرام ركن من أركان الح > فبقاؤه عليه يمنع أداءه 
عن غيره» كطواف الزيارة . 

فإن قيل : الطواف مو جَبٌ بالإحرام» والأصول فرّقت بين موجبات 
الإحرام وبين الإحرام نفسه في أنَّ حكم موجباته لا يتعيّن بالنيّة» ويتعيّن 
حكم الإحرام» ألا ترى أنَّ موجبات الصّلاة لا تتعيّن بالنيّة» ويتعيّن الإحرام؟ 

وبيان هذا : أله لو أحرم بالصّلاة بتيّة التفل لم يج صرف موجباتها 
- وهو الركوع والسجود ‏ إلى الفرض» ولو أراد صرفها إلى الفرضٍ قبل 
الإحرام بها صم كذلك الطّواف لا يجوز صرفه إلى غيره بعد أن تلبس 
بالإحرام عن نفسه. ويجوز قبل التلبّس به . 

قيل له : موجبات الصّلاة تابعة لإحرامهاء ألا ترى أَنَّا لا تنفرد بنيّة 
ولا بوقت» ولا بمكان؟ فجاز أن يكون الاعتبار بإحرام الصّلاة» وليس 


(۱) في «(ت» واام) : «ليس له) . 


۰۹ 


كذلك الطواف وغيره من أركان الحجمٌ؛ لأنّه ليس في حكم التَّابِع 
للإحرام» ألا ترى أنه ينفرد الطّواف بنيّة؟ فلو طاف حول البيت لطلب 
غريم له لم يجزه. وكذلك ينفرد بوقت يخالف وقت الإحرام» وبمكان» 
فجرى في ذلك مجرى الإحرام» فلمًا لم يجز أداؤه عن غيره» وعليه 
فرضه» كذلك الإحرام به . 

واحتيجٌ المخالف بما روى ابن عباس : أن رجلاً جاء إلى الي إل 
فقال : د آي مات ولم يخج. فاح عنه؟ قال : «أَرَأَيْتَ لو كان على 
بيك دين أكنْتَ قاضية يه؟» قال : نعم» قال : قدي الله أَحَنُ00 . 

قال : فوجه الدّلالة: أن ا ية لم يسأله: أحججت عن نفسك» 
أم لا؟ ولو كان الحكم يختلف لسأله . 


والثانى : أنه شكيه الد ومعلوم أنَّ من كان عليه دينٌ جاز أن 


وأ انیج مز شیف 0 
6 رواه الترمذي »)۸۸٥(‏ وقال: حسن صحيح . 


Yê 


قد حجّ عن نفسه» فلهذا أجاز له الثيابة عن أبيه . 

وهذا هو الظاهر من حال الخثعميّة ؛ لأنّها [سألت الى يل بعد]“ 
منصرفه من المزدلفة إلى منى حيث كان الفضل رديفةُ» والظاهر من حال 
من يكون في ذلك الموضع : أنه قد حم فلذلك لم يستفصل . 

' وعلى أنَّ الخبرَ اقتضى السّؤال عن جواز النيابة في الجملة» فأمًا 

مواضعه فغير مقصود'" بيانها به . 

وأا تشبيهه بالدّين» فإنّما شبّهه بقضاء الدَّين في حقٌ من كان قد 
حج عن نفسه» والتشبيه في ذلك الموضع صحيح . 

وعلى أنَّ الي كل شبّه التفع الحاصل بقضاء الح بالنفع الحاصل 
بقضاء الدّين» فيحتاج أن يثبت قضاء الح حنَّى يكون نفعه كنفع قضاء 
الديونة ظ 

واحتح ان هذا ممًا تصحٌ فيه النيابةء فو جب أن يجوز أداؤه عن 
غيره قبل أدائه عن نفسه» کالدین والركاة . 

ولا يلزم عليه طواف الزيارة ؛ أن التعليل لجواز أدائه من غيره 
قبل أدائه عن نفسه بحال» وهذا مستمر في الطواف» ولأنّه إذا لم يكنْ 
محرماً جاز له أن يحرم عن غيره» ويطوف عنه . 

والجواب: أنَّ [قوله]: (هذا ممّا تصح فيه الثيابة) رجوع عن كلامه 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م». 
(۲) فى «ت»): «مقصودة). 
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في المسألة التي قبلهاء وأنَّ الحم لا تدخله الثيابة» وإنّما يكون له ثواب 
التّفقة» ونسأل الله حسن التّوفيق . 

مع أنَّ الفرق بين الح وبين الرّكاة والكقارة والدّين واضح» وذلك 
أن الاستنابة تصحٌ في هذه الأفعال في جميع أحوال من وجب عليه؛ 
سواء عجز عن فعلها في نفسه» أو لم يعجر كذلك لا تختصٌّ بحال 
للئائب(" دون حال» وليس كذلك الححٌ؛ فإنَّه لا يجوز أن يستنيب فيه 
مع قدرته عليه» ويجوز مع عجزه عن نفسه» فلمًا اختصّ بحال دون حال 
لمن وجب عليه؛ جاز أن يختصّ بحال للنائب دون حال . 

ولأته إذا نوى إحراماً مطلقاً ‏ وعليه فرضه ‏ انصرف إليه» ولو 
أخرج صدقة إلى الفقراءء أو" أعتق رقبة» لم ينصرف بإطلاقه إلى الرّكاة 
لكا 

ولأنّ بقاء بعض الدين والرّكاة لا يمنع أداء دين غيره» كذلك بقاء 
جميعه» وليس كذلك الححج؛ لأنَّ بقاء بعضه عليه» يمنع أداءه عن غيره» 
كذلك بقاء جميعه . 

فإن قيل : على هذا كل جزء من الدَّينِ والرّكاة له حكمٌ قائم بنفسه؛ 
لأنه لو أدّى جزءاً من الرّكاة وقع موقعه» وإن لم يؤد الباقي . وكذلك 


)23 فی (ت» و«م»: «النائب» . 
(۲) فی «(ت» وم : «التائب» . 


(۳) في «م»: (إذا». 


١١ ؟‎ 


الدّين» وليس كذلك الحجٌ؛ لأنَّ بعضه لا يثبت حكمه بنفسه» بدليل أنَّه 
لو أفسد بعضه» فسد جميعه. 

قيل له: لا فرق بينهماء وذلك أنه قد ثبت حكم بعضه بنفسه» ألا 
ترى أنه لو أحرم» ووقف بعرفة» وأخّر طواف الزّيارة إلى أن عاد إلى 
بلده» لم يفسدٌ ما عمله» بل يثبت حكمه؟ وكذلك لو أفسد الطّواف» 
ولم يفسد ما تقدّم» فهو كالرّكاة والكقارة. 

واحتج باه لو أحرم عن نفسه في هذه الحال صمَّ إحرامه» كذلك 
إذا أحرم عن غيره قياساً على من حج مرّة 

[والجواب: 1 لا يجوز اعتبار" من حع مرّة يمن لم يحي» 
كما لم يجز اعتبار من" طاف مرّة بمن لم يطففْ في جواز 50 

ولاه إذا حح مرّة لم ي معان عليه المبع ‏ اا لم بسح ن ٠‏ عليه 
الحج بالحضور. فلم تصمّ النيابة فيه كالجهاد . اا 

ولأنّ المعنى في الأصل: أنه أسقط فرض الححٌ عن نفسه» وليس 
كذلك في مسألتنا ؛ لأنّه لم يسقط فرض الح عن نفسه» فهو كالمراهق . 

* 6 #*: 

)000( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م).‏ 
)۲( الكلمة مطموسة في (م». 
(۳) في «(ت» و«م»: «بمن). 
() الكلمة غير واضحة في ١م»).‏ 


۱۳ 


۹ کا 

إذا كان عليه حجَّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطوّعاً» وقع 
عن حجّة الإسلام في صح الرّوايتين : 

وهذا ظاهر كلام الخرقيّ ؛ لأنَّه قال في المسألة التي قبلها: لاه 
إذا حجّ عن غيره من لم يحجّ عن نفسه انعقدت الحجّة عنه» وإن لم 
ينوها عن نفسه . 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور وعبدالله فيمن نذر أن 
يحجّ ‏ وما حم حجّة الإسلام -: لا يجزئه حنَّى يبدأ بفريضة الله» ثم 
يقضيّ ما أوجب على نفسه . 

وظاهر هذا : أنَّه لا يصح منه فعل حجَة غير الفريضة؛ سواء أحرم 
بغيرهاء أو أراد الإحرام بغيرها. 

وهو قول الشافعي . 

وفيه رواية أخرى: أنه إذا أحرم ينوي به تطوّعاً أجزأه عمّا نواه . 

أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الرّجلٍ يحج ينوي التطوّع : 
فالحج والصّوم سواء» لا يجزى” إلا بئّة . 

وظاهر هذا : أنه تعيّن أذ“ نيّة الفرض شرط في صكّة ذلك» وهو 
ظاهر كلام أبي بكر ذكره في «كتاب الخلاف» فقال: وكيف يجزى 


فرض» وقد قصد به نافلة؟! وكيف يجزى؟ إحرام عن زيد لعمرو؟! فلا 


. في «م4»: «إن تعين»» وفي «ت» إشارة إلى إلحاق «إن» في هذا الموضع‎ )١( 


١١ 


يجزئه إلا أن يعقده بقصد منهء كما لا يجزىوء الصائم [إلا] عن قصد 
منه له . 

وهو قول أبي حنيفة . 

فالدّلالة على آنه لا ينعقد نفلاً: أنه أحرم بالحجٌ وعليه فرضهء 
فوجب أن يقع عن الفرض قياساً على مطلقه» وذلك أنه لو أحرم إحراماً 
مطلقاً لا ينوي فرضاء ولا تطعا انصرف إلى الفرض» كذلك هاهنا. 

يبيّن صكّة هذا الاعتبار: أنَّ الدَّخولَ في العبادة بنكّة التفل بمنزلة 
الا حورل فا ما ألا ترى أن من دخل في الصّوم بنيّة التّفل20, 
كان بمنزلة من دخل”" فيه" بكّة مطلقة؟ عندنا لا يجزئء عن الفرض في 
الموضعين» وعندهم يجزى” فيهماء كذلك وجب أن يكون الدّخول فيها 
بك الثفل رة الدخول فيها نة مظلقة» وقد ت أن ادا أطلق الع 
- وعليه الفرض - انصرف إليه» وكذلك إذا نوى التفل . 

فإن قيل: روى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة : أنّه لا يجوز حى 
ينوي الفرض» وأنَّ اله المطلقة لا تجزى . 


فيل له : روى محمد عنه : أنه ور امتحباباء ورواية محمّد أصح . 


)١(‏ أقحمت عبارة: اوعندهم يجزى؟ فيهما» في (ت» وم في هذا الموضع› 
ولكن وضعت علامة لإلغائها في ات» . 

. في «(ت» والم»: «أدخل»‎ (١ 

69 في «(ت» و(م» : (فيها) . 


فإن قيل : هذا يبطل بالكمّارة ؛ لأنّه لو أعتق رقبة» ولع يها لسار 
فقطء أجزأ عمًا عليه» سواء كانت الكفارات من جنس واحد» أو من 
جنسين» ولو نوی بها تطوّعاً لم يقع عمًّا عليه . 

قيل له : لا يلزم هذا؛ لأنَّ نيّة الكمّارة فيه الفرضء فإنَّ الكمارة 
لا تكون إلا فرضاًء وإن أعتق تق ينوي عتقأ انصرف إلى التطوع. وإن نوی 
تطوّعاً انصرف إليه» وإن نوى كمّارة كان عن فرضه . 

وقياس آخر» وهو: : أن الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكمّارة. فوجب 
ألا يصح نفلها ممن يصح منه فرضها قياس على الصّوم عن شهر 
رمضان . 

فإن قيل : عندنا يصح نفل الصّوم ممّن يصح منه فرضهء وهو 
المسافر. 

قيل له : تلك رواية ضعيفة . 

فإن قيل: [وقته لا يصحٌ للتفل . 

قيل له]“: يصلح عندنا؛ لأنَّ الصبى يصوم فيهء وهو متنفل» 
وإِنّما [لا يصح من البالغ ؛ لأنّه من أهل الفرض» ولا يصح منه التنفّل . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن التب بها" قال : (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ 


. 24م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 
. ما بين معكوفتين غير واضح في (م)‎ )۲( 


١15 


النيّة» وَإِنَّمَا لامر ی۶ ما نَوَى200» وهذا نوى الثّافلة . 

والجواب: أنَّ المراد به: أن اليه شرط في كونه قربة وطاعة» 
وأنه لا يكون قربة بغير نيّة . 

وعلى أنَا لا نجمله» ونخصّه على غير الح بما ذكرنا . 

واحتح بأنها عبادة تفعل في وقت مخصوصء والوقت يصلح 
للتفل والفرض؛ لأنَّ واحدا يودي في وقته فرضاًء والآخرٌ نفلاً» فهي 
کالصّلاة» ولا خلاف أنه لو افتتح الصّلاةء ونوى بها تطوّعاً ‏ و("عليه 
صلاة فريضة ‏ أنّها تكون تطؤعاء كذلك هذاء وليس كذلك الصّوم؛ لا 
الوقت لا يصلح للثفل والفرض جميعاً. 

ولا يلزم عليه الطّواف ؛ الا ور وعليه طواف. 
وهو أن يح تطوٌعاًء وعليه حجة حجّة الإسلام . 

وکات ا يسوي مد 
أشبهت الصّلاة . 


وإن شئت قلت : عبادة لها تحليل وتحريم» أشبهت ى0 الصّلاة . 


¢ 


والجواب أن نه نكة الصّلاة اا ا 
)010( رواه البخاري »)٩۳۱۱(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب ذلك . 
(۲( في (لت» وا(م» : «أو) . ظ 
69 فى (ت» : «فإن) . 


)٤(‏ فى ١ت»:‏ «أشبه». 


الفرض» كذلك النْيّة المقيّدة بالتفل» وليس كذلك نيّة الحجّ المطلقة ؛ 
فإِنَّهها ترجع إلى فرضه إذا كان من أهل الفرض» وكذلك النيّة المُقيّدة 
بالتفل؛ لأنَا قد بينا: أن الإطلاق يجري مجرى التّقييد. 

ولأنَ الإحرام للصَّلاة أضعف من إحرام الحمٌ؛ لأنّه إذا أفسد الصَّلاة 
بطل عقدهاء وخرج منهاء وإذا أفسد الحم لم يبطل» ولم يخرج منه. 
ويمضي في فاسده. فلم يجز اعتبار الحج بالصّلاة . 

واحتج بأنه لو أحرم بعمرة ‏ وعليه حجّة الإسلام ‏ أجزأ عا نوى» 
فنقول: كل فرض لم يمنع بقاؤه إحرام غير التطوّع» لم يمنع إحرام 

دليله : الصّلاة . 

والجواب : أنه ليس إذا لم يمنع بقاؤه الإحرام بعبادة أخرى» يجب 
أن لا يمنع الإحرام بعبادة من جنس ما عليه» كصوم رمضان في وقته. 
يمنع الإحرام بصوم من جنسهء وإن لم يمنع الإحرام بعبادة أخرى . 

وأمًا الصّلاة فالمعنى فيها : أنه لو أحرم بها مطلقاً لم تق عن الفرض» 
فجاز أن يحرم بئيّة التطوٌع وعليه فرضه» وليس كذلك الح فإنَّه لو 
أحرمه مطلقاء وقع عن فرضه» فإذا أحرم بنيّة التطؤٌع انصرف إليه . 

واحتج بأنَّ الإحرام ركنٌ من أركان الحم فبقاؤه عليه لا يمنع 
أداء التطوّع كالطّواف» وذلك أنه إذا كان عليه طواف الزّيارة وطاف تطوّعاً 


١١6 


جاز» ولم يقع عن طواف الزيارة . 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور فيمن طاف للوداع» ولم يطف”" 
طواف الزّيارة : لم يُجزه ذلك عن طواف الزّيارة؛ لأنه لم ينوه. 

وكذلك تقل إبراهيم فقال: لا يجزئه» وكيف يجزئه التطؤع من 
الفرض؟ ولو تطوّع رجل » فنوى بتطوّعه الظهر والعصرء أيجزئه ذلك؟ 
فلا يجزئه حٌى يطوف طواف الزيارة . 

وقال - أيضاً- في رواية أبي طالب في | ف دافحا ميق عم هه 
ووقف بعرفة» وأراد الطّواف : رت O a‏ 
ثم يطوف طواف الزيارةء ويكون الأول طواف القدوم» كما يكون ذلك 
في حقٌ المفرد بالحج إذا دخل مكة قبل الوقوف» كذلك الإحرام . 

والجواب : أنَّ هذا لا يصح على أصل أبي حنيفة ؛ لأنَّ عنده : أنه 
لا يصح التطوٌع بالطّوافٍ وعليه فرضه» وهذا أصل اعتمد" عليه مَنْ 
خالفه في هذه المسألة من أصحاب الشافعي . ظ 

وأمّا على أصلنا نحن» فالفرق بين الطّواف والإحرام هو: أنَّ الطّوافَ . 
يختصنٌ البيت» [ويتعلّق به» فهو] كالصّلاة» والصّلاة تفتقر إلى تعيين 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م). 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م». 


(۳) فى «(ت»: «اعتمده). 


. ما بين معكوفتين غير واضح في (م)‎ )٤( 


۱۱۹ 


المي ولهذ("© لا يجوز عندنا طواف الزيارة نة مطلقة› كالصّلاة . 
ويبين صكّة الجمع بينهما قول لني لا : «الطَوَاف بالْبَيْتِ صلا . 
وليس كذلك الإحرام؛ لأنّه لا يتعلّق بالبيتِ فلم يفتقر إلى نيّة 

الفرض» كالوقوف . 
وجوات آخر اكتف من هذاه وهو : أن الطّوافَ يجري مجرى 

الصّلاة من وجهين : 
أحدهما: قول التي كلل : «الطَرَاف الت صلا . 
والثّاني : أنَّ الطّوافَ يختصٌ البيت» كالصّلاة. 
ثم ثبت أن الصّلاة يصح التنفل بها من عليه فرضهاء كذلك الطّواف . 

بإفساده الكمّارة كالصّومء ثم ثبت أنه لا يصح التنقل ممّن عليه فرضه» 

كذلك الإحرام . 

¥ ¥ ¥ 
ا 
الحج على الفورء ذكره أبو بكر في «كتاب الخلاف» : 


وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله وابن إبراهيم فيمن استطاع 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م2. 
(؟) رواه ابن حبان فى («صحيحه)» (7875) من حديث ابن عباس وچ . 


١ 


الحجّء وكان موسراء ولو فح غا ولا سبب:.لم تجز شهادتة . 

وبهذا قال أصحاب ابي حنيفة» وأصحاب الك وداود. 

وقال الشافعي : وجوب الح على التّراخي . 

دليلنا : ما روى ابن بطّة بإسناده عن عليٌ» عن الي يكل قال: « 
ملك رادا وراحلة تبَلْعْهُ إِلّى البَيْتِ ٠‏ فلم يج ع ني ان نرت 
يهودياء 0 نصرانئاء ومن ٠‏ كف فان الله عن العالميْنَ». 

فإن قبل : إذا أخُره حى مات أثم بالاتفاق . ظ ظ 

. قيل له: لو جاز له التأخيرء لم يأثم 52505 
أمارة» ولا عليه ظنٌّ والخبر يقتضي أنه أثم بكلّ حال . 

ایی وي و ا 
ْمَل » ذكره شیخنا 

فإن قيل : علّقه پإدارته. 


قيل له : هذه الإرادة التي يخرج بها من حيّز السّاهي إلى حير 
القاصد ^ لد إرادة تحيير » ولا تعلق الأمر بها. 


(0) ورواه الترمذي (؟١8)‏ وقال: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» وهلال 
ابن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث . 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)۲٠١ /١(‏ والترمذي (۱۷۳۲)» وابن 
ماجه (۸۸۳) . 

(۳) الكلمة غير واضحة في «م» . 

6 في «(ت» وام»: «فأما» بدل «لا» . 


۱۲۱ 


ر 


وهذا كقوله عليه الصّلاة والسلام : «مَنْ اراد الجمعَة فليغتسل». 

وكقولنا: من أراد الصّلاة فليتوضاً . 

وروى ابن بطة في «سننه» بإسناده. عن الحجّاج بن عمرو السلمي 
ا م من [قابل)2 . 

فأوجب الحج]" على الفور. 

وروی عبدالله في كتاب الإيمان من «مسائله» : آنا أبي» آنا وكيع › 
عن سفيان»› عن ليث › عن ابن سابط قال : قال رسول الله مه : «من 
مات ولم يحجّ. لم يمنعغة منْ ذلك مرض حابس » أو سلطان ظالمء 
أو حاجةٌ ظاهرة» فَلِيَمْتْ على أي حال شاءً؛ إِنْ شاءً يهوديّاًء وإن شاءً 
نصرانياً) 29 . 

قال : وحدّثني أبي قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصورء عن الحسن 
فال:قالفمرين الات دهمت أن اسك رجالا إلى هاه 


. من حديث ابن عمر وا‎ )۸٤٤( رواه البخاري (8177)» ومسلم‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في (المسند» /٣۳(‏ 0°(« وأبو داود (؟855م١).‏ والنسائي 
(١851؟).‏ والترمذي ›)4٤*(‏ وابن ماحه (لا/ا 3 )., 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 

)٤(‏ ورواه البيهقي في (شعب الإيمان» (۳۹۷۹)ء عن عبد الرحمن بن سابط. 
عن أبى أمامة» به . 


۱۲۲ 


الأمصارء فينظروا كلَّ رجل ذا جدة لم يحجّ» فيضربوا عليهم الجزية» 
ماهم مسلمون! ماهم مسلمون! 

والقياس : أن لو كان على التّراخي لم يخل المأمور به من وجهين”" : 

إمَا أن يكون له تأخيره أبداً حنّى لا يلحقه التفريط» ولا يستحقٌ 
اللوم» وإن مات قبل فعله . < ظ ظ 

أو يكون مفرّطا مستحقاً اللوم إذا تركه حتّی مات . 

فإن قلنا: إنَّه لا يكون مفرّطاً بتركه في حياته. خرج عن حد 
الوجوب» وصار في حيّز النوافل ؛ لأن ما كان المأمون مرا ن فعله 
وتركه» فهو نافلة» أو مباح . 

ولا خلاف أنَّ الحجّ واجب» فبطل هذا القسم . 

وإن قلنا: إل يلحقه التفريط بالمودتء كى ذلك إلى أنْ يكون 
لله اتغالى - لزنه إنيآن باد فى وق لم يتصت له عليه ويلا يوضلة 
إلى العلم به» ونهاه عن تأخيرها عنه . 

اا الله عاذة فى وات مجيول» ا 
يتعبّده بعبادة مجهولة . ظ 

فإذا بطل هذان القسمان صم القسم الذي ذهبنا إليه» وهو أنه على 

الفور. 


. الكلمة غير واضحة في (م»‎ )١( 


۲۳ 


ولا يلزم على هذا الركوات» والنذورء والكفارات ؛ فإِنَّ ذلك على 
الفور» وقد نصّ على ذلك في الرّكاة فيما تقدّم . 

ولا يلزم عليه قضاء رمضان؛ فإنَّه مؤقت بما بين رمضانين. ويأثم 
بتأخيره عن ذلك» فلا يؤدّي إلى جعله في حدٌ”" التوافل» ولا إلى أن 
يكون متعبّداً بعبادة في وقت مجهول . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يتعبّد الله بعبادة في وقت مجهول» الا تر 
أنه قال تعالى: # کیب لیک لدا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الوت إن رك حرا 
لْوْصِيَُّ لِلْوَلِدَينِ وَالْذَّوْيِينَ €[البقرة: ١18]؟‏ 

قيل له: وجوب الوصيّة متعلّق بشرط» وهو حضور الموت» 
[وللموت أمارة يغلب معها في الظنٌّ وجوده» وهو أنْ يشتدً مرضه. 


فإذا وُجِدَّت الأمارة وجبت» ولم يجز له تأخيهاء ويصير الوقت الذي 


قيل له : لا يغلب في ظنه أنه يموت إلا في وقت يكون عاجزاً عن 
أداء الح بنفسه» وهو إذا اشتدٌَ مرضه» ولا يجوز أن يتوجّه إليه الخطاب 
بأدائه في حال لا يقدر عليه ولش كذلك:الوضيكة ؛ لان :وجوه الأمارة 
تي يغلب معها في ظنّه وجود الموت» لا يوجب عجزه عن الوصيّة 
فجاز تعليق وجوبها بوجود تلك الأمارة. 


000 في «ت»: احد في» . 


۱۲4 


بإداين عر ان برحب انه a‏ 
باختيار المأمور]("2». يؤدّيها أىّ وقت شاء . 

قيل له : لا يجوز أن [لا] يكون آخر وقتها معلوماً عند المخاطب . 

وحُكي عن أبي إسحاق المروّزيٌ : أنه كان يقول: إذا كان قادراً 
على أداء الحج في السنة التي هي من آخر عمره» فلم يؤدّه فيهاء صار 
عاصياً بتأجّره عنها؛ لأا إِنَّما جعلنا له التّأخير بشرط السّلامة» فأ 
سنة تبينًا أنه لم يمكنه الحجٌ بعدهاء علمنا أنَّ وجوب أدائه متعيّن في 
تلك المّنة . ظ 


4 (ri 


وقد بكنًا فساد هذا القول بما قدّمنا. 

وروي عن أبي هريرة : أله كان يقول: إن أخُره» وهو عازم على 
فعله في النَّانيء ومات» لم يكن عاصيآء وإن اشتغل باللّهوء ولم يعزم 
على فعله» كان عاصياً بتأخيره. 2 

ظ وهذا لا معنى له؛ لاه قد سلّم أنه يصير بتركه وترك ما يقوم مقامه 
عاصياًء إلا أنّه عى : أنَّ العزمَ بدل عنه» وهذا فاسد؛ لأنَّ البدل ما قام 
مقام المبدل» وسقط الفرض به» والعزم لا يسقط الفرض به . 

ووجه آخرء وهو : أنَّ وجوبه يتعلّق بشرط» وهو وجود الاستطاعة. 
فإذا جد الشّرط لم يجز أنْ يتأخّر ما علق به» كقوله الم إن 
دخلت الدّار) ونحو ذلك. ظ 


.»م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 


١" 


فإن قيل: نحن نقول بأنّ الحيجّ يجب بوجود الشّرطء ولكن كلامنا 
في الأداء . 

قيل له : وجوب الأداء متعلّق بالشّرط ؛ لأنَّ قوله تعالى : ررر 
عَلَ لتايس جح ألْيْتِ14آل عمران: 97] معناه: فعل الحم يُقال: حح 
00006 

ولأنَّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكقّارة» فوجب ألا يجوز 
تأخيرها بعد وجوبها عن حال الإمكان. 

دليله: صوم رمضان. 

ولأا عبادة تجب بقطع مسافة. أو تجب بزاد وراحلة» وكان 
وجوبها على الفورء كالجهاد. 

ولأنّ وجوبه غير مؤقت» فوجب أن يلزم أداؤه على الفور. 

دليله : حقوق الادميّين. 

واحتجّ المخالف بأنّ فريضة الح نزلت سنة ست وحم الس يل 
سنة عشرء فلو كان وجوبه مضيّقاً لما أخّره عن أوّل أحوال الإمكان . 

والجواب : نه لم يش شت دنا أن التب يل أخُره عن وقت وجوبه؟؛ 
لأنَّ وجوب الح ثبت بقوله تعالى : ولتو عل الا حح الْسَيتٍ ت . 

وروي : أنه نزل في سنة عشر» وروي : في سنة تسع› فإن كان في 
سنة عشرء فلم يؤخّرهء وإن كان في سنة تسع» فجائرٌ أن يكون نزل بعد 
مضي وقت الحج» فلم يجب فعله إلا في سنة عشر . 


١*5 


وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب البصريٌ المعروف بالحاكم في 
تاريخه الوامع الأمور وحوادث الدهور» : أنَّ ضمام بن ثعلبة وفد على 
النبٌ ية سنة تسع» فسأله عن الفرائض» وذكر من جملتها الحم . 

فإن قيل : فالدّلالة على أنَّ فريضة الحجّ نزلت سنة ست : أن قوله 
تعالى يما للج وَالْعُبرة ينو4[البقرة: 145] [نزل“ سنة ست من 
الهجرة]"» [حين خرج النبى ئ1 متا فصده المشركون عن البيت » 
فصالحهه”” على أن يرجع إلى المدينة» ويعود في القابل» ويقضي تلك 
العمرة» وفي ذلك نزل قوله تعالى : #وََيَُوا احج اة و إن حورم فا 
أَسْئَيْسَرَ من ّى #[البقرة: 195]. 

فرجع» ثم خرج في السّنةٍ السّابعة لعمرة القضاءء فلمًا فرغ منها 
عاد إلى المدينة . 

وخرج لعشر مضين من رمضان في سنة ثمان من الهجرة» وفتح 
مكةء ودخلهاء وانصرف إلى المدينق في ٠‏ شوال» واستتخلف عليها عاب 
ا ثم أمر أبا بكر في السَّنةِ التّاسعة» فحج بالّاس» ون حاف 
علياً؛ ليقرأ عليهم سورة (براءة) وح في سنة عشر حجّة الوداع» وعاش 
بعد ذلك شهرين» وقيض بلا . 
)١(‏ في «ت»: «نزلت» . 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م). 
(۳) الكلمة غير واضحة في (م». 


۲۷ 


رُوي أن ضمام بن ثعلبة وفد على الي بيه في سنة تسع”» فسأله 
عن أشياء منها أن قال : الله أمرك أن تحمّ هذا البيت؟ فقال: نعم . 

ولأنّه أنفذ أبا بكر سنة تسع؛ ليح بالتاس» وهذا يدل على أنَّ 
وجوبه كان قبل سنة عشر”" . 1 

فيل : أمّا قوله تعالى : ل وَأَيمُوا لج الريك فاته يقتضي وجوب 
إتمامه بعد الدخول فيه وكلامنا فى وجوبه ابتداء قبل الدخول فيه؛ 
لأنَّ هذا اللّفظ يستعمل في العرف بعد الدخول في الشيءء يدل عليه 
قوله تعالى : لثم ما الام إلى آل €[البقرة: ۷ عقلَ منه وجوب 
المضي فيه والفراغ منه بعد ابتدائه . 

وكذلك [إذا] قيل: (أتمٌ هذا الكتاب) يُعقل منه الفراغ بعد 
الدخول فيه . 

كذلك اقتضى قوله : #وَأْيَمُا َل وَالْميْرَة بيه وجوب الإتمام بعد 
الدخول فيهماء وهكذا نقول . 

فإن قيل : الآية اقتضت أمراً بالابتداءِ بهماء يدل عليه ما رُويَ عن 
عمر وعليٌ 44ا : أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك” . 


)23 في (م) واات): اخمس). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١57 /١(‏ الصواب أن قدوم ضمام كان 
في سنة تسع» وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» »)۳٠۹۰(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» - 


۲۸ 


فحملا البناء على الابتداء . 

ورُوي أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقرؤها: (وأقيموا الحج والعمرة 
لله ؛ لأته لم يكنْ بالحديبية [من كان]“ محرما بالحجٌ» وإنَّما كانوا 

رسو ار فا على أن ال الاك 

قيل له : آم ما رُويَ عن عمر وعلىٌ» فلم يقصدا بذلك بيان“ 
معنى الإتمام» وأنه عبارة عن ابتداء الإحرام» وإِتّما قصدا إلى أن يُبيّنا: 
أنَّ النقصان ينتفي عنهماء والكمال يحصل لهما بالإحرام قبل الميقات» 
ولهذا قال قوم : الإحرام بهما قبل الميقات أفضل . ۰ 

وعلى أنَّ الإحرام من ذُوَيرَة الأهل مستحتٌ» فكأنهما حملا الأمر 
على الاستحباب دون الوجوب» وهذا ترك الظاهر» فصار هذا دلالة على 
المخالف . 

وأمّا قراءة ابن مسعود» فيحتمل أن يريد به: أقيموا بعد الدخول 
فيهماء بدليل ما ذكرنا . ظ 


وأمًا قوله : (إِنَّه لم يكنْ بالحديبية من كان محرماً بالحجمٌ إتّما كانوا 


)351١ /5( =‏ عن على لب . وانظر النسبة إلى عمر ب فى «معرفة السنن 
والاثار» (/ .)٥۸‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ ۸). 

(0) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)١٠١١ /٤(‏ 

)۲( ما بين معكوفتين غير واضح في (م). 

0609" في ات»© و«م» : «إلا بيان» . 


۱۲۹ 


محرمين بالعمرة) فلا(" يمتنع أن يبيّن حكم الحجّ والعمرة» وإِنْ كان 

وأما حديث ضمام بن ثعلبة» فنحمله على(" وجوب كان تامّاً في 
شريعة إبراهيم عليه السّلام» وكان انب ب مأمورا باتباعه فيما لم يثبت 
نسخهء فقوله : «نعم» يحتمل أن يريد به: أنّه أمرَ على هذا الوجه» 
وكلامنا في نزول فرض الحج في شريعته . 

فإن قيل : هذا يؤكد السؤال؛ لأنّه إذا كان ثبت وجوبه في شريعة 
إبراهيم» ولم يثبت نسخه. وَالتبِنٌ يكل كان مُتعبّداً به. وقد أخّره إلى سنة 
شر“ دل على أنَّ وجوبه لم يكنْ مضيّقاً. 

قيل له: لم يثبث أن وجوبه في شريعة إبراهيم كان بلفظ يقتضي 
الفورء وكلامنا في حكم الأمر المقتضي لوجوبه في شريعة نبيّنا عليه 
السّلام . 

وهكذا الجواب عن إنفاذه أبا بكر إِنّما كان على موجب شريعة 
إبراهيم عليه السّلام . 

وجواب آخر» وهو: أن لو سلّمنا أنه أخّر الحم عن وقت وجوبهء 
فيحتمل أن يكون تأخيره لعذر» ونحن لا نأبى ذلك» والخلاف في 
تأخيره لغير عذر . 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م»). 
(Y(‏ | لكلمة غير واضحة في «م» . 


الدّليل على صكّة هذا: أنه لا يُترّك الأفضل» ويُّداوم على تركه 
فيما لا يتكوّر فعلهُ من جهته إلا لعذرء والعذرٌ الذي ترك به الأفضليّة 
عندهم»› هو المعنى الذي جوز له تأخيرَ الواجب عندنا . 

فإن قيل : الأصل عدم العذر. 

قيل له : ما يلزمنا من هذا في تأخير الواجب» يلزمك مثله في ترك 
الفضيلة . 


فإن قيل : أخره ليب جوارٌ التأخير . 

قيل له : كان يكفي أن يخر سنة واحدة. 

وجواب آخرء وهو: أنه إذا كان وجب في سنة ست» فلوجوبه 
شرائط لا يعلم أَنَّها حصلت له» ألا ترى أنَّ الحجّ يحتاج في وجوبه إلى 
الزّاده والرّاحلة» ونفقة الأهل» وأمن الطريق» ويحتاج با إلى أصحاب 
فونه غزو الطّريق؟ فيجوز أن تكو هذه الشّرائط التي بها يتحصل 
الوجوب لم تكمل إلا في سنة عشر. 

فإن قيل: فإنَّ ال ل اعتمر سنة ست فلاب أن يكون حصل 
له الشرائط ؛ لاه كان معه عام الحديبية سبعون”© بدنة» وفي سنة ثمان 
انس من سبي هوازن حٌى قال صفوان بن أميّة حين أعطاه: هذا عطاء 
من لا يخاف الفقر» وفي سنة ثمان فتح مكة» وفرغ من هوازن والطائف. 
ولم يبق له مانع . ظ 


(۱) في «(ت» ولام): «(سبعين) . 


١١ 


قيل له: يحتمل أن تكون الاستطاعة حصلت له في وقت العمرة» 
وزالت في وقت الحممٌ؛ لأنَّ قريشاً صالحوه في عمرة القضاء على 
العمرة» ولسنا نعلم أنّهم مكنوه من الحججٌ. وقد كانوا صالحوه على ثلاثة 
ام فأراد أن يقيم بها ليُولِمَ [. . . .]» فمنعوه. 

فإن قيل : فقد كان في أصحابه أغنياء . 

قيل له: شرط الاستطاعة ليس هو مجرّد الغنى» بل يحتاج إلى 
با دقرا ماسرو 

وجواب آخرء وهو: أنه أخّر بعد الوجوب؛ لأنهم كانوا يؤخّرون 
الح تارة» ويقدّمونه22 أخرىء» فيقع في غير وقته» فأراد الب كل أن 
يحجّ في وقت يستقر فيه الحج؛ ليقع الاقتداء به من بعده» فلمًا وافق 
سنة عشر وقت الحجّ قال : «ألآ إنَّ الرَمَانَ فَدِ اسْتَدَارَ كهَيِْتِهِ يَوْمّ خَلقَ 
اللا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ)7 . 

ولهذا فعل العمرة؛ لأنَّ وقتها لا يتخصّّص . 

فإن قيل : فكيف أنفذ أبا بكر سنة تسع؟ 

قيل له: من حح على ما كانوا عليه لم سقط فرضه» فأراد الت له 
أن يحجّ على جهة يقع بها] الإجزاءء ويكون إماما في المستقبل بُقتدَى به . 


ع 


ا 


ا 


)١(‏ بياض قدر كلمة فى «ت» والم». 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م»). 
)۳( رواه البخاري 2)5١56(‏ ومسلم 2)١51/4(‏ من حديث أبي بكرة ذه . 


۱۳۲ 


وجواب آخر» وهو: أنهم كانوا يطوفون بالبيتِ عراة» ويظهرون 
الكفر في التّلبيةء ويقولون: لبيك لا شريكَ لك» إلا شريكاً هو لك: 
تملكه وما ملك)» فلمًا أنفذ أبا بكر سنة تسع» [و]نبذ إلى المشركين 
عهدهم» ونادى : (ألا لا يطوف بالبیتِ مشرك»› ولا عريان)20 حح . 

فإن قيل : فكيف اعتمر؟ 

قيل : لأَنَّهِم أخلوا له مكة. 

فإن قيل : فكيف أمر أبا بكر بالحح؟ 

قيل : لأنَّ حرمته لا تضاهي حرمة الل ڳل . 

وا تاوف أنه ا رل امن قد عدا 

فإن قيل: كيف اعتمر؟ ‏ ظ 

فيل له يجوز أن يكون أمن ذلك في غير وقت الحي» ولم يأمن 
في وقت الحج . ) 

واحتجّ بما روى أبو بصرة» عن أبي سعيد : أن الي ياه قال في 
حجّة الوداع : ١مَنْ‏ أَحَبٌ أن تزجع بِعْمْرة قبل الح ٠‏ فَليَفعَلٌ)2 . 


0( رواه البخاري (777)» ومسلم »)۱۳٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) أي: النبي يه والفعل «حج» جواب «فلمًا؛ . 

(۳) قال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۲/ :)١١9‏ وهذا 
لا يعرف» إنما روي : «من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل» . 


قلت : وقد رواه هكذا ‏ أى : «م أحب أن يبدأ. .  ».‏ الامام أحمد فى = 
يي : «من أحب أن ب (مام أحمد في 


۳۴۳ 


ورُوي أنه لمّا خرج من العمرة قال : ١مَنْ‏ اراد أن يُقيم للحَج مَعَنا 
فليقم» وَمنْ أراد أن يَنصَرفَ فَلينْصَرف)0©. 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون قال ذلك لمن كان قد حم في سنة 
تسع مع أبي بكر . 

واي بان الك كله ادر سبحا رشني ا إلى اول 
منه بالعمرة» فلو كان على الفور ما أمرهم بفستخه. وتأخيره إلى 
وقت آخر. 

والجواب : أنه لمّا فسخوا الحمّء وجعلوه عمرة» أحرموا بالحج 
في تلك السنة يوم التّروية» فحصل لهم الم بذلك» [یدل] على 
ذلك: ما روي عن أبي سعيد الخدري : آنه قال: قدمدا نصرخ بالحج 
صراخاء فلمًا طفنا بالبيتٍ قال التب يكل : «اجْعَلوهًَا عُيْرَةه قلمًا كان 
يوم الثّروية أهللنا بالحج" . 

واحتجٌ بأنّه فعله في وقتٍ لم يرل عنه اسم الأداء» فوجب أن 
لا يكون عاصياًء قياساً على السَّنة الأولى . 


= «المسند» (5/ 97). وابن خزيمة فى «(صحيحه» .)٠۷۹(‏ وغيرهما من 
)١(‏ وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن .)٠١١١-5٠١١ /٠٥(‏ 

. في «(ت» و(م) : (عن»‎ (١ 

)۳( رواه مسلم .)۱۲٤١(‏ 


)ا 


وعبارة أخرى : أنَّ هذه عبادة مقصودة في نفسهاء أتى بها في وقعت 
لم يرل عنها اسم الأداء» فوجب أن لا يكون بتأخيرها عاصياً» قياساً على 
فعل الصّلاة في الوقت الثاني . 

ولا يلزم عليه إذا ترك الصّلاة والظّهارة حى ذهب الوقت» ثب 
قضاهاء يكون عاصياً بترك الطهارة» وهو مؤدٌ لها؛ لأنَّ الطّهارة ليست 
بمقصودة في نفسهاء وإِنّما هي شرط صِحّة الصّلاة م 


الا لأجل الصّلاة . 
وعبارة أخرى : عبادة وقثُ”" الدّخول فيها مُوسَّع» فكان وقت 
أدائها موسّعاً كالصّلاة. 


1 الجواب عن العباةالأولى : فهو أنه لا يمتنع أن نقول: إن 
قضاء» ولسو و قرط مك ة القضاء نة القضاء ؛ لان أحمد والشافعي 
قد قالا: إذا صام الأسير شهر رمضان باجتهاده» ثم بان أنّه صادف بعده 
كان جائزاً» وإن كان قد نوی الأداء . 

ركذلك إذا على الطون.وعنيه: أنّ الوقت باق» ثب بان أنه بعد 
فوات الوقت» أجزأه. وإن لم ينو القضاء . 

وعلى أنّه ينتقض بتأخير الطّهارة مع الصّلاة حنَّى [خرج الوقت ؛ 
إن الظهارة لا تقبل نيّة القضاءء وإِنْ كانت على الفور في تلك الحالء 
وكذلك الزكوات» والكفارت» والنذور إذا أخُرها بعد وجوبها. 


. في «ت»: «مرفت»» وهي غير واضحة في (م)‎ )١( 


0 


وأمًا العبارة الثّانية : فالكلام عليها نحو هذا . 

وأا الثّالئة"©: فإنّها منتقضة بِالسنةٍ التي يغلب على ظته العجز 
بعدها؛ فإِنَّ وقت الدّخول في تلك الحجّة موسّع» ووقت أدائها مضيّق. 
ثم نقلب هذا فنقول : فلا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها. 

دليله : الصَّلاة . 

ولآن الا تحب ,أل الوقت وجري مها وی ا 
وينّسع وقت فعلها ما لم يتضيّق» فالحجّ مثلهها]. 

واحتجٌ أنه لو تضيّق وجوبه في السَّنةِ الأولى» كان بتأخره عن وقته 
قاضياًء كالصّلاة إذا أخّرها عن آخر وقتها. 

والجواب : أت قد بنا أنه لا يمتنع أن نسمّيه قاضياً . 

وعلى أنه يبطل بالسنة التي يغلب على ظنّه العجز عنها؛ فَإِنَدِة 
بالتأخير عنها لا يصير قاضياًء ويأثم بالتأخير . 

ولأنَّ القضاءَ تسمية شرعيّة» فتستعمل حيث”" أطلقتها الشريعة» 
وقد قال الت ل : «مَنْ تام عَنْ صَلاَة فَلَيُوَدُهَا إِذَا ذَكَرَها90. 

فسمًّاها أداء. وهي قضاء . 


. في «ت» و«م»: «الثانية»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 

(۲( في «(ت» و(م» : (بحيث) . 

49 رواه مسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك ليه » بلفظ : «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاة» أو غفل عنهاء فَلَيُصَلّها إذا ذكرها» . 


۳٢ 


وقد قال عليه السّلام : «ما أذركتہْ lS‏ فاتکہ فاقضوا)“. 

فسمّاها قضاءء وهي أداء . 

اجر سيبابد e‏ 
قاضياًء وكذلك الكفارات . 

واحتيجٌ [بأنَّ] في إيجابه على الفور يؤدّي إلى هلاك الحرث» 
والتسل» وخراب البلاد» وذلك أنَّ أهل البلاد إذا وجدوا الاستطاعةء 
فإن لزمهم أن يخرجوا بأجمعهم» أدَّى إلى هلاك الأطفال» والبهائم. 
وتلف الغلات» وتأخير الزّراعات» وفي ذلك خراب البلاد . 

والجواب : أنه لا يؤدّي إلى ذلك؛ لأنَّ شرائط الوجوب لا تكمل 
لجميع النّاس في سنة واحدة» ومن تتّفق له شرائط الوجوب تعترضه 
الأعذار. فیحج من وجب عليه ولا عذرٌ له دون غیره» ويقوم بمصالح 
الذّنيا من لم يحم . 

# + # 
ا‎ ١ 

أشهر الحج : شوّال» وذو القعدة. وعشرة أيّام من ذي الححّة : 

نصنّ عليه في رواية المَرُوذيٌ وغيره. ظ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۸ بهذا اللفظ . ورواه البخاري 


510 ومسلم )٠(‏ من حديث أبي هريرة 5 


۳۷ 


وقال فى رواية عبد الله : أشهر الحج : شوّال» وذو القعدة» وعشرة 
ذي الحجة. 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك : شوّال» وذو القعدة» وذو الحجحّة. 

وقال الشافعي : شوّال» وذو القعدة. وتسعة أيّام من ذي الححّة 
فخالف في اليوم العاشر. 

وسألت قاضى القضاة أبا عبدالله الدّامغانى عن ذلك فقال لى : 
الفائدة فيه اليمين» وليس تحته فائدة حكميّة تختصّه . 

وفائدته عند أصحاب مالك : إن أخّر طواف الزيارة عن جميع 
ذي الحجَّة كان عليه دم» وإن أخّره عن يوم النّحرء وفعله في بقيّة الشهرء 
فلا دم عليه» هكذا ذكر لي القاضي أبو محمّد بن نصر المالكيٌ . 

دليلنا على أصحاب الشافعيٌّ: قوله تعالى: يوم لي 
اكير #[التوبة : ¥[ قال علىٌ وابن عبّاس : يوم النخن فدلٌ على أنه 
من أشهره . 

وقل ذكراه] أبو داود عن على › وابن عباس بإسئاده . 

ونصّ عليه أحمد ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب. وأبي طالب . 


۴۸ 


وروی أبو حفص بإسناده» عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله كلقه: 
يوم الأضكى | الاك . 

ولأنه إجماع الصّحابة» فرُوي ذلك عن ابن عبّاس» وابن مسعود» 
واب: ال وإحدى الرّوايتين عن ابن عم مثل ذلك . 

وروى أبو الحسن ادا قطني بإسناده عن الضكاك عن ابن عباس 
قال : أشهر الحج : شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . 

وبإسناده عن أبي الأحوصء عن عبدالله قال: أشهر الحجّ: شوّال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة . 

وبإسناده عن محمّد بن عبدالله التَّقَفََ ٠‏ عن عبدالله بن الّبير قال : 
أشهر الحجّ : شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجحّة . 

وبإسناده عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: #الحح أشهرٌ 
ملت #[البقرة : ۷] قال: شوّالء» وذو القعدة» وعشر من ذي 
ال ) 

وروی أبو بكر النّجّاد عن ابن عبّاس» وابن مسعود» وابن الزبير 
مثل ما رواه أبو الحسن . 

وروی عن ابن عمر بإسناده. عن نافع › عن ابن عمر قال : شوّال» 
وذو القعدة» وذو الحجة. 
ظ فالرٌواية مختلفة عن ابن عمر. 


.)7757 /۲( انظر الروايات فى «سئن الدارقطنى»‎ )1١( 


۱۳۹ 


فوجه الدّلالة : أنَّ العشِرَ إذا أطلق ذ في الشرع اقتضى الأيّامء قال 
تعالى : ربصن هن أرب نهر ورا #البقرة: 5 78]» والمراد به: 
عشرة یام بلا خلاف . 

وكذلك قوله تعالى: #وَأتْمَمْئَهَا بعر هَكَمَّ ميقت رده ابیت 
ل €[الأعراف: ؟] قال أهل التفيسسن : أربعين يوماً وأربعين ليلة . 

وقد قيل فيه طريقة أخرى» وهو : أنَّ ذكرَ [أحد]“ العددين على 
طريق الجمع يوجب ما بإزائه من العدد [الآخرء بدلالة قوله: ##بَلدَتّ 
ال 1€مریم: ٠‏ وقال في موضع : نة أيام © [البقرة : 5 والقصة 
واحدة. 

فلمًا كان قولهم : (وعشر من ذي الحبجّة)]”" يتضمّن اللَيالي» وجب 
ما بإزائه من الأيّام . 

وفي هذه الطريقة ضعف على أصلنا؛ لأا قد تكلّمنا عليها في 
الاعتكاف . 

فإن قيل : قولهم : (وعشر من ذي الحجّة) المراد به : الليالي؛ لأ 
لو كان المراد به: الأّام» لقال : وعشرة؛ لأنَّ الهاءَ تدلٌ على المذكرء 
وهي الأيام» وتحذف في المؤّثِ» وهي الليالي . 

فل له ]نما غلت لفط الو ت لأ العرت فلالا كير 1ا 
(1) ما بين معكوفتين ليس في «م2. 
(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م»2.‏ 
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في عدد الليالي والأيّامء فإنّها تغلب التّأنِيثء فتقول: (سرنا عشرا) وتريد: 
سرنا عشر ليال وأيّامهاء ولهذا [قال]”" الله تعالى : یریصن بأنفسهنٌ 
ا َفَجْرِ وش #البقرة: 785]» وأراد اللّالي وأنامها» فذلبه لفقا 
الليالي» كذلك هاهنا. 

وقد قيل : نما غلبت العرب الليالي على الأيّام في التّاريخ ؛ لأنَّ 
ليلة الشهر غلبت يومه» ولم یلدها" وولدته؛ لان الأهلة لليالي دون 
الأبام» وفيها دخرل الشهر. 

الع ان قم الأيالي على الأام بقوله : 


کر سے 


سَحَرَهَاعَليِمْ سبح يال وكملنية ايام حُسُومًا [الحاقة : ۷]. 
وقال تعالى: 9 527 ظ 2013117 ۳[ 
وقال: #سيروأ فیا ب وَأَيّامًا امنِينَ #[سبأ: 18]. 
والعرب تستعمل اللّيالي في الأشياءٍ التي يشاركها فيها النّهار دون 
اللّيلء وإن كانت لا تتم إلا به. ظ 
وقال تعالى : (روعذ قرس فجي تىت كاير 4 الاعرف: 00 
ويقولون: (إذا أدركنا اللّيل بموضع كذا") لاستهالته» ولأنَّه 


)00 «قال» ليس في «(ت». 


م في «(ت» والم) : : «تلدها». والسياق يقتضي كونها : «يلدها»؛ أى هذ الوم 
)۳( فی «ت»: «لذى» . 


أو ل ما ترق 
والقياس : أنه يوم ليلته من الأشهر فكان منهاء كما قبله . 
ولأنه أوّل وقت ركن من أركان الحج. > فهو كيوم عرفة . 


ن 


ولان أ أركان العادة لا ت ت اعا واقنهاة كأركان الصّلاة» 


فلم" توقت ابتداء الطّواف بيوم النّحرء دل على أنه من وقت العبادة . 
واحتجح المخالف” بقوله تعالى : #الححأشهر REE‏ لومت #لالبقرة : [14V‏ 
قالوا: وفيه' دليلان : 
أحدهما: أنه [حدَّ شهور]”" الح وأخبر أنْها معلومات» والتحديد 
لابدَ له من فائدة» وتلك الفائدة"“ عندكم كراهية الإحرام في غيرهاء 


0 


1 


وعندنا منع صِحّة الإحرام [ في غيرها. ولا يصِح]00 عندنا» فشت أنه 
ليس من أشهر الحج . 


. في (ت» و«م» : ١(ولأنه أوَّل أو ما يرى»‎ 01١ 
الكلمة غير واضحة في (م2.‎ )۲( 

(۳) الكلمة غير واضحة في (م). 

)٤(‏ الكلمة غير واضحة في «م2. 

)20( في (م» : «منها» . 

() مابين معكوفتين غير واضح في ١م؟‏ . 
(۷) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(۸) مابين معكوفتين غير واضح في "م2 . 


۲ 


والثاني : قوله ‏ تعالى - في سياق الآية”: هلا رَمَتَ ولا سف 
ولا حِدَالَ فى أَلْحَحَ €[البقرة: ۷ فنهى عن الرّفثٍ - وهو الجماع - في 
وقت الحجٌ» والوطء قد يحصل في يوم النّحر؛ لأنّه يرمي عندنا 
وعندكم قبل طلوع الفجرء ويطوف» فيحل له الوطء في جميع اليوم» 
فا هذا البوم لس يمن ا 

والجواب عن الدليل الأوّل: أن قوله : شه رمع لومت € [لبقرة: 6197 ٠‏ 
معناه : أفعال الحج في أشهر معلومات» ويوم النْحر يختصٌ بدخول 
وقت ركن من أركان الحجّ. وهو الصّواف» ولا يجوز تقديمه عليه» وإذا 
كان المراد به الأفعال فقد جعلنا للتّحديد فائدة. ظ 

فإن قيل : فالإحرام من أفعال الحج أيضاً. 

قيل له يحمل اللُحديد على أله رجع إلى معظم الأفعال غير 
الإحرام بما ذكرنا. 

وأا الدّليل الثاني - وأنه منع E‏ وذلك 
جائز في أيّام 505 أنَّ قوله : فل رََتَ€[البقرة: ۱۹۷] 
معناه: في أفعال الحج بدليل أنه متى كان متلبّساً بها مُنِعَ من 
الدّفثِ» ومتى لم يكن متلبّساً بها لم يمنع» وإ كانت الأشهر موجودة؛ 
لأنّه لولم يحرم من أوّل شوّال جاز له الّفث - وإِنْ كان من أشهر 


غ2 الكلمة غير واضحة في (م»2. 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م). 
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الحجمّ ‏ لعدم الأفعال. 

وهذا موجود في يوم التحر؛ أنه متى لم يتلل بالصلّواف. فالرّفث 
محرّم في حقّه» وإن تحلّل جاز له الرّفث؛ لعدم الأفعال» كما يجوز في 
سائر الأيّام . 

واحتج بأنَّه لو كان من أشهر الح لم تفت العبادة فيه» كسائر 
أوقات( الصَّلوات» فلا فاتت فيه دل على أنه ليس بوقت لها . 

والجواب : أنَا نقابله فنقول: ولو لم يكن وقتآ لها لم يتقدَّرْ وقت 
الطّواف”" بيوم النّحرء دل على أنه منها . 

وتحريره : نه لا يمتنع أن يكون من وقتهاء وإن فاتت فيه» كما لم 
يكنْ وقتاً لها عندك» وتقدّر بوقت ركن لها . 

فإن قيل : لا يتقدّر بفعل الطّواف ؛ لأنَّ وقته يتقدَّر عندنا بعد نصف 
اليل . 

قيل : ذلك وقت رخصة» كوقت الظهر لصلاة العصر في الجمع. 
فأمّا وقت العزيمة فبعده. ْ 

واحتج بأنّ هذا يوم يُشرَع فيه الرّمي» فلم يكن من أشهر الحجّ . 

دليله : ما بعده من أيّام التشريق . 


. فى «(ت» و«م»: «الأوقات»‎ )١( 
فى «ت»: «الطول».‎ )۲( 


١ 


والجواب : أنه لا تأثير للرّمي في نفي ذلك بدليل : أن ما بعد أيّام 
التشريق ليس من أشهر الحج» وإن لم يسن فيه الرّمي . 

ثم إن المع في الأصل : أنَّ ليلته ليست من أشهر الحجٌ» فلهذا 
لم يكن يومه منه. ب ف قات 
فكان يومه من أشهره . 

دليله : ما قبله . 

ماكحاب يبا سيور والعبادة 
لا تفوت إلا بخروج وقتها. 

ا :أل تفوت الباة بوت وفوف لأنّها لا تصحٌّ 
* فصل : 

والدّلالة على مالك وأنَّ ما بعد يوم النّحر ليس من أشهره : 
ما تعدّد من تفسير الصّحابة» وهو ما روينا عن ابن عتّاس» وابن مسعود» 
وابن الزبير. 

فإن قيل : فقد رُويَ عن ابن عمر خلاف ذلك . 

قيل له : قد روينا عن ابن عمر روايتين : 

فإِمًا أن يتعارضا فيسقطان» ونسلم قول غيره. 
010 في (ت» رکا يفوت الوقوف بفوت العبادة)» وفي «(م) ٠‏ نما يفوت 

الوقت بفوت العبادة» . 


أو يكون ما ذهبنا إليه أولى ؛ لأَنَّه يعضده قول غيره من الصحابة. 

ولآنَّ ما بعد يوم اا حر ا يعد كمال اعا من الحم فلم يكن 
من آشهره» كالمحرّم . 

يي : الح آشه مومت #البقرة: 141]» 
وأقلها ثلاثة كاملة 

والجواب : أنَّ (أشهر) اسم جمع» ويجوز إطلاق الجمع على 
الاثنين» وبعض الثّالث» وعلى الاثنين أيضاء قال الله تعالى : ویڪ موأ 
شع ألو و ياو اوس عل مركي نالسر 4 الحج : 1]. 

والأيّام المعلومات عشرة» والتسمية إِنَّما تكون في أيام التحر منها 
على الأبيحة . 

وقولهم : (حججت عام كذا) وإِنّما حم في بعضه. 

و: (لقيت فلاناً سنة كذا) وإتما كان لقاؤه في بعضها. 

و: (كلّمته يوم الجمعة) وإنَّما المراد البعض . 

وقد حملوا قوله تعالى : ١‏ وَالْمَطلْعدتُ يبص اهن ل 
وو *[البقرة: ۲۲۸] على قَرئين وبعض الثالث؛ لأنَّ 59 الأقراء 
الأطهارء فبعض طهر قرءٌ. 

بالاتواب نا ابر A E‏ 
اله ةِ بدليل قوله تعالى : ولتک مرو فاا ن #[النور : 7]. 

وإنما يريد غائقة» وصفران بن التعطل؛ 


١5 


ظ وكذلك قوله تعالى : لوڪ لك هریت € [الأنبیاء: ۷۸] 


یرید ٠‏ داود» وسليمان. 


وعلى أنه ليس يمتنع أن يكون الحج مضافا إلى الأشهر بلفظ 
الجمع» والمراد به بعضهاء كما قال الله تعالى : #وَجَمَلَ الْقَمَرَ يهن 
ورا 1#نوح: 17]» فأضافه إلى السموات السبع» وليس هو إلا في بعضهاء 
وهي السّماء الدّنياء كذلك في الح . 

واحتج بأنَّ كل شهر كان أَوَلَهُ من أشهر الحم كان آخردةُ من أشهره . 

دليله : شوّال» وذو القعدة. 

والجواب : أنَّه لا يمتنع أن يكون أوّله من أشهر الحجٌّ ولا يكون 
آخره» كالشهر الخامس في حقٌّ المتوفى عنها زوجهاء أوَّله من زمان 
العدّة» وآخره ليس منها. ظ 

على أن وال وذا القعدة وقثٌ للدّخول في العبادة» وليس كذلك 
ما بعد يوم التحر؛ انه يط ا بعد هاا عن ا ی 
آشهره» كالمحرم . 

¥ عد ا 
AE r‏ 
ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره : 
نصنّ عليه في رواية أبي طالب وسندي» فقال : من أحرم بالحح ظ 


۷ 


في غير أشهر الح لزمه الحجٌ» إلا أن يريد فسحّه بعمرة» فله ذلك . 
وكذلك نقل عبدالله : إذا أحرم بالحج في غير أشهره يجعلها عمرة . 
فقد نصنَّ على انعقاده» وأجاز له فسخه إلى العمرة بناءً على أصله 

في جواز فسخ الحج إلى العمرة . 
ونقل ابن منصور عنه : إذا أهلّ بالحجّ قبل أشهره فهو مكروه. 
وأراد بهذا كراهية تنزيه . 
وهو قول أبي حنيفة» ومالك . 
وقال الشافعئٌ وداود: لا ينعقد الإحرام بالحججّ في غير أشهره. 

وتكون عمرة . 
الما ل ا 

وَأَلْحَح © [البقرة : 8 فجعلها مواقيت”“ للحج» كما جعلها موا فت 

لاس وكما أن جميعها للناسن: خا سيدا انم 
فإن قيل : الله - تعالى - جعل الأهلّة للنّاس والحجمٌء فيجب أن 

تكون بينهما نصفين» كما لو قال : (هذا الثّوب لفلان وفلان) أنه يكون 
قبل له اقفو أن ااهل كلها مراف للات جه أن 


. في «ت» والم»: «مواقيتاً»‎ )١( 


. في «(ت» و(م) : «مواقيتا)‎ (١ 


١ 


تكون مواقيت”2 للحم . 

على أن لو أجبناك إلى ما دعوتنا إليه لم يضرّنا؛ لأ إذا جعلنا نصف 
الأملة للح بت جواز الاح قبل شكال بأشتهر» واا بتع 
جوازه قبل شؤّال. ‏ 

فإن قيل : إذا شرع الله التوقيت اقتضى الجواز والإباحة» فأمًا 
الكراهة فلا وعندكم يكره الإحرام في غير أشهره. 0 

يل له : الكراهة لا ترجع إلى الوقتء وإِنَّما ترجع إلى معنى آخر ‏ 
وهو الدّخول في الخلاف» أو خوف مواقعة المحظور. 

والقياس : أنه زمان يصلح لإحرام العمرة» فوجب أن يصلح لإحرام 

دليله : أشهر الحج . 

فإن قيل : العمرة غير مؤقتة بأشهر الح فجاز تقديمها عليه: 
وليس كذلك الإحرام بالحجٌ؛ فإنّه مؤقّت بأشهر الحم فلم يجز تقديمه 
عليه» كما لا يجوز [تقديم] سائر أفعال الحجٌ . 

قيل له: أفعال الحح مؤقتة بأشهر الحج» كالوقوف». وَالظواف 
الفرض» والّمي» والإحرامٌ متميّرٌ من الأفعال؛ لأنّها لا تتعقبه» فيصير 
كنيّة الصوم» والوضوء للصلاة. 


. في «(ت» و(م): (مواقيتاً»‎ )١( 
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فإن قيل“: [العمرة]”" لا يتأقّت إحرامهاء والحجٌ تتأقّت أركانه» 
فتأقّت إحرامه . 

قيل له: أركان الح فيها ما يتوقّت”". وفيها ما لا يختصٌ فعله 
بوقت» وهو طواف الزيارة, فلم توجب اعتبار الإ حرام بما يتوت دون 
ما“ لا يتوقت؟ 

فإن قيل: المعنى في أشهر الحجّ: أنْها زمان للتَّمتّع. فلهذا انعقد 
الإحرام بهاء وليس كذلك غيرها؛ لأنَهُ ليس بزمان للكَّمتّم . 

قيل له: التَّمتّع هو الجمع بين أفعال العبادتين» وأفعال الحجّ 
لا تصحٌ في غير الأشهرء فلذلك لم يصح التّمتع» وليس إذا لم يصلح 
الوقت للجمع» لم يصلح للإفراد» كوقت الصّلاة. 

فإن قيل : العمرة عبادة لا يلحقها الفوات» فلم يكن لها وقت معين» 
والحج لمّا لحقه الفوات كان له وقت معين» كالجمعة. 

قيل له : علّةُ الأصل تبطل بالصّوافِ؛ فإنَّ الفوات لا يلحقه؛ لال 
لو حرجت ايام التُشريق فَعَلَه ولا دم عليه» ومع هذا أوَّل وقته معيّن. 
وهو يوم التحر. 


)١(‏ فى «ت»: «قلنا». 


(۲) ما بین معكوفتين ليس في (م»2. 
(۳) فی («ت»: «بتوقیت». 


623 في (م) : (من» . 
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وأا علّة الفرع فيأتي الكلام على أصلهاء أنه“ أحد طرفي الحج» 
فوجب أن يجوز في غير أشهر الحجٌ . 

دليله : الطواف”" الثاني . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون الطّرف الثاني في غير أشهره» والأوّل 
في أشهره» كالطّرف الثاني من الجمعة يصح في وقت العصرء ولا يصح 
الأوّل فيه» وكذلك العدة والردة» والإحرام لا تمنع استدامة الإحرامً» ٠‏ 
ويمنع ابتداؤه. 

قيل له: عند مخالفنا لا يصح فعل الطّرف الأول منها في وقت 
العصرء ولا يصح بقاء الثاني فيه» والعمرة يصح الطّواف”" الأوّل منها 
في الوقت الذي يصحٌ الثاني . 

على أنَّ الصّلاة يجوز أن يقع الطّرف الثاني في غير وقتهاء كما 
[لو]» قالوا في صلاة المغرب : يقع طرفها الثاني في غير وقتها إذا استدام 
الصّلاة إلى غيبوبة الشّفْق؛ لأنَّ تلك حال ضرورة بفوات الوقت» فأمًا 
يوم النّحر فإنّه وقت للطّرف الثاني حال الاختيار وحالة الابتداء» 
فبان الفرق . 


. في ((ت» و(م» : «ولألّه)‎ 01١ 

(۲) فى «ت»: «الطرف». 

(۳) في «ت»: «الطرف». 

. ما بين معكوفتين ليس في «ت»‎ (١ 
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ولأنه لو كان الإحرام مؤقتآ لوجب أنْ يتراخى موجبه عنه» ألا ترى 
أن إحرام الصّلاة لما كان مؤقتاً كان موجبه من فرضه”“ متّصلاً به» ولم 
يتراخ" عنه» فلمًا اتفقنا على أنَّ الأفعالَ الموجبة بأفعال الحججٌ يجوز أن 
تتراخى عنهء وجب أن لا يكون الإحرام مؤقتاًء كالعمرة» والظّهارة . 

وأيضاً للحج ميقاتان : 

أحدهما : المكان. 

والآخر : الرّمان. 

ثم اتفقوا على جواز تقديم الإحرام على الميقاتٍ؛ الذي هو 
المكان» وجب أن يجوز تقديمه على الميقات ؛ الذي هو الرّمان. 

إن قبل : ميقات المكان ضرب لثلا يُتجاوَرٌ قبل الإحرام» فلم 
يجز التجاوز» كذلك ميقات الرّمان ضربَ لئلا يقد تدم عليه بالإحرام» 
وجب أن يحرم التقدّم» كما حَرْمٌ التجاوز في ميقات المكان. 

قل لاه الا ان حاف وتساوزه د اخ انه مک وما وان كان 
ماوعا م كما انفد إحرافة رعن:مجاوزته: وان کان ممترعا م 

فإن قيل : لما جاز تقديم الإحرام على المكان»ء لم يجز تأخيره» 
ولمّا جاز تأخير الإحرام عن أوّل الشهرء لم يجرٌ تقديمه. 

قيل له: لا فرق بينهما؛ لأنه يجوز تقديم الإحرام على الميقاتِ» 


)23 فی (ت» واام) : ((مرضه) . 


)۲( في «(ت» وم : (يتراخى) . 


وتأخيره عن أوّل حدود الميقات إلى آخر حده» ولا يجوز تأخيره عن 
جميع حدوده. ) 

كذلك يجوز تقديمه على الأشهر» وتأخيره عن أوّلهاء ولا يجوز 
أن يتأخّر لهذه الصّنة عن جميعها. 

فإن قيل : ميقات الرّمان لا يختلف في حن الجميع» كما لا يختلف 
ميقات المكان والرّمان في الوقوف» والطّواف» والرّمي» ويخالف ميقات 
المكان في الإحرام؛ لأنَّه يختلف في حقوق النَّاس؛ فإِنَّ لكل أهل ناحية 
ميقاتاً مخالفاً لميقات أهل ناحية أخرى» وكان إلحاق ميقات زمان الإحرام 
من ميقات”" الوقوف» والطّواف» والرّمي» والسّعي أولى . 

قيل له : تلك المناسك يستوي فيها ميقات المكان والرَّمان في 
البطلانٍ عند المخالفة» وفي الصّحةٍ عند الموافقة» يجب - أيضاً ‏ أن 
يستوي في الإحرام ميقات المكان والرّمانء فيصحٌ مع الموافقة» ويُكره 
مع المخالفة. ۰ 

وعلى اتهم تساووا في ميقات الزّمان ؛ أن الوقت يجمعهمء 
ولا يجمعهم ميقات واحد؛ لاختلاف طرقهم وبلادهم . 

واحتيجّ المخالف بقوله تعالى : #الْحَج أشهرمعلوم مل #[البقرة : 191]» 
ومعناه: وقت إحرام الحح أشهر معلومات» لف المضاف [على عادة 
العرب في كلامها . 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في (م»). 


١ مام‎ 


ومن ”© ذلك قوله تعالى: لدلد ل د 
ألْحَقّ #[مريم: 4]» ومعناه: صاحب قول الحق . 

وقوله تعالى : #هَمَرِبُونَ شرب أََيوِ # [الواقعة : 0 أي : مثل شرب 
ل 

وقوله : وج عرضها اموت وَالَدَرَضُ #[آل عمران: 17]؟ أي : 
مثل السموات والأرض . 

وقوله: # وَمَحَلٍ الْمَرَيّهَ [يوسف: ۸۲]؛ أي : أهل القرية . 

وإذا كان كذلك» دل على أنَّ الإحرام مؤقّت بأشهر معلومات» فمن 
جعل جميع السنة وقتاً له» فقد خالف الظاهر. 

والجواب : أنَّ الاي لا حجّة له فيها ؛ لأ قد علمنا أن فيها إضماراً 
وأنَّ تفسير الأشهر لا يكون حجّا عه ا در 
الفضيلة نف" الكراهة» ومخالفنا يضمر الجوازء ة فسقط التعلّق بالظاهر ؛ 
لأنَّ المضمرات لا بُدَعَى فيها العموم . 

وقد قيل : إته يمكن استعمال الاية من غير حذف» ويكون قوله : 
#الْحَج أَشْهُرٌ 4[البقرة: 1919] كقولهم : [هذا] الشعرء معناه: ته أفضل 
الشعر وأحسنه» ولا ينفي ذلك شعر غيره» ومن يستعمل الآية من غير 
تقدير حذف فهو أولى . 


000 ما بين معكوفتين غير واضح في (م» . 
68 في (م) : «ننفى) . 


١ ه‎ : 


وجواب آخر» وهو: أنهم يضمرون إحرام الح في أشهر معلومات. 
ونحن نضمر معظم أفعال الح تقع في أشهر معلومات» وهو الطّواف. 
والسّعي» والوقوف» ولم نرد به أنَّ جميع الح يقع فيهاء وهذا كما قال 
عليه السّلام : «(الحح عرفة)20, ولم يرد به أنَّ جميع الح يقع في يوم 
عرفة؛ لجواز تقديم الطواف والسّعي عليه» ووجوب تأخير طواف الزيارة 
عنه» وَإنّما آراد أ معظم أركان الحم والمقصوة منه يقع فيه: 

وقيل في معنى الاية #الْحَج أَشَهُرٌ #[البقرة: ۷ ومعناه: أنَّ الحجح 
المقصود المأمور به هو ما وقع في أشهر. كما تقول : (القتال قتال 
العرب) ولا ينفي ذلك [وجود القتال من غيرهم ]”" . 

وقيل : إن الله تعالى - ذكر التمشع بقوله: لقن َم رة إل 
4 [البقرة: 14 الآية: ثم قال بعد ذلك : #الحح اشر يعني : الح 
الى کون سه ا وعدا نا: أنَّ الحجّ الذي يكون به متميّعاً ما وقع 
في الأشهر . 

فإن قيل : أفعال الح لا تقع”" في شهورء وإنما تقع في يوم . 

قيل له: الطّواف. والسّعي من أفعاله» وتقع في جميع شهور 


)۱( رواه أبو داود (۱۹۰)» والنسائى °17( والترمذي ) «(AA‏ وابن ماجه 
»)٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي طب . 

(۲( ما بين معكوفتين غير واضح في م . 

69 فى «(ت» و«م): «ا تقع إلا . 


١ هه‎ 


الحجح. وجميع السّنة . 

واحتجّ بأنّ الحجّ مجملٌ في الكتاب. مفتقرٌ إلى البيانِ» وفعل 
الي ككل إذا ورد في هذا الباب» فإِنّما يرد على وجه البيان» وفعله إذا ورد 
مورد البيان كان على الوجوب . 

وقد رُويّ : أن التي بيه أحرم في أشهر الح . 

والجواب : [أنَّ الى ]20 قد بين الواجب» وبين المستحب . 

[واحتجّ بقول الب 4 : «خذوا عي مناسکک» والإحرام 
من المناسك» وقد فعله في هذه الأشهرء فيجب أن نأخذ به . 

والجواب : أنَّ وجوب الأخذ منه ليس يختصنٌ بالواجب دون 
المسترن ا ت غلك أن اعا لو كا اال جي 

واحتيجٌ بما روى النْجًاد بإسناده عن مِقسَّمء عن ابن عبّاس قال : 
من السّنْةِ ألا يهل بالحيجٌ إلا في أشهر الحم . | 

وبإسناده عن ابن البير» عن جابر قال: لا يحرم المحرم إلا في 
أشهر الحح . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على طريق الاستحباب . 

وعلى أنه قد رُويَ عن عمرَ وعليّ : «إتمامُهما أن تحرم بهما من 
(0) مابين معكوفتين غير واضح في م24 . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۲۹۷)» من حديث جابر ا . 


١5 


ذوّيرة أهلك». ومن بَعْدَت داره من مكة لا يُحرِم من دُوَيرَة أهله في 
الأشهر الحرم . 

واحتجٌ بأل يوم التحر وقت لفوات العبادة» فلم ينعقد إحرامها فيه 
كالجمعة في وقت العصر. 

والجواب : أنَّ الجمعة لا يجوز أن تبقى أركانها عندهم إلى وقت 
العصرء فلم تنعقد فيه» [و]الحج من [صريح”"] ركنه أن يفعل يوم التحرء 
فلذلك انعقد فيه . 

واحتجح أن الإحرامٌ ركن من أركان الحج» فوجب أن لا يجوز فعله 
قبل أشهر الحج» كالوقوف بعرفة. 

والجواب : أنَّ الوقوفٌ ليس في طرف الحجٌ» فاختصّ بأشهر 
الححجّء وليس كذلك الإحرام؛ لأنه أحد طرفي الحجٌ. فوجب ألا يختصّ 
بأشهر الح كالطّواف . ظ 

واحتجٌ بأنّه نسك لا يتم الحجٌ إلا به فكان مؤقتاء كالوقوف. 
والطّوافء والرّمي. ٠‏ 


ولا يلزم عليه" السّعي ؛ فإِنَّها؛» مؤقت؛ لأنّه لا يجوز إلا بعد 


(0) تقدم. 

(۲) الكلمة غير واضحة في «(ت» و(م». 
)۳( في ات»: «عند)» وهي لست في ١م2.‏ 
)€( في «ت» واام) : دلأنه) , 


o۷ 


والجرات أن الوقركتم«والطوات» والكفى لكا اص كات 

واحتجج به نسك لا يجوز تأخيره عن وقته» فلا يجوز تقديمه عليه . 

والجواب : ما تقدّم . 

واحتج بأنّها عبادة أفعالها مؤقتة» فوجب أنْ يكون إحرامها مؤقتا 
كالصّلاة. 

وعبارة أخرى”": الح عبادة يلحقها الفوات» فوجب أن يكون 
ازول فيها مؤقَتَاً كالصّلاة . 

والجواب: أنَّ الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الصّلاة يصحٌ 
فيه إحرامها. فيجب أن يكون الوقت الذي يصح فيه أحد فروض الحجّ 
يصح فيه الإحرام بالحج . 

وعند مخالفنا لا يصح ؛ لأنّ أحد فروضه”” يقع في أيام النحرء 
ولا يصح الإحرام بالحج في يوم النحر عنده. مع أنه قد قيل: الإحرام 
لايفوت. وإنما يفوت الوقوف . 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في ١م»).‏ 
(۲) فى (ت» و«م): افروعه) . 


10۸ 


وجواب آخرء وهو: أنَّ تحريمة الصّلاة تتّصِل أفعالها بهاء 
لا تتراخى عنهاء فلم يجز أن تتقدّم على وقت الأفعال» وأفعال الإحرام 
١‏ فجاز أن يفعله قبل الوقت» كالطّهارة . 

حتجٌ بأنّها عبادة لا تفعل في السّنةِ إلا 3 فكان وقت العلدين 

بها 0 كالصّوم. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنَّ الصّومَ لا تتراخى أفعاله عن 
الدّخولٍء فلم يجز التليّس به في غير وقت فعله"» والح تتراخى أفعاله 
عن وقت الدّخول فيه كالطهارة» [ونيّة الصّوم]". 

واحتجٌ بأته لو كان ابتداء إحرام الحججّ في غير أشهر الحجٌ» لوجب 
- إذا فاته الوقوف ‏ [أَنْ يبقى على]9) إحرامه إلى السنة القابلة ؛ ليؤدّي 
به موجباته. . 

ألا ترى أنه لجا جاز ابتداء إحرام صلاة© الظهر بعد فوات وقتهاء 
جاز البقاء عليه ؛ ليؤدّي به موجباته . 


فلمًا لم يجز البقاء على إحرام الحج بعد الفوات» ولا انحل 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في (م2. 

(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 
)٤(‏ ما بين معكوفتين غير واضح في (م2. 
(5) الكلمة غير واضحة في «م). 

)5( في ات) والم) : في التحلّل» . 


١4 


منهء لم يجز ابتداؤه فيه . 

والجواب : أنه لما لم يجز [له أن]“ يبقى على ذلك الإحرام إلى 
اسن القابلة؛ أنه أوجب عليه الوقوفَ بعرفة في تلك السّنة» فإذا فاته 
وقت الوقوف لم يمكنه أن يودي به موجب الإحرام في السّنةِ الثّانية 
فلزمه التجلل فته يعمل عة 

وليس كذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحجّ؛ لأته يمكنه أداء 
موجب الإحرام؛ لأنَّ وقته لم يفت . 

على أنَّ هذا دلالة لنا؛ لأنَهُ إذا فاته الح فإِنَّ إحرامه لا يبطلء 
فهو باق ما لم يتحلَّل منه بعمل عمرة» فلو كان الوقت منافياً لإحرام 
الحجّ لما صح بقاؤه فيه» كما أنَّ وقت العصر لما كان منافياً لإحرام 
الجمعة عندهم لم يصمح بقاؤه فيه . | 

وجواب آخرء وهو: أنه إذا فاته الح انقطع إحرام الحم وتحوّل 
إحرام عمرة» وإذا كان كذلك امتنع بقاؤه؛ لأنّه قد تحوّل من طريق 
الحكم إلى عمرة . 

وهذا جواب جيّد . 


* * 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
2 في «(ت» و(م» : «باقي» . 


۳ - ا 

نصصّ عليه في رواية الأثرم - وقد سئل : آيّما أعجبُ إليك: الإحرام 
من الميقاتِ» أم قبل؟ ‏ فقال: من الميقاتِ أعجب إلى . 

وكذلك نقل ابن منصور عنه ‏ وقد سكل : إتهم كانوا يحون أن 
يحرم الوّجل أوَّل ما يحج من بيته» أو من بيت المقدس» أو من دون 
الميقات؟ ‏ فقال: وجه العمل المواقيت . 

AES,‏ يكرين تحت هن أيه وق شل هن العديف» 
١أنْ‏ تحرم منْ ذُويرة أهلك»؟ فقال: ينشىء لها سفراً من أهله» كأنه يخرح 
للعمرة عامداً كما يخرج للحج عامداء هك انمكان كد العدرة. 

فقد نص في الحج والعمرة على الإحرام من الميقات . 

وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يحرم من ذُوَيرَة أهله . 

وللشافعيٌّ قولان : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول أبي حنيفة . 

ونقل صالح عنه : إن قويّ على ذلك أرجو أن لا يكون به بأمنٌ . 

دليلنا : ما روي : أنَّ الى ية حح في عمره مرّة) واه هراز . 


١5١ 


ولم يُنقلٌ أله أحرم قبل الميقات» فلو كان تقديمه على الميقاتٍ 
أفضل لكان النْبنٌ بي يفعله ؛ لأنَّه لا يختار من الأفعال إلا أفضلها. 

فإن قيل : قد يختار غير الأفضل”“ للتَعلِيم . 

قيل له: إِنّما يكون ذلك بمرّة» فأمًا في جميع أفعاله فلا» وقد 
روا أن العمرة كرت ا الات 

وعلى أنه قد كان يمكنه أن يعلم بقوله» ويعمل الأفضل بفعله. 

ثم هذا يجوز [أن يُقال في الفعل الذي يتكرّر منهء فأمًا الفعل]“ 
الذي [لا] يتكرّر منه» فلا يجوز أن يتك الفضيلة والاختيار فيه» والحيٌ 

ولأن" ترك الإحرام قبل الميقات مباح» فلو أحرم قبله؛ فإِنَّه 
يطول بقاؤه عليه» فلا يأمن مواقعة المحظور. وهو الطيب» والحلق» 
واللباس» وإذا أحرم من الميقاتٍ فإنّه يسلم من الغرر والخطر» وما كان 
أبعد من الغرر فهو أولى . 

روي عن ابن عباس : أنه سبل“ عن رجلين؛ أحدهما [قليل الطاعة 


)21 الكلمة غير واضحة في «م». 
2 فی «ت»: (لا» , 


فيو 


(:) فى ١ت»:‏ «فلا) . 


عو 


(60) | لكلمة غير واضحة في «م) . 


۱۲ 


قليل المعصية]20» والآخر كثير الطاعة كثير المعصية» أيهما أفضل؟ 
فقال: يا ابن أخلي!! السّلامة لا يعدلها عندك شيء . 

يعني : من قلَّت طاعته» 2522007 فهو أسلم. 

فإن قيل : فيجب أن يُعتبّر هذا المعنى ذ في العمرة» وقد قال أحمد 
في رواية صالح : كلما" تباعد فهو أعظم للأجر: والعمرة على قدر 
تا | 

فظاهر هذا: أنَّ الأفضلّ الإحرامٌ بها من دُوَيرَة أهله. 

قيل له : نعتبر في العمرة ما نعتبره في الحج. ٠‏ 

وإِنّما قال أحمد هذا في المكى : إِنَّ الأفضلَ في حقه أن يتباعد 
بالإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلدان أفضل من الإحر ام من أدنى 
الحل» ردك نااك روا رن ا - وقد سئل : من أين يعتمر 
الرّجل؟ - قال : يخرج إلى المواقيتِ فهو أحبٌ إِليّ» كما فعل ابن عمر» 
وابن الزبيرء وعائشة ئم أحرموا من المواقيت» فإن أحرم من التنعيم 


. ما بین معكوفتين غير واضح في (م)‎ )١( 

0( في (ت» : «طاعاته» . 

2 في «(ت» و(م) : «كلها» . 

62 العبارة في «(ت» : «العمرة كلها باعد فهو أعظم للأجر وعلى قد تمه 
وقد جاءت كلمة «العمرة» في هامش (م)2. ولعل الصواب ما أذ ثبت 

. في «(ت» و«م) : «يظاهر)‎ )٥( 


۱۳ 


فهو ضمرة» ذلك انل العمرة على قدر تعها. 

وإتّما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنَّه 
ميقات شرعي [وهو] عزيمة. وأدتى الجر جف قات اهل مكا عل 
وجه الرّخصة» وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دوَيرة أهله . 

فإن قيل : هذا يوجب أن يكون الإحرامٌ يوم الدّروية أفضل من 
تقديمه عليه ؛ لأنّه يؤدّي إلى ما ذكرت . 

قيل له: لأنَّ ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعالى: أنهي 


ملو 


ملت ©[البقرة : »]١91/‏ وهي . : شوّال» وذو القعدة» وعشر من دي 


أ 


الحجة . 
على أنَّا لا نسلم ذلك» بل نقول: الإحرام يوم الّروية أفضل . 
وقد نصَّ على ذلك في رواية الميموني؛ وأبي داود في | TC‏ 
ُهل يوم التّروية» فإن هل قبله فجائز. ۰ 


فتبيّن أن الاختيارَ يوم الدّروية . 


ولأنّ الميقات مبقاتان : 
ميقات زمان : وهو شهور الحج . 
وميقات مكان. 


ثم ثبت أنّه يكره التقديم على ميقات الزمان» فلا يستحتٌ أن 
يحرم قبل أشهر الحجح. كذلك [الإحرام] من ميقات المكان. 
فإن قيل : إِنَّما كرهنا له ذلك إذا لم يأمنْ مواقعة المحظورء فإن 


۱٤ 


أمن كان الإحرام بالحح قبل أشهر الحجح أفضل . 

قيل له : فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمنْ مواقعة المحظور 
بالإحرام قبل الميقات يكره)» كما كرهت ذلك في الإحرام في غير 
اشهروه وقد آل الوك ادا :فى ددن الإتجرام يعلى اكاد 

والمخالف [يسوّي بينهماء ويقول]": إذا أمن من مواقعة المحظور 
لم يكره ذلك؛ لا في الزمان» ولا في المكانء [ولا يُتصوّر الأمن]”©؛ 
أنه قد تعرض عوارض لا يمكن دفعها. . 

واحتجٌ المخالف بما روت أءّ سلمة [قالت: سمعت]" اللي 26 
يقول: «مَنْ اَهَل بحجَّةٍ أو عمرة من المسجدٍ الأقصى إلى المسجدٍ 
الحرام غَفِرَ له ما تقدّمُ منْ ذَنْبِهِء NOES : 1 Us‏ 
شك الكاوي©. ) ) 

[وروت أهٌّ سلمة قالت]2© : سمعت التب كل يقول : «مَنْ أهل 
بعمرة أو حجّة من بيت المقدس کانٹ كمَارَةٌ لما قايا من الذتوب». 


)1( ا ا في ١م‏ . 
(۲) ما بین معكوفتين مطموس في ١م»).‏ 
0 ما بين معكوفتين غير واضح في ١م"‏ . 
)٤(‏ فى «ت»: «و» بدل «أو». 


.)١1/51١( رواه ابو داود‎ )٥( 
ما بین معكوفتين غير واضح في «م».‎ )5( 
.)۳۰۰۲( رواه ابن ماجه‎ (070 


11 


ال ت قوله: «مَنْ أَهَلَّ) معناه: من قصد من المسجد 
الأقصى» ويكون إحرامه من الميقات . 

واحتج بما رُويَ عن علي وابن مسعود : أتهما قالا في قوله تعالى : 
3 يمو َل ولم [البقرة: :]٠۹١‏ إتمامهما أن تحرم بهما من دريرة 
أهلك . 

وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة» وأهلّ ابن عباس من 
الشام» وأحرم عمران بن حصين من البصرة» وأحرم ابن مسعود من 
القادسئة . 

والجوات: أن هذا ار ةما راه أو كر ال اد اتاو عه 
الحسن : أن عمران بن الحُصين أحرم من البصرةء فقدم على عمرء 
فأغلظ له» وقال: يتحدّث النّاس أنَّ رجلاً من أصحاب التب ية أحرم 
وى قرفن اد يمار ظ 

وبإسناده عن مسلم : أنَّ رجلاً أحرم من الكوفة» فرآه عمر سيّى- 
الهيئة» فأخذ بيده» وجعل يديره في الخلق» ويقول: انظروا إلى هذا 
ما صنع بنفسه وقد وسّع الله عليه؟! 

وبإسناده عن الحسن : أنَّ عبدالله بن عامر أحرم من سمرقندء فبلغ 
ذلك عثمان» فلامه. 

وفي لفظ آخر : أحرم من خراسان» فلمًا قدم عثمان لامه ولامه. 
وكره ما صنع . 


الل 


وبإسناده عن إبراهيم التّيمىّء عن أبيه» عن أبي ذرٌ قال: استمتعوا 
بشيابكم ؛ فان وكاءكم لا یغني عنكم”2 من اللو شیا . 

واحتج بِأنّ إحرامه من ذُوَيرَة أهله يوجب بقاءه على العبادة» والبقاء 
على العبادة أفضل» ألا ترى أنَّ الإحرام قبل يوم الكّروية أفضل لهذه العلّة؟ 

والجواب : أنَّ الإحرام قبل أشهر الح يوجب البقاء على العبادق 
ومع هذا قلتم : إنه يكره ذلك . ظ 


بحرم في بر صلاته : 

نصّ عليه في رواية المَرُوذيٌ فقال: إذا أراد الإحرام يُستححبٌ أن 
تخل وان يلس إذارا ردا فإ واف صادة مكنوية صلى 3 احرم 
وإن شاء إذا استوى على راحلته» فيلبئّي”" بتلبية رسول الله ي . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : إذا أراد الإحرام؛ فإن وافق صلاة 
مكتوبة صلّىء ثح أحرم إن شاء» وإذا استوى [على راحلته]9. 


)01( أقحمت كلمة «شيئاً» في «ت» وام)» وأشتيو الي حذفها في ات» . 
(۲) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١575915(‏ 

2 في (م» : «فلبى» . 

62 غير واضح في (م) . 


۷ 


وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: إذا أراد الإحرام استحبٌ له أن 
يغتسل › ويلبس إزاراً ورداءً ؛ ان ؤافق سا مكتوبة صا ثم أحرم» 
وإن شاء إذا استوى على راحلته» فلبّى بتلبية النْبِيّ كل . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور ‏ وقد سنل : تحرم في دبر 
الصّلاة أحبٌ إليك؟ ‏ قال : أعجب إلى أن يصلي» فلا تأثير 

وهو اختيار الخرقي؛ لأنّه قال : إذا بلغ الميقات فالاختيارٌ له 
أن يغتسل» ويلبس ثوبين نظیفین» ويتطيّب» فإن حضر وقت صلاة 
و لضان تمي فإذا أراد التّمتّى ا 
- رحمه الله - فيقول : (اللهم إني أريد العمرة) ود؛ درط فإذا امسوئ 
على راحلته ل . 

وش( 

وقال في رواية الأثرم: وقد سئل : أيّما حب إليك : الإحرام في 


600 في «م» : «نصفين» . 

)۲( جاء على هامش «ت»: «حاشية: وليعلم أنه قد قال في شرحه كلام الخرقي : 
إته يختار أنَّ الأولى الإحرام إذا استوى على راحلته» وجعله معنى قوله: 
«فإذا استوى على راحلته لبى) . 
وذكر أنَّ أحمد نصصّ عليه» فهو مخالف لما هنا في شيئين 
في كونه نسب إلى الخرقي خلاف ما نسب إليه هنا . 
وفي كونه قال : إِنَّ أحمد نصصّ عليه» وذا الذي قال: (إِنَهَ منصوص) ما حكاه 
هنا رواية» والله أعلم» . 


۱۸ 


دبر الصّلاة» أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كلّ قد جاء؛ دبر الصّلاةء وإذا 
علا البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوسّع فيه كله . 

وظاهر هذا : أنه مخيّر في جميع ذلك» وليس أحدهما بأولى من 
الاخرء والمذهب على ما حكيناء مسبج يي 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك : إذا استوث به راحلته . 

وقال الشافعييٌ في القديم مثل قولناء [وقال] في المناسك لكبيز” 
إذا انبعثت به راحلته . 

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم في «مسائله» بإسناده عن سعيد بن 
جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله ب فقال: أوجب 
رسول الله يك حين فرغ من صلاته» ثم خرج فلمًا ركب راحلته» واستوت 
به قائمة أهلَّء فأدرك ذلك قوم» فقالوا: أهلّ حين استوت به راحلته» 
وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك» ثم سار حى علا من البيداء» فأهلٌ. 
فأدرك ذلك رجال» فقالوا: أهلّ حين علا البيداء . 
ظ وهذا نص لا يحتمل التأويل» وياد اوجره e‏ وديم 
فكان تقديمه على غيره أولى . 
ووي في حديث آخر هن ابن عباس : أنه قال : امل رسو اه 4 ا 
في مسجد ذي الشليفة» وأنا معهء وناقةٌ رسول الله كله عند باب المسجد؛ 
وابن عمر معهاء ثم خرج» فركب» فأهلء فظن ابن عمر أنّه أهلّ 


۱۹ 


في ذلك الوقت . 

وروی ابن عمر: أنَّ التي كل قال : «أتاني آتِ منْ ري وَأنَا بالعقيق» 
فقالَ لي : صلّ في هذا الوادي المبارك ركعتّين» وقل : لبيك بعمرة في 
حجّة)20 . ١ ۰ ١‏ 

ولم يجعل بين الصّلاة والتّلبية أمراً فاصلاً . 

ولأ اللَلبية ذكرٌ أُمِرَ بتقديم الصّلاة عليه» وكان”" فعله عقيبها 
أفضل من تأخيره عنهاء كتكبيرات التَّشريق وخطبته . 

فإن قيل: لا يصح [هذا على أصلكم]"؛ لأنَّ عندكم أن الكَلبية 
تتأخّر عن عقد الإحرام» ويأتي بها إذا استوت به راحلته . 

قيل له : إن كان الإحرام في مصرء فالتّلبية تتأخّر عنه؛ لما نذكره 
يما اا لا تستحبٌ [في الأمصار ]2 . 

وإن كانت في الصحراء أو البرية» فإنَّهِ يُستحبٌ ذكرها عقيب 
الإحرام . 


نص [عليه في رواية حرب ]2 وقد سأله عن الرَّجِل إذا أحرم في 


(۱) رواه البخاري )١57١(‏ من حديث ابن عباس عن عمر وَيها. 
(۲) الكلمة غير واضحة في (م» . 

(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في «م». 

() ما بین معكوفتين مطموس في «م٠.‏ 

)٥(‏ ما بین معكوفتين مطموس في (م». 


1۷۹ 


دبر الصّلاة: أيلبّي ساعة يسلم» أم متى؟ -قال : [يلبّي متى شاء؛ ساعة](© 
ونا ذلك ظ 

وسهّل فيه. . 0 

واحتح المخالف بما روى الاأثرم بإسناده : أن ابن عمر ](" قال : 
لم أرَ رسول لله ی يهل حنّى انبعثت به راحلته9 . 

رواه النّجّاد بإسناده عن ابن عمر»ء عن النَبَ يل : أنّه كان إذا 
استوت به [راحلته لى . 

وروی الأثرم]” بإسناده عن جابر بن عبدالله : أنَّ رسول الله كله 
أتى ذا الحُليفة» فبات بها حتَّى أصبح» فلا أصبح بها ركب» حتی إذا كان 
بظاهر البيداء» واستوت أخفافهاء واعتدلت صدورهاء ونظرت إلى الاس 
مڌ بصري أمامي» وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ورسول الله كله 
بين أظهرناء ينزلٌ القرآن» وهو يعلم تأويلهُ» فنحن ننظر ما يصنع فنصنع» 
أهلّ رسول الله اة فأهللنا معه” . 


0 این سك رقي مليوس لاقي 

١؟)‏ «أن» للست فى ارك 

)۳( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 

(4) ورواه البخاري »)۱۹٤(‏ ومسلم (۱۱۸۷). 
شْ )0( ورواه البخاري )۱٤۷۸(‏ نحوه. 

)5 ما بين معكوفتين غير واضح في (م)2. 

(۷) ورواه أبو عوانة فى «مسنده» (۲/ 0( . 


۱۷۱ 


وروى أحمد فيما ذكره الأثرم بإسناده عن أنس : أنَّ الل بل صلّى 
الظهرء ثم ركب راحلته» فلمّا علا جبل البيداء هل . 

وروی أبو بكر النجّاد بإسناده عن سعد قال: كان رسول الله 16 
إذا أخذ طريق افرع أهلّ إذا استقبلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أده 


ع 


ع 


أهلّ إذا علا شرف البيداء29 . 

والجواب: اد هدد الا حار لا تارف خو ابن عتاسن + ل الجماعة 
رووا في وقت عرفة [ما روى]”؟' ابن عبّاسء فساواهم». وانفرد بمعرفة 
إهلال في وقت لم يعرفوه. فخيره زائد. فهو أولى. 
فإن قيل : أخبارنا أولى ؛ لأنها أكثر رواةء وابن عباس انفرد به . 
قيل له: المثبت أولى من النافي» وإِنْ كان التَّفىٌ ترويه الجماعة . 
فإن قيل : فأخبارنا يرويها» الرّجال» وابن عباس كان صبياً. 


قيل له : لا أحد”" يقدّم”© خبر غيره عليه لهذه العلّة. 


.)۱۷۷٤( رواهالإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۰۷)» وأبو داود‎ )١( 
. في (ت» و(م) : «الآخر) والتصويب من «سنن أبي داود)‎ (۲( 

(۳) ورواه أبو داود (۱۷۷۵). 

62 ما بين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعها بياض في ١م‏ . 

)2( في (ت» : (يروونها» . 

)5 58 «(ت» والم) : «(أحد لإ) . 

(۷( في (ت» : (يقوم) . 


۱۷۲ 


وعلى أنّهم رجّحوا خبره في مسألة القرآن» فقالوا : هو من الأهلٍ 
على رواية أنس». نكرت جور اف داك 

فإن قيل : فقد تعارضت الرّواية عن ابن عبّاس : 

فروى أحمد فيما ذكره أبو بكر بإسناده عن قتادة» عن أبي حسان» 
عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ية الظهر بذي الحُليفة» ثم دعا 
ببدنة» فأشعر صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدَّم عنهاء وقلّدها نعلين» 
ثْهَ دعا براحلته» فلمًا استوت على البيداءِ أل بالحي”" . 

فيل هذا لس عار ا ل باه جبير؛ لأنه بن 
في ذلك الخبر : أنه أهل عقيب الصّلاة» وحين ين استوى على راحلته» 
يحي استوى على لای فوا عت للف انکر 

واحتچ بان الشّافعي روى عن مسلم بن خالد» عن [ابن] جراج 
عن أبي الزّبيرء عن جابر : أن التي يكل قال لهم : «إذا توجُهُتم إلى منى 
فأهِلُوا بال . 

قالوا: وهذا بعد إهلاله بذي الحليفةء فيكون نسخا. 

والجواب : أنَّ معناه: إذا أردتم الرواح» بدلالة: أنه لم يذكر 
الصّلاة» ولا خلاف أنَّ الصّلاة تقدّم على الإحرام: َعْلِمَ أنه قصد بهذا 
وقت الدّخول» ولم يقصد به بيان كيفية الدّخول. 


.)١757( ورواه مسلم‎ .)۲٠٤ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )7355 رواه الإمام الشافعى فى «المسند» (ص:‎ )۲( 


۱۷۲۳ 


وما ذكرناه أولى؛ لأنَّ المحرم عقيب الصّلاة أخشع منه عند 
الركوب» فإهلالةٌ مع الخشوع أولى . 
ولأنَّ في الأصولٍ ذكر”" عقيب الصّلاة» وليس فيها ذكراً يتعلّق 
[بالتوجهء ولا بالإشرافب]”" على البيداء» فكان إثبات ما له نظير أولى . 
¥ ¥ # 
I‏ 
ية غير واجبة» ويدخل في الإحرام بمجرد الي 
نص عليه في رواية الأثرم - وقد سيل : باي شيء يكون الرّجل 
محرماً؟ - [فقال : بالنمّة . 
قيل له: فيكون محرماً بغير تلبية؟ قال]: نعم» إذا عزم على 
الإحرام فهو محرمء وقد يلبّي الرّجل» ولا يحرم» ولا يكون عليه شيء. 
وبهذا قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : التّلبية واجبة في ابتداء الإحرام» فإن لم يلب 
وقلّد الهدي وساقه» ونوى الإحرام» صار محرماً. 
وقال مالك : يجب بترك التّلبية دم . 


)21 فى (ت» و((م» : «ذكرا) . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في ١م)‏ . 
(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في (م). 


۷٤ 


دليلنا على أبي حنيفة : أن كلَّ ذكر جاز تركه في العبادة مع القدرة 
عليه» لم يكن واجباً. 

دليله : دعاء الاستفتاح والاستعاذة. 

وذلك لله يجوز تركه عندهمء والعدول إلى التقليدٍ وسوق الهدي؛ 
فلو كان واجباً لم يجز تركه إلى غيره. 

فإن قيل : جواز الإحرام بالتقليدٍ وسوق الهدي لا يدل على نفي 
وجوب الذّكر في أوّلهء ألا ترى أنَّ المسحَ على الخفين قد يقوم مقام 
غسل الرٌجلين» ولم يدل هذا على نفي وجوب غسلهما في الوضوء؟ 

قيل له: [المسح] فعل» [و]قد يجوز أن يقوم الفعل مقام غيره. 
والتلبية قول» ولسنا نجد في الأصول”" ذكراً واجباً يقوم غيره مقامه مع 
القدرة عليه. 2 ش 

ألا ترى أن الذكرَ في أوّل الصّلاةء والقراءة في أثنائهاء لمّا كان 
واجباً لم يقم غيره مقامه مع القدرة عليه . 

وعلى أنَّ المسح على الحمَينٍ يقوم مقام الغسل ؛ اتقو الا 
في نزع الخفين وغسل الرّجلين» وهذا المعنى غير معتبر فيه . 

ولأنّ الإحرام أحد طرفي الح فلم يكن فيه ذكر واجب . 

دليله : الطرف الثّاني» وهو المي والطّواف . 

فإن قيل : لا يجوز اعتبار أوَّله بآخره في باب الإيجاب» كما لم 


. في «م»: «الأصل»‎ )١( 
۷o 


يصح اعتبار آخره بأوّله في باب الاستحباب . 

قيل له: نحن نعتبر أوّله بآخره في باب الاستحباب؛ لأنّه يتحلّل 
باللرمي] لجمرة العقبة» والتّلبية مسنونة إلى أن يرمي الجمرة . 

فإن قيل : لا يصح اعتبار أوّله بآخره في الإيجاب» كما لم يصمّ 
اعتبار أوّل الطهارة عندك بآخرها في إيجاب النّسمية . 

قيل له : الذكر في أوّل الطّهارة لما كان واجباً لم يقم غيره مقامه 
مع القدرة عليه» فلو كان الذكر في الحم عندك يجري مجرى الطّهارة 
عندنا» لوجب ألا يقوم غيره مقامه . 

ولأنّهها عبادة تجب بإفسادها كمّارة ‏ أو نقول: يدخل في جبرانها 
المال - فلم يكن فيها ذكر واجب . 

دليله : الصّيام . 

وعكسه: الصّلاة والظهارة؛ لما لم يدل فيهةم) المالء وجب 
فيهما ذكر. 

ولا يلزه”" عليه الاعتكاف؛ لأنَّ في [إيجاب الكمّارة روايتين]. 

فإن قيل : الصّوم ليس فيه ذكر مسنون» فلهذا لم يكنْ واجباًء والحج 
فيه ذكر مشروع» فجاز أن يجب فيه . 


فيل له : الوضوء فيه ذكر مشروع› [وليس فيه ذكر واجب عندك» 


600 فی «ت») وام) : «(يدخل» . 
(۲) مابين معكوفتين غير واضح في «م»). 


۱۷٦ 


فانتقضت معارضتك]00 . 
. واحتح المخالف بأنَّ فرض الحجّ مجمّلٌ في الكتاب» مفتقرٌ إلى 

[البيان» وفعل الي ية إذا ورد ]”" مورد البيان كان على الوجوب. 

وروي: أن النْبىَ كل [لبَى حين أحرم» فوجب أن يكون على ]7 
الوجوب . 

والجواب : أنه قد يبيّنُ الواجب» ويبيّنُ المسنون» فنحمل بياتة 
فاهنا على المسينون. ظ 

بين صحّحة هذا : أنه استدام التّلبية إلى أن رمى الجمرة» ومعلوم 
أن الأولى واجب عندك» وما بعدهلا] مسنون. 

واحتج بما روي : أن جبريل أتى رسول الله بي فقال : «م أصحابَك 
أن ي رفعو ا“ أصواتهہ بالتلبية ؛ فإتها منْ شعَار الحج»“. 

وهذا يقتضي وجوب التّلبية ورفع الصوت + جميعاً» غير اد الدّلالةَ 
دلت على أنَّ رفع الصوت غير واجب . 


(۱) ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 

() مابين معكوفتين غير واضح في «م) . 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في «م) . 

(4( في «(ت» و«م» : (يرفعون» وهو خطأ ظاهر . 

(5) رواه ابن ماجه (۲۹۲۳)» وابن خزيمة في «(صحیحه» (۲۹۲۹)» وابن حبان 
في «صحيحه) (۳۸۰۳)» من حديث زيد بن خالد الجهني ڪه 


¥ 


والجواب : أنَّ الخبرَ يقتضي الأمر برفع الصوت» والتّلبية تجب 
بالمعنى دون الأفظ» فإذا سقط وجوب اللّفظ ‏ وهو رفع الصوت ‏ سقط 


e 


وعلى آنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب دون الإيجاب بدليل 
ما تقدّم . 

واحتج بما روي : أن الثبئَ بي قال لعائشة شة: «انقضي رأسَكِ: 
وامُتشطي» كيل ودعي العمرّة َمِل د 

وأراد بالإهلال التّلبية: وهذا أمء والآمر يق يقتضي الوجوب . 

والجواب : أن الإهلال قد يُراد به التّلبية ‏ كما ذكرت ‏ بدليل 
ما روي عن عكرمة قال : دفعت مع الحسين بن على من مزدلفة» فرأيته 
يلبّي حين انتهى إلى جمرة العقبة» فقلت : ما هذا الإهلال يا أبا عبدالله؟2 . 

وأراد به التّلبية» ولم يرد به الإحرام؛ لأنّه معلوم أنَّ الحسينَ لم 
يبتدى؟ الإحرام بعدما دفع من المزدلفة . 

وكذلك ما رُويّ: أنه قيل لابن عباس : كيف اختلف النّاس في 
إهلال النبيّ كلِِ؟ فقال: سأخبركم» أهلّ رسول الله ية في مصلاه. 
إلى أن قال : فلمًا استوى على راحلته أهلَّء وقال: فلمًا استوى 


(۱) روآأه البخاري ›»)۱٤۸١(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /١(‏ 


۱۷۸ 


على البيداء هل . 

ومعلوم أنَ النبيّ كل لم يجدّد الإحرام في الأحوال الثلاثة . 

وقد يَرد» وراد به الإحرام» بدليل ما روي عن علي : أنه لما قدم 
على النََيّ ئ من اليمن قال: «بم”" أهللت؟» قال: لتِإهلالٍ كإهلالٍ . 
رسول الله ا" . 
يعني : كإحرام رسول الله . 

وال الفاغ 

يه ل بالقر قد رانا 
أراد به : يحرم . 
وإذا كان كذلك» حملناه على الإحرام دون الثلبية. 

واحتج بأنَّ الحم عبادة مقصودة لنفسهاء د نين 
فوجب أن لا يصح الدخول فيها بمجرّد الئية. 

دليله : الصّلاة. ٠‏ 


وعبارة [أخرى : عبادة لها]» إحرام وإحلال» فوجب أنْ يكون 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۱/ )ل وأبو داود (۱۷۷۰). 

(۲( في «(ت» وم : «بما). ظ 

00 رواه البخاري (45 ١‏ 6)), ومسلم »)۱۲٣۰(‏ من حديث أنس بن مالك ضيه . 
() مابين معكوفتين غير واضح في (م). 


۱۷۹ 


الذكر فى ابتدائها واجباًء كالصّلاة . 


وتحریما"» ولیس فيه ذكر واجب. 

وذلك أنَّ الإحرام [هو: الدّخول في العبادة] التي يحرم عليه 
فيها ما كان حلالاً قبل الدّخول» من قولهم : (أظهر) إذا دخل [في وقت]“ 
الظهر» و(أتهم) و(أنجد) إذا دخل أرض نجدٍ وتهامة. 

وكذلك التحليل هو : الخروج مما كان [محرّماً عليه . 

وهذا موجود في]" الصّيام . 

ثم المعنى في الصّلاة : أن الذكر فيها لمّا لم يق مقامه فعل» لهذا“ 
ما كان واجباء وذكر الحج يقوم مقام3ّة] سوق الهدي مع قدرته على 
الذكر» فبان الفرق بينهما. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك ما روي عن التي بإ قال : «ليسَ في المّالٍ 


)١(‏ ما بین معكوفتين غير واضح في «م». 
6 في «(ت» وام) : «تحليل وتحريم) . 
(۳) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 
(5) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
() ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
(5) الكلمة غير واضحة في «م». 


۸۰ 


حَقٌّ سوى الرّكاةا(" . 
ولألّه ذكر في أثناء الحم فلم يجب بتركه دم . 
دليله : الدعاء بعرفات» والمزدلفة» وعند رمي جمرة العقبة . 
واحتح العاف بان التي ب أمر بِالئّلبية» واللأم: يدل على 
الوجوب . ا 
والجواب عنه: ما تقدّم . ظ 
وإن قاسوا على الصّلاة في إيجاب الذّكرء فنهي بالعبارة التي 
تقدمت' . ) | 
والجواب عنه: ما تقدّم . 
وعلى أنَّ الذكر في الصّلاة آكد منه في الح بدليل أنه يؤثّر في 
فسادهاء ولا يؤثّر في فساد الحج. . 
ظ *# د د 
E‏ 
إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصارء 
وإتّما هو مسنون في الصحارى والبراري : 
نص عليه في مواضع : 
(؟) رواهابن ماجه (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
(۲) كذا في «م) وات». 


۱۸1 


فقال في رواية المَدُوذي : التَّلبِيةٌ إذا برزوا عن البيوت . 

وقال في رواية أبي داود : لا يعجبني أن يلي في مثل بغداد حتَّى يبرز. 

وقال في رواية حمدان بن عليٌ : إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن 

وقال الشافعي : لا يكره إظهارها في الأمصار ومساجد الأمصار. 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء» عن ابن عباس : أنَّه سمع 
رجلاً يلبّي في المدينة» فقال: إِنَّ هذا لمجنون! ليست التّلبية في البيوت» 
إنّما التّلبية [إذا] برت . 

ولان اللَلبيةَ غير واجبة» والإسرار بالتطوٌع أولى؛ لكلا يدخله الرياء 
والسمعة على من لا يشاركه في فعل تلك العبادة: ولهذا انتحت الاسترا” 
بصدقة التطوّع وصلاة التطوع» وتفارق هذا الصحارى والبراري؛ لأنَّ 
إظهاره مع من يشاركه في النسك”» فلا يؤدّي إلى الرياءء وكذلك إظهارها 
اروت و و مداه ميد اندلق + ا ا ا 

واحتجّ المخالف بما رُويّ في حديث جبريل وقوله لل كلل : 
«مُرْ أَصْحَابَكَ أن يَرْفعُوًا أصواتهم بالتَلبِيَةِ!". وقوله: «الحج 


الح رال . 


. في «ت» و«م»: «الشك». ولعل الصواب ما آثبت» والله أعلم‎ )١( 
تقدم يخريجه.‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذي (871)» وابن ماجه (5 797) من حديث أبي بكر الصديق ط4 . 


۱A۲ 


58 ا مصرا کد 
غيرها. 


# 


۷ ۔ میا 
تستحبٌ الزّيادة على تلبية التي يلو فإن زاد جاز : 

نصّ على هذا في رواية آي دو وام 

فقال“ في رواية أبي داود ‏ وقد سيل عن الثّلبية» فذكرهاء فقلت 
لهة وان نويد على هذ|؟ فال ونا باس أن وید 

وقال الأثرم : فقلت له: هذه الريادة الي يزيدها النَّاس في الَلبية؟ 
فقال شيئاً معناه الأخصة . 

وقال في رواية المَرُوذي : كان في حديث ابن عمر : «والملك 
لا شريكَ لك فتركه ؛ لأنَّ النّاسَ تركوه» وليس في حديث عائشة . 

وقال في رواية حرب”" في البّجل يزيد في اللبية كلاماء أو دعاء : 
أرجو ألا يكون به بأس . ظ 
(0) الكلمة غير واضحة في «م» . 


AY 


وظاهر هذا: أن الزيادة مباحة . 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن . 

وظاهر هذا: أنها مستحبة» فالخلاف في الاستحباب . 

دلا أن امن عم وان سد رعا وجار واو كاسن وان 
رووا تلبية الب ية المشهورةء وقال : «خذوا عي متاسکک». 

فروى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن جابر قال: كانت تلبية 


0 


رسول الله َو : «لبّيك اللهم لبيك > ليك لا شريك [لك لبّيك]2© .؛ إن 
لحمو لةه للق والمّلك لا شريك لك . 

وروى بإسناده عن ابن عمر: أن تلبية الى كل : «لبيكَ الهم لبيك 
ك لاشريك لك لكك إن الحسد والتعمية لك زالملك لأ شرك 
للك)© , 

وروى أحمد في «المسند» عن عائشة مثل ذلك" . 

والمشهور من حديث عائشة أنه ثلائة ألفاظ : «ليَيكَ الله لبيك 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) قوله: «لك لبيك» ليس في «ت»» وموضعه بياض في "م) . 
(۳) رواه أبو داود (۱۸۱۳)ء واين ماجه (۲۹۱۹). 

.)١١85( ومسلم‎ »)١51/5( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١81١‏ 


۱۸٤ 


ليك لا شريكَ لك لبّيكَء إن الحمد والنعمة لك . 

وروی حنبل بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأنس مثل حديث 
ابن عمر . 

وهو إخبارٌ عن دوام الفعل» فكان هو المستحبٌ . 

فإن قيل : هذا يدل عل وجوت حل المذكورين» ولا ينفي غيره . 

قيل له: يدل على استحباب أحدهما؛ لاه دام عليه 

ولأنَّ هذا الذكر شعار هذه العبادة» كالأذان وتكبيرة ة اللإحرام» ثم 
الأذان والتكبير لا تستحبٌ الزيادة عليه» كذلك هذا. 

فإن قيل :الأذان التکییر لایس تكراره بعد تمامه» فلم تج ز 
الزيادة عليه» ولا النقصان منهء ولمًا شرع تكرارٌ التّلبية بعد تمامهاء جاز 
الزيادة عليها . 

قيل له تما لم يسن تكراره بعد تمامه؛ لأنَّ القصة منه الإعلان 
واجتماع النّاس» وهذا المعنى قد حصل» وأمّا التّلبية فإتما يسن تكرارها . 
أجل تله مالعا وذلك المع مرعودها لم يفطل . 

واحتجّ المخالف بما روى أبو هريرة : وو سا 
إله الحقٌ)2" . 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المسنكد) (5"/ ”:"7). 
0( رواه الإمام اخخييل شن «المسند) (۲/⁄ »)۳٤١‏ والنسائى (؟5ه/ا؟), وابن ماجه 
(۲۹۲۰). 


1۸0 


والجواب : أنّه يحتمل أن يكون قال ذلك على طريق الجواز» أو 
لأنّه لم يتكرّز منه . 

واحتج بما روي عن ابن عمر: أته زاد: لبيك وسعدّيك» والخير 
بيديك» والرغباءً إليك والعمل”" . 

ذكره الأثرم» وذكر - أيضاً ‏ عن عمر: أنه زاد فيها: لبيك ذا التعماء 
والفضل الحسن لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك“ . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الجواز. 

مع أنه قد رُويّ: أنَّ سعد بن أبي وقّاص سمع بعضّ بني أخيه يلي : 
لبيك ذا المعارج» فقال سعد: إِته لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبّي على 
عهد رسول الله ع . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون اقتصرَ على ذلك› [وعندنا يكره ترك 
الل المشهورة ]01 

قيل له: قوله: (سمعه”" وهو يلبّي) يقتضي التّلبية الشرعيّة» إلا أنه 


.)١١85( رواه مسلم‎ )1١( 

)۲( الكلمة غير واضحة في (م» . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١7517/7(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)١١١ /١(‏ 

(9) مابين معكوفتين غير واضح في «م). 

(1) في «ت» و«م»: «منعه»» ولعل الصواب ما أثبت . 


۱۸۳ 


زاد فيهاء فأنكر عليه ذلك . 

واحتج أن التَلبيةَ مستحتٌ فيها نفيٌ الشريك» فيستحبٌ نفي الشبيه 
والثناء» كالخطبة. 

والجوات: أنّ الخطبة ليس فيها ألفاظ مشهورة مسنونة» فهي17" 
كالآذان والتكبير . 

واحتج بأنّه زاد على اللي المشهورةء فصار كما لو قال: ( لبيك إن 
ال ع الاخرة): ظ 

والجواب : أنَّ الخلافَ في ذلك كالخلاف في غيره. ٠‏ 

واحتحّ أنه ذكر يُقصّد به تحميدٌ الله» والثناء عليهء فلا تكره الزيادة 
عليه بعد استيفاته» كالتشهد. ) 

والجواب : أنَا لا نكره الزّيادة على ذلك إذا أوردها على وجه 
الذكر لله - تعالى - والتعظيم له لا على أتها منّصلة بالتَّلبِية» وكذلك 
الريادة على التشهد» ما يذكره من الذَّعَاءِ بعده» ليس بزيادة فيه . 

واحتج بان ذكرٌ شرع تكراره بعد تمامه» فإذا أبيحَ بعده الذكر 
المباح› فإنَّ الذكر من جنسه أولى» كالأدعية . 

والجواب: آنا قد أحينا عن هذاه ويكنا الفرة بين التكران ونين 
الزيادة . 


(1) ی 


A۷ 


يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف : 

نص عليه في رواية الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود فقال : 
يقطع التّلبية إذا استلم الرُكن . 

وقال الخرقيٌ : ومن كان متمتعاً قطع التّلبية إذا وصل إلى البيتِ . 

وظاهر هذا: أنه يقطع برؤية الست ويجوز أن يحمل هذا من 
كلامه على أنه رأى الست وافتتح الطواف . 

وقال مالك : إن كان قد أحرم بها من الميقاتِ» فإذا دخل الحرم 
فطع » وإِن كان أحرم من أدنى الحلٌ» فإذا رأى البيت قطع . 

دلبلنا: ما روى حنبل بإسناده فى «مسائله) عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده قال : اعتمرٌ رسول الله لل ثلاث عمّرء كل ذلك يليّى 
حتى يستلم الحجر. 

وروي بإسناده عن ابن عبّاس قال : يقطع المعتمر التّلبية حين يستلم 
الجر . 

وروي خلافه عن ابن عمر قال: يقطع المعتمر التّلبية 


.)١8٠١ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


2 ورواه أبو داود (/8411م١).,‏ والترمذي .)4١69(‏ 


۱۸۸ 


إذا دخل الحرم . 

وأيضاً كل حالة لم يَشْرِغٌ فيها في التحلل لم يسنّ قطع الثّلبية فيها. 
كما لو لم يصل إلى الحرم . 

يوب اما لي الراك الال شيع ابي سبي الال 

ولأنّهُ إحرام بعمرة» فلم سطع ایال الشروع في راف 

ودليله : إذا أحرم من أدنى الحل . 

واحتح الال إحرام» فلم يقف قطع التّلبية فيه على الطواف . 

دليله : إحرام الحج . 

والجواب : أنه يبطل به إذا أحرم من أدنى الحل . 

ثم المعنى في الأصل : آنه يقطع عند الرّميء, وهو الشروع في 
تح وكذلك يفعل مثل هذا في العمرقء يقطع عند اشرو في التحألي. 

د جد كد 
۹ میا 

ويقطع الحاج التلبية حه (") يرمي جمرة العقبة : 

نص عليه في رواية الأثرم وأبي داود: يلبّى حتى" يرمي جمرة العقبة . 
010( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١ 5 /٥(‏ 


(۲) في «ت) و(م): «حتى) . 


)۳( في «(ت» و«م): «حين) . 


۱۸۹ 


وفي رواية الميموني : يقطع عند أوّل حصاة. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . 

وقال مالك في الصَّحيح من الرّوايتين عنه : يقطع إذا زالت الشمس 
من يوم عرفة . 

دلملنا: ما روى الأثرم بإسناده عن الفضل بن العبّاس : أنه كان 
ردفٌ البيّ ية من جمْع إلى منى» فلم يز يلبّي حى رمى الجمرة. 

وروى بإسناده عن الحسين بن علي عن أبيه قال : سمعت التي كله 
ُهل حنَّى رمى جمرة العقبة . 

وروی بإسناده عن عبد الرّحمن بن زيد قال : قال عبدالله ‏ ونحن 
بجمع -: سمعت الذي أنزلت عليه سورة (البقرة) في هذا المكان يقول : 
«لَكَ اللهم لبيك . 

فإن قيل : يحمل هذا على الجواز دون الفضيلة . 

قيل له : انب بي لا يترك الفضيلة إلى الجواز فيما لا يتكرّر الفعل 
منه› والحج لم يتكرّر منه. 

ولأنّه ندب إلى الاقتداء به بقوله عليه الصَّلاة والسلام: «خذوا عَني 


2 ر قر 
مناسككم)”" . 


)21 ورواه البخاري »)۱٥۸١(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 
(۲) ورواه مسلم (۱۲۸۳). 


(۳) تقدم تخريجه. 


۱۹۰ 


ولأنَّ كل حالة لم يشرغ فيها التحلّل لم يُسنّ قطع الثّلبية فيها . 

دليله : قبل الزوال . 

واحتحٌ المخالف بما روى ابن شهاب قال : كانت الأئمة تقطع التّلبية 
إذا زالت الشّمس يوم عرفة» وسمّى أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة. 

الوا ان أبا بكر الأثرم روى بإسناده عن ابن عباس قال: 
سمعت عمر يُهِلَّ بالمزدلفة» فقلت : يا أمير المؤمنين! فيم الإهلال؟ 
قال : وهل قضينا نسكنا بعد؟!20. 

وروی بإسناده عن ابن عباس قال : المعتمر يقطع التلبية إذا استلم 
الحجرء والحاج إذا رمى الجمرة يوم التحر. 

و بإشقافه عن ایی :وائل قال + لم يرول عدا يلش شی رمیا 
وَل حصاة . 

وبإسناده عن كريب قال : أرسلني ابن عباس مع ميمونة زوج 
ل كله فانبعث هودجهاء فلم أزل أسمعها تلبّي حى رمت الجمرة 
التي عند العقبة . 

وباستاذه عن عكرسة قال : فضت مع الحسين بن عل من 
المزدلفة» فلم أزلْ أسمعه يهل حى رمى جمرة العقبة» فسألته عن ذلك 


)2 ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)١١١ /٠٥(‏ 
2م فى (ت» وم : احتى رمى عنه) . 


)۳( في «(ت» و(م) : «أفضيت) . 


۱۹۱ 


فقال : فضت“ مع أبي بكر من المزدلفة» فلم زل أسمعه يهل حى 
رمى جمرة العقبة» فسألته عن ذلك فقال: سمعت رسول الله لا يهل 
حى رمى جمرة العقبة9 . 

وهذا كديس اجام بابر 

واحتج بأنَّ التّلبية إجابة الثداء الذي دعي إليه» فإذا انتهى إلى 
الموضع الَّذي دُعي إليه فقد فعل ما وجب عليهء وانتهى إلى غاية ما أمر 
به فلا معنى لاستدامتها فيما زاد على ذلك . 

والجواب : أن النّلبيةَ إجابة للدّاعي بالحجٌ كما ذكرت» ومعناها : 
ها أنا مجيبٌ لما دعوتني» فمتى كان متلا بالحجٌ غير متحلّل منه يجب 
أن تَحسنّ منه الإجابة ‏ التي هي التّلبية ‏ لأجل تليّسه بهاء ومقامه عليها . 

¥ ¥ ¥ 

لا يكره فعل العمرة يوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام التّشريق 
على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرّجل متى 
شاء؛ في شعبان» أو في رمضان : 

وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة : 
)١(‏ في «ت» و«م»: (أفضيت». 
)۲( ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١5 /١(‏ 


)۳( في (ت» : «(رووا هم . 


۱4۹۲ 


يعتمر إذا انقضت أيّام التّشريق . 
وظاهر هذا: أنه لم يرَ العمرة في أيّام التّشريق . 
والمذهب على ما حكينا؛ لأنَّه قد قال في رواية الأثرم : العمرة 
بعد الحح لا بأس بها عندي . ظ 
ظ وهو قول مالك والشّافعي وداود. 
وقال أبو حنيفة : يُكره في هذه الأيّام . 
دلیلنا: قوله تعالى : أي لج ولم 4 [البقرة: 615 وهذا 
عام في هذه الاأيّام» وفي غيرها. ا 
وأيضاً ما روى أبو هريرة عن النْبِيّ كل أنه قال : فالمرة إلى العهوة 
كمارة ما بينهما» ذكره ابن بطّة» ولم يفرّق . 
آنه زا ل نكن الإحرا بلح فيه فلاا كه الإضراء 
بالعمرة فيه. ٠‏ 
دليله : سائر الأيام. 
وإن شئت قلت كوت يملع طرف الج صلع رة 
دليله : ما ذكرنا. 
زايا عه امس فى فادها فلم يُكره وهای 
الأيّام» كالحج . 
(۲( في «ت» و«م»: «ولا). 


۹۴۳ 


أو نقول: أحد نسكي القران» فأشبه الحجّ. 

فإن قيل : الحج لا يجوز فعله في سائر الأوقات» كذلك العمرة. 

قيل له : إنما لم يجزٌ فعله في سائر الأوقات؛ لأنَّ له وقتا يفوت 
فيه» والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه . 

ولان الحجّ آكد في التخصيص بوقت من | لعمرة» ل ترى أنَّ أفعاله 
تختص بزمان» وأفعال العمرة لا تخت بزمان؟ 

ولأنّ أفعال العمرة لا تختصٌ بوقت» فلم يختصّ أصلها بوقت» 
كالصدقة 

وعكسه الحج؛ لما اختصّت أفعاله بوقت» اختصنّ الإحرام بها بوقت . 

واحتجّ بعض من نصر هذه المسألة بأنَّ القارن إذا دخل مكة يوم 
عرفة» فإته يبتدى؟ بالعمرة» ثم بالحيجٌ» ولو كان فعلها في يوم عرفة 
مكروهاً لما جاز للقارن فعلها فيه والمخالف لا يسلم بهذاء بل يقول : 
إذا دخل مكة يوم عرفة وهو قارن» فإنَّه يرفضهاء ويكره له المضييٌ فيها 

واحتح المخالف بقوله تعالی : # واذن مر الہ ورسولدء إِلَ الاس 
يوم مج الْأكَبَرٍ €[التوبة : ۳]» قيل في التفسير : يوم الحج الأكبر: يو 
النحرء والح الأكبر: الحجٌ» فثبت أنه ليس بوقت لغيره. 

والجواب : أنه لا يقتضي أن يكون هذا اليوم وقتاً للحج» وهذا 


(۱) في «ت» و(م»: «فعلا) . 


۱۹٤ 


لا ينفي أن يكون وقتاً للعمرة من حيث اللفظ » وإنّما ينفيه من حيث 
الدليل» وهم لا يقولون به. 

وعلى أنّه إِنّما خصّ هذا اليوم بالحج؛ لأنَّ بعض أفعاله تختصٌ 
هذا اليوم» وتجوز في غيره» والعمرة لا تختصٌ به» بل تجوز في غيره . 

واحتج بما روى النّجّاد بإسناده عن عائشة : اها قالت : العمرة في 
السّنةٍ كلها إلا يوم عرفة» ويوم النّحرء وأيّام التُشريق©. 

وح وو ان 
نام : يوم النحرء ويومين من أيّام التشريق. 

والجواب : أن ظاهر الخبر [مطرح ١‏ لاله كرهت العمرة» والعمرة 
عندهم هي الطواف والسعي» وذلك غیر“ مكروه وفعلهُ عندهم في هذه 
الأيّام» وَإِنّما المكروه الإحرام بالعمرة» والإحرام ليس من العمرة عندهم . 

واحتج بأنّها عبادة غير مؤقتة بها تحليل» فوجب أنْ ينقسم وقتها 
إلى مستحبٌ ومكروه. 

ا 


0 


والجواب : أنه لا تأثيرَ لقولك : غير مؤقّة) في الأصل ؛ لأنَّ الصَّلاة 


.)7 57 /5( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )1١( 
(VY) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
. ما بين معكوفتين غير واضح في (م)‎ (۳) 
. في «(ت» و((م) : (اوغير ذلك»‎ 20 


١ 6 


المؤقتة لها وقت تكره فيه وهي صلاة الفجر عند طلوع الشّمس . 

وعلى أنَا نقلب العلَّة؛ فبقوله وجب أن تكون هذه الأيّام وغيرها 
سواء قياساً على صلاة التطوّع . 

وعلى أنَّ إلحاق هذه بالطّوافٍ أولى من إلحاقها بصلاة التطوع. 
وقد ثبت أنَّ الطّوافَ لا يكره فعله في هذه الأوقات» كذلك هاهنا. 

وأجاب بعضهم عن هذا بان صلاة التطوّع لما اختصّت فضيلة 
فعلها بوقت معيّن» وهي النوافل الراتبة» اختصّت كراهيتها بوقت معيّن» 
ولمّا لم تختصّ فضيلة العمرة بوقت معيّن» لم تختصّ كراهيتهاء وهذا 
غير صحيح عندنا؛ لأنَّ فضيلة العمرة تختصٌ بوقت معيّن» وهو غير 
أشهر الحج . 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : في شهر رمضان أفضل » 

وكذلك نقل الأثرم . 

واحتجّ بحديث أمّ معقل وجابر عن الى بإ قال : اعمرة في شهر 
رَمَضان تعدل حجَة)20 . 

وماروى النكّاد بإستاده عن ابن قمر قال : قال عمر ؤي : افصلوا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)5٠05‏ والترمذي (979) من حديث 


أم معقل رضي الله عنها. ورواه ابن ماجه (۲۹۹۵) من حديث جابر بن 


عبدالله وا . 


۱۹٦ 


بين حجّكم وعمرتكم؛ اجعلوا الحجّ في أشهرٍ الح E ET‏ 
في غير أشهر الحج؛ أتَمٌ لحجُكم وعمرتك. 
وبإسناده عن طارق بن شهاب : سيل عبدالله عن العمرة في أشهر 
الحجٌء فقال عبدالله : الححٌ أذ شهرٌ معلومات» ليس فيهنٌ عمرة”" . 
+ د # 
AEE‏ 
يجوز فعل العمرة في السّنة دفعتين» وأكثر : 
نصّ عليه في رواية ابن إبراهيم ‏ وقد سيل عن العمرة في كل شهر 
مرّة؛ أو مرّتين ‏ فقال: كل ذلك جائزء اعتمِن في كل شهر مراراً؛ إن 
شعت دا بون فت م »> ٠‏ ` 
وكذلك نقل أبو داود» وقد سیل e‏ في كل شهرء فقال : 
أرجو ألا يكون به بأس . 
وكذلك نقل الأثرم وأبو الحارث . 
وبهذا قال [أبو حنيفة]”" والشافعي . 


وقال مالك : يُكره أن يعتمر فى السنة مرت 


. )7 51 /١( ورواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )١( 
.)۱١١۳۳( وروا ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 
. مابين معكوفتين غير واضح في "م2‎ )۳( 


4۹۷ 


دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن] النْبِيّ كيا : «العُمرة إلى العمرة 
كفارة ما بينهمً»”؟ . 

ولم يُفصّل بين أن يكون [ذلك في سنة](", أل سيقن 

وأيضاً ما رُوي : أنَّ التي كلل أمرَ عبد الّحمن [بن أبي بكر]» أن 
يُعمرَ عائشة من التنعيم ليلة المُحَصَّبٍ” . 

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة . 

ومعلوم [أنَّ عائشة] قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة 
أخرى ؛ فإتها كانت قارنة في هذه السنة» [وذلك أنهها أدخلت]" الحجّ 
على عمرتهاء فصارت قارنة فى هذه السئة . 

وين ذلك قول الي ل : «طوافكِ بِالبئْتِ يَكْفِيكٍ لِحَجَّكِ 


و 
ر 8 مه (A)‏ 
وعمرتك» . 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م»2. 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 

)0( رواه البخاري (۳۱۰)» ومسلم .)١5١١(‏ 

(7) مابين معكوفتين غير واضح في «م). 

(۷) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۱۲١١( ورواه مسلم‎ (A) 


۱4۸ 


ولأته إجماع الصحابة؛ رُويَ ذلك عن علي وابن عمرًء وعائشة» 

وأنس ا : 

أمَا علينٌ فروى النجّاد بإسناده عن مجاهد [قال]: قال على : في 
كل شهر عمرة(". 

وبإسناده عن ابن عمر: آنه | عتمر عام القتال في شوّال ورجب . 

وبإسناده عن عائشةً رضي الله عنها: أنَها كانت تعتمر من الجُحفة 
بعد عمرتها من التنعيم بعد أيّام المّشريق . 

وبإسناده عن أنس : Coll‏ وكلما جك رآسه أعتمر ؛ 
يعني : :لماش کا ا ف 

ولأنّها عبادة لا تختصٌ بوقت معيّن» فجاز فعلها على التُكرار 
والتّوالي. 

دليله : الصّلاة النّافلة» وصوم النّافلة . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الي يلل اعتمرَ في ذي الحجة» ثم أقام حنَّى 
دخل المحرّم واعتمر» فلو جاز الجمع لجمع. 

والجواب : أنَّ هذا لا يمنع جواز الجمع بينهماء وإِنّما يدل على 
جواز التفريق» ونحن لا نمنع . 


واحتج بأنها عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي» فاقتضى 


)2010 ورواه الإمام الشافعى فى (مسئله» ( ص : ۳( . 


۱۹۹ 


حكمها في الشرع أن تفعَلَ مرّة في السنة كالحجٌ. 

والجواب : أنَّ الحم يختصنٌ بوقت معيّن» وذلك الوقت لا يتكوّرء 
وإتّما يكون في كل سنة مّة» وكذلك صوم رمضان. فلهذا لم يجز فعله 
إلا دفعة» والعمرة لا تختصيّ بوقت معيّن» فهي كصلاة التطوّع وصوم 

¥ ¥ ¥ 
۲ - سیا 

العمرة واجبة: 

نصنّ عليه في رواية الأثرم» وبكر بن محمّد» والمَروذي» وإسحاق 
ابن إبراهیم. 

وهو قول الجديد للشافعي وداود. 

وقال في القديم : هي سئة . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

دليلنا : ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي رَزِينِ قال: قلت : 
يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحججّ» ولا العمرةء ولا الظعنَء 
قال : احج عَنْ أبيك وَاعتّمره770 . 


وهذا أمرٌ بفعل العمرة» والأمر يقتضي الوجوب . 


وروى أبو عبدالله بن بَطّة بإسناده عن سراقة بن مالك بن جعْشم 
[أنّه قال]: يا رسول الله! عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال رسول الله يكل : 
دبل للأبد)22 , 

فوجه الدّلالة: أنَّه سأله عن التكرار» فدلٌ على أنَّ وجوبّها في 
الأصل كان ثابتاً عنده . ظ 

وان قوله : «للأبد» يريد به : الوجوب؛ لذن الاستحبابت لا يختص 
بذلك العام» بل يتكرّر في كل يوم» وفي کل وقت. ‏ 

فإن قيل : لا حجَّة في هذا [على وجوب] العُمرة ابتداء؛ لأنَّ 
السؤالَ وقع عن عمرة بعينها كانت واجبة عندناء وهي التي [أمر الت كه 
أصحابَهُ ن1“ يفسخوا بها إحرام الحجٌ ويتحلّلوا» منه بعمل العُمرة» 
فظن سراقة [أنَّ ذلك يُفْعَلٌ كل سنة» فقال: أعمرتنا هذه التي تحللنا 
بها“ عن إحرام الحجٌ» تفْعَلُ في كل سنة؟ فقال: «لأَبَدِ الأبَدِ»» ولا يجب 
ا با تو 


)01( ورواه البخاري (1797). 

(۲) الكلمة غير واضحة في «م». 

(۳) مابين معكوفتين غير واضح في (م»). 
فق ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
(5) الكلمة غير واضحة في (م». 


53 فى «(ت» وام : «فهى) . 


قل ل قن سلمتا هدا الخبر؟ أنه قد كان هناك عة وة 
وادّعيت نسخّهاء ومدّعي التسخ يحتاج إلى دليل على أنَّ النسخ منصرف 
إلى الفسخ» لا إلى فعل العمرة. 


أ 


والّذي يبيّن صكّة هذا : أنه رُويَ في بعض الألفاظ : حجنا هذا 
لعَامتا أم للأبدِ؟ فقال: «بَلْ للأبّدِ؛ ولم يقل أحد: إِنَّ ذلك منسوخ . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : هل على النساء 
جهاد؟ قال : عَليْهِنَ جهاد لا قتال فيه ؛ الحَج ار 

واتقديره: يجن علبي جهاد؛ لأنها سالته عن وجروب ذلك 

وروی زید بن ثابت قال : قال رسول الله يك : «| e‏ 
فريصَتَانِ» لا يَضوٌكَ بيهن بَدَأْت0". 

وأنا» ابن أبي مسلم في الإجازة قال: ثنا محمّد بن أحمد بن 
تميم قال: ثنا جعفر بن محمّد الفريابنٌ قال: ثنا قتيبة قال: ثنا ابن 
عة عن غطاءع عن تانر قال :“قال«رسول اشكلة: «الكى والغشرة 


.)م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١56‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 

(۳) رواه الدارقطني في «السنن» )7/۲ «(YA‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۳۰). 
وإسناده ضعيف» والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف . انظر: «الدراية» لابن 
حجر (۲/ .)٤۷‏ ) 


. في «م): (أنبأ)‎ )٤( 


فریضتَانِ وَاحِبَتَان»( . 
. فإن قيل : معناه مقدّرتان؛ لأنَّ الفرض في اللّْةٍ هو التقدير . 

قيل له : إن كان هذا معناه في اللغةء كان معناه في عرف الشرع 
الإيجاب» فوجب حمله عليه . 

وعلى أنَّ قوله : «لا يضر اهما بَدَأْتَ) ب يمنع أن يكون المراد به 
التقدير؛ لأنَّ تقديرهما لا يوجب التسوية بينهماء وإيجابهما يوجب 
التسوية بينهما في التقديم والتأخير. . ظ 

فإن قيل : يُحمّل هذا عليه إذا دخل ذ في العمرة. 

قيل له : الفرض إذا أطلق فإنه يُعقلٌ منه الابتداء» ولأنّه قال : 
«لا يَضوُكَ بِأيّهمَا بَدَأْتَ» دل على أنَّ المراد به الابتداء . 

والقياس : أنه إحرام يتضمّن الطّواف والسعي» فوجب أنْ يكون من 
جنسه باسمه الخاصٌ ما هو واجب ابتداء قياساً على الحج . 

فإن قيل شرك موحي العلةة سس يسا وهو 
واجب ابتداء. ظ ظ 

قيل : نحن قلنا: (من جنسه باسمه الخاصٌ) واسمها الخاصٌ هو 
الغمرة» أو الحم الأصغرء ولا يجب بهذين الاسمين عند المخالف 


ابتداء 5 


غ2 ا البيهقي في «السنن الكبرى» (:/ ٠ه"‏ ). 


۰۳ 


ون شعت قلت: العُمرة عبادة يحرم فيها لبس المخيط والطيب» 
أو يحرم فيها قتل الصيدء فوجه ذلك [أن] يكون لها مدخل في الوجوب 
ابتداء» ويجب أنْ يكون الواجب من جنسها باسمها الخاصٌ كالحجمٌ؛ لان 
العُمرةَ أحد نسكي القران» [فوجب أن(" يكون له مدخل في الوجوب 
كالحجٌ» ولان العُمرةَ أجريّت مجرى الح في الإحرام [والإحلالء 
ووجوب ]”" المضي فيها بعد الإفساد. ولزوم الكمّارة 2 بإفسادهاء 
وتحريم'" ما يحرم فيه من الطيب». والمخيط» وقصٌ الأظفار» وحلق 
الشعر» وقتل الصيد» [ونحو ذلك]» فوجب أن يكون حكمهما في 
الوجوب سواء. 

فإن قيل : [الحجّة الثّانية موافقة للأولى في جميع هذه الأحكام» 
وتخالفها في الوجوب» كذلك العمرة. 

قیل : الحجّة الثانية]“ مكجّرة» والمبتدأة واجبة» كذلك ال 
يجب أن يكون مبتدؤها واجباًء والمتكرّر منها ليس بواجب . 

[وا"“احتج المخالف بقوله تعالى: # ورو عَلَ الاس جج ليت مَنٍ 


ص 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م٠.‏ 
(۳) الكلمة غير واضحة في ١م».‏ 

)٤(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 
() مابين معكوفتين غير واضح في م2 . 
(5) «إن» ليست في (ت» . 


ور کا ا 


سطع إِليهِ يديالا € آل عمران: ۷ فلو كانت العمرة واجبة لأخبر بوجوبهاء 
كالحج . 

والجواب : أنَّ اسم الح واقع على الحجمٌ والعمرة» يدل عليه قوله 
تعالى : رم أي الْأمكَبرٍ #[التوبة: ]» فدلَ على أنَّ العُمرةَ هي الحج 


الأصغر. 
الاد 

وعلى أنَّ السنة قد دلت عليها. 

ا ا ا ساعن 
e‏ 


0 


والجواب : أنه قد قيل : إِنَّ أبا صالح الحنفيّ عن التي ية مرسل . 

على أنَّ قوله : الي جما ماه شاف ولا تطاوع النفس على 
بام 

اة ة تطوُعٌ) معناه: أنها خفيفة ة تطاوع نفس اا 


)01 ورواه الدارقطني في 57 (۲/ »)۲۸١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١551/(‏ 

(۲) رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: »)2١١7‏ والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (7!/05). ورواه ابن ماجه (۲۹۸۹) من حديث طلحة بن 


عبيد الله طب 


لخمتها؛ لأنّها طواف وسعي . 
ولاه لم يُردْ بالخبر تشبية الحججٌ بالجهاد في الوجوب؛ لأ الحج 
من فرائض الأعيان» فلا يصح تشبيهه بالجهاد الذي هو من فرائض 
الكفايات» وإِنَّما أراد: أنَّ ثواب الحججّ كثواب الجهاد؛ لأنَّ مشقته كبيرة» 
وثواب العُمرة كثواب التطوٌع ؛ لأنّها أخفبٌ حالا منه. 
واحتح بما رواه حجّاجٍ بن أرطاة» عن محمّد بن المنكدر» عن 
جاير : أن رجلاً سأل التي ككل عن العمرة : أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن 
تمر خير لَك200 . 
والجوات: افد قل : إن اا ندل وکان کف عند 
أصحاب الحديث بالكوفيٌ المدلس . 
وعلى أنه يحتمل أن يكون السائل سأله عن حكم نفسه» وكان قد 
اعتمرء فلم يوجبها عليه . 
[من] : أنه اجا کرات بک فقال : «وأنْ تعْتّمرَ حير لكُ) . 
وعلى أن نقابل هذا بما روينا [من] قوله : «الحَح والعُمْرة فريضتًا ربك . 


٠ ..[‏ أکثر ما أولى ؛ لأنه فة رل ا غم [وابن عبّاس]!4 . 


.)١١١ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. في ت» والم) : «(مدلسا)‎ (۲( 

)۳( بياض في «ت» و«م» قدر ثلاث كلمات . 
(5) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 


۲۰٦ 


فروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر قال: ليس من أحد إلا وعليه 
ازع 

وبإسناده عن ابن عباس قال : الح والعُمرة واجبتان9©. 

واحتجّ بما روى أنس : أنَّ رجلاً [جاء» فقال: يا]" محمّد! أتانا 
رسولك فزعم أنَّ علينا خمس صلوات» وذكر الرّكاة» وصوم [رمضان» 
وحح]9) البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: «صَدَقَ» قال : فبالّي 
e e‏ ب قال : قال : فو لي سك بالحق 


ص 
ا اا 


ا اید 
والجواب : آنه إتما لم يذكر العُمرة E‏ لآنّ اس 
الح يتناولها من الوجه الذي ذكرنا. 


.)٠١٠١١( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)۷١ /١( وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن‎ )۲( 
ما بين معكوفتين غير واضح في د».‎ )۳( 

62 ما بين معكوفتين غير واضح في (م). 

)0( ما بين معكوفتين غير واضح في «م2.. 

(56) رواه مسلم (۱۲). 

7( ما بين معكوفتين غير واضح في (م). 


۹¥ 


واحتج بما روى سُراقةٌ بن مالك عن الي بيا قال : «دخلت العْمْرة 

في الج إلى يوم الْقَيَامَةِ)7'' . 

ومعناه ‏ والله أعلم -: أنَّ الحجّ ينوب عن العُمرة؛ لأنَّ الحجّ ينتظم 
ال 

والجواب : أنه يحتمل : أنه يريد به جوارٌ الجمع بينهماء فتكون 
العُمرة داخلة في أفعال الححٌء ويجزئه عمل الحجّ إذا قرن. 

واحتجٌ بأنَّ العُمرةَ نسك مقصود بعينه”" غير مؤقّت» فأشبه طواف 
القدوم . 

ولا يلزم عليه السّعي؛ لأته غير مقصود بعينه» وكذلك الإحرام . 

والجواب: أنَّ العُمرة مؤقتة عندكم؛ لأنَّه لو أهلّ بها يوم النحر 
وأيّام التشريق لم تجرّء وكان عليه أن يرفضها . 

وعلى أنَّ الطّوافَ المجود دليل لنا؛ لأنَّ الواحد من جنسه وصورته 
واجب» وهو طواف الرّيارة في الحجٌ؛ [فِوجب أن يكون الواحد من 
جنس العمرة باسمها وصورتها واجب . 

ولأنَّ نفي التوقيت في العبادة لا ينفي الوجوب بدليل الجهادء 
والرّكاة» وقضاء الصّلاة . 


واحتجٌ بان العُمرةَ بعض أعمال الحم فوخ أن لا تخت 


(۲( فی (ت» وم : «لعينه» . 


على الانفراد» كالطّواف . 
- والجواب: أنَّ صلاة الصبح والمغرب بعض الصّلاة الرُباعيّة» ومع 

هذا فهما واجبتان على الانفراد . 

على أنَّ الطّوافَ المجرّد لا يحتاج إلى إحرام وإحلال» ولا يحرم 
ف الي ر البيشظ» ولس كلك التسرة؟ لاان تفتقر إلى إحرام 
وإحلال» ويحرم فيها الطيب ولبس المخيط» فيجب أنْ يكون لها مدخل 
في الوجوب ابتداء» كالحج . ) 

واحتجٌ بأنّها عبادة غير مؤقتة من جنسها فرض مؤقت» فوجب أنْ 
تكون تطرّعاًء كصلاة الثافلة . 

والجواب : أنَا قد بنا أنَّ نه ا ا 

ود ضكة ذلك أن إلا حرام والسعي غير موقت وهما واجبان» 
كالّوافِ والّمي المؤقّت . 

وعلى أنَّ هذا يبطل بالصّلاة المنذورة» والصّوم المنذور؛ فإنَّهُ غير 
مؤقّت» ومن جنسه فرض مؤقّت» ومع هذا فهو واجب . 

وعلى أنَّ الصّلوات المفروضات لها فوائت من جنسها في وقتهاء 
والحج ليس له قضاء فائت من جنسه في وقته20» فلم يكن له تطوّع في 
غير وقته . 


0010( في «(ت» و(م»: «في غير وقته) . 


۲۹۹ 


أو نقول: [الصّلاة لما كان من جنسها]“ فرض مكرّر في غير 
وقتها!". ولمّا لم يكن للحج فرض يتكرّر في غير وقته» لم يكن له نفل" . 

واحتج تھا لو كانت واجبة لاستوى فيها المكيٌ وغيره» كالحج . 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم ‏ وقد سيل عن عمرة أهل مكة - 
فقال : أهل مكة ليس عليهم عمرةء إنّما قال الله : ذلك لمن لَمْ کن هله 
اضر الْمَسّجِد الحرَاوٌ [البقرة: 151] . 

فقال له الأثرم : إنّما ذاك في الحجّ في المتعة» فأمًا العُمرة التي 
تجب على الئاس . كما يجب الح فكيف تسقط عنهم؟ 

قال كان اتن عام شرل الغمرة رانم .ويقول ا هل مكة! 
ليس عليكم عمرة» وإِنَّما عمرتكم بطوافكم بالبيت. 

قيل له : فإنَّ إمامتهم بك تحرمهم من العُمرق فقال: نعم. 

وكذلك نقل عبدالله» وبکر بن محمّد. والميموني» وهذا يقتضي : 
أنه لم يوجبها عليهم . 

والجواب : أنَّه قد أطلق القول بوجوب العُمرة في المواضع التي 
حكيناها عنه . ۰ 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 

)۲( كذا في «ت» و«م» ولعل ثمة عبارة ساقطة : «كان لها نفل في وقتها»» والله 
أعلم . 

(۳) أي: في وقته . 


51 


وقال في رواية أبي طالب» وحرب» والفضل: العُمرة واجبة فريضة . 

فيدخل فيه أهل مكة وغيرهم» وهو المذهب» وهو قول شيخنا. 

والموضع الذي :: نفى العُّمرة عنهم أراد به : نفي دم التّمتّع . 

وب ااا يي اي 
غيرهم لوجوه: 

أحدها: ما احتجّ به أحمد في قوله تعالى: #وَاَيِمُوا اَل ولع 
إلى قوله : لك لمن لم يک اه حاضر الْمَمَجِرٍ الام [البقرة : 5]. 

ولا معنى لقوله : إن( الاستثناء رجع إلى إسقاط الدم؛ لأنّه راجع 
إلى الجميع . كما قال تعالى : لز وة لصتت ملأ ريع هك شا 
لد وهر تملنين جلدة ولا تلوأ طم ند٤‏ أبن وليك هم الْمسِفُونَ 6 إلا الذي 
ابو [النور : 4 ه] رجع الاستئناء إلى الجميع . 

والثّاني : ما احتجّ به - أيضاً ‏ مما رواه أبو حفص العكبريٌ بإسناده 
عن عطاء» عن ابن عبّاس قال: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرةء فإن كنتم 
مرن لاال سريت قيضا 

ولا يعرف له مخالف . 

ولأنّه لو كانت العُمرة واجبة في حقهم» لكان ميقات الحج في 
حقهم ميقاتاً للعمرة» كأهل البلدان لكا كانت مواقيت الح في حقهم 


)1( في «ت» و(م» : «لأن) . 


51١١ 


ميقاتاً لعمرتهم كانت واجبة عليهم» ولمًا كان ميقات الح في حقهم 
الحرم» وميقات العمرة من الحل» دل على أنها غير واجبة . 

فإن قيل : إِنّما اختلف ميقاتهما؛ ليحصل له الجمع بين الحل 
والحرم في العُمرة» ولو أحرم بها من مكة لم يحصل له ذلك . 

قبل : ال بي جعل [ميقاتهم] من مكة» فقال في حديث ابن 
عئّاس - وذكر المواقيت -: «حنَّى أهل ا ولم 
يفرّق بين الحح والعمرة . 

ولأنَّ دم ال لا يجب عليهم. ويجب على غيرهم . 

فإن قيل : إن غيرهم أهلَ”" بالإحرام من الميقاتٍ . 

قيل : المتمتّم“ لا يجب عليه الإحرام بالحججٌ من الميقات. وإتما 
يجب عليه أن لا يجاوز الميقات إلا محرماًء وقد أحرم منه بالعمرة© . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه البخاري :)١507(‏ ومسلم (۱۱۸۱). 

. في ات) وام : «لأن»‎ (١ 

(۳) في «ت»: «أحل» . 

62 في «ت» و«م): «التّمتّع). 

(5) جاء في «ت» و«م» عبارة: «آخر الثلاثين من الأصل»» وهذا يدل على أنهما 
منسوختان عن أصل واحد» أو أن إحداهما منسوخة من الأخرى» والله أعلم . 


1۲ 


A - fr 
: أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القران‎ 
نص عليه في رواية صالح. وعبدالله» فقال : لذي نختار المتعة ؟‎ 
. لاله آخر ما أمر به الت ا وهو [أن] يعمل لكل واحد منهما على [حدة‎ 
وبهذا]1" قال في الصحابة : ابن عباس» وأبو اليل عامر بن واثلة؛‎ 
وفي التابعين : [الحسن"» و عطاء]» ومجاهد» حكاه أبو عبدالله ' بن‎ 


ال 
| + 


7 
+ 


بطّة في جزء مفرد في فسخ الحج. 

ونقل المَدُوذْيٌ : [إن ساق الهدي]“ فالقران أفضل» فإن لم يسق 
فلم e‏ أبو حفص . ا 

قال ان حا : [القرانُ أفضل من ال ُ والإفراد. 

وقال مالك والشّافعي وداود: الإفراد أفضل . 

دللا ما روق اخم في «المسند) قال : ثنا حجاج قال : ثنا ليث 
قال : حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله : أنَّ عبدالله بن 
عمر قال: تمع رسول ية في حجَّة الوداع بالعغمرة إلى الحجّ» وأهدى. 


(1) ما بين معكوفتين غير واضح في م1. 
(۲) في «ت»: «الحسين». 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
)٤(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 
(6) ما بین معكوفتين غير واضح في (م) . 


1۳ 


فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله ككل فأهلّ بالعمرة. 
ثم أهلّ بالحح» وتمتّع التاس مع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج» وكان 
من الاس من أهدى» فساق الهدي» ومنهم من لم يهدٍء فلمًا قدم 
رسول الله يله مكّة قال للنّاس : ما له 
شَيْءٌ حرم عَليْهِ حى يقضي حَجَّنَه من لم يكن نکم َه 
بالبَيْتِ وَبالصّفَا وَالمَرْوَة وليقصّر” ولحلا د ريد 
فَمَنْ لم يَجَدْ فْصِيَامُ د تة أيّام في الحَجّ وَسَبْعَةِ إذَا رَجَع إلى أَمْلِها 
و ْ 

وروى أحمد عن حجًاج قال : ثنا ليث قال : حدثني عقيل» عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير : أنَّ عائشة أخبرته عن رسول الله ية في 
تمبّعه بالعُمرة إلى الح وتمّع الاس معه» بمثل الذي أخبرني سالم بن 
عبدالله» عن عبدالله. عن الس 6ه" . 

وروى أحمد في «المسندٍ» قال : نأ يحيى د بن آدم : ثناسفيان» عن 
ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله بء وأبو بكر 
وعمر» وعثمان» وأوَّل من نهى عنها معاوية9؟) 


60 في (ت» ولم) : «وليقص)» . 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١74‏ وكذا رواه البخاري ,))١705(‏ 
ومسلم (۱۲۲۷). 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١5٠‏ وكذا مسلم (۱۲۲۸)» (۲/ .)٩۹۰۲‏ 

.)١٠١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


۱4 


0 وروى أبو عبدالله بن بطة في «سننه» قال : ثنا القاضي المحامِلِئٌ 
فال اران ا فل افا قال اق عن سيل اى 
سمع ابن عباس يقول : أهل الت كل بعمرة» وأهلّ أصحابّةُ بالحج. 

وروی أبو عبدالله قال : ثنا أبو بكر محمّد بن محمود قال : ثنا 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلئٌ» قال: نا المعتمر بن سليمان» عن 
لبث» عن طارق» عن ابن عباس قال: عجبت لمعاوية» وهو يقول في 
المتعة» وهو حدَّثني : أن رسول الله ية تمنّع» فقصّر بمشقص . 

وروى أحمد في «المسند» قال: ثنا محمّد بن جعفر قال: ثنا شعبة 
عن قيس”(" بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي يبي" قدمت 
على الب لاء وهو مُنيخ بالأبطح. > فقال لي : «حجججت؟» قلت : نعم. 
قال : «قبم أَهُللْتَ؟» قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال التب كله قال : 
دقَنْ أَحْسَمْتَ» قال: «طفْ بالبَيْتِ وَبالصّفا وَالمَرْوَةء [ثمَ أجِل]" . 

لم ات امرأة فن نان قيس : فلت رأسي» ثم أهللت بالحج› 
فكنثُ”" أفتي به الئاس حى كانيّت] خلافة عمرء فقال لي رجل: يا أبا 
موسى ! ! - أويا عبدالله بن قيس! ‏ رويدك بعض فتياك ؛ ؛ فنك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في شأنِ السىك [بعدك]ء قال : فقال: يا أيّها 


)01 ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤٠١ /١(‏ وكذا النسائي .)58١5(‏ 
)۲( بياض في ١م‏ . 
(۳) الكلمة غير واضحة في (م» . 


1° 


الناس! من كن(" [أ]فتيناه فتياء فليتَّئد؛ فإنَ أمير المؤمنين قادم عليكم» 
فبه فائتمُوا"»ء قال: فقدم عمرء فذكرت ذلك لعمرء فقال: إن آخذ 
بكتاب الله فان كتاب الله يأمر بالتمام» وإن الخ ية رول الله فان 
وسوك 1ه کل ل نكل يله ال مل : 

وروی أبو حفص بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله اة اعتمر 
قبل أن يحم . 

وروی بإسناده عن ابن عباس قال : : نمع الب كلل . 

قال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعةّء فقال ابن 
عباس : أراهم سيهلكون! أقول: قال النْبِنٌ بيه ويقول: نهى أبو بكر 
وعمرء وعثمان! وأوَّل من نهى عنه معاوية . 

قد ذكر أبو الحسين بن المظفر الحافظ في «سننه» من المناسكِ 
بابًء وساق فيه أخباراً كثيرة عن النْبيّ كله : أنه تمنّمء وعن جماعة من 
الصّحابةٍ : أنّهم اختاروا ذلك» منهم على وغيره. 

وإذا ثبت بهذه الأخبار: أن التِىَ ي كان متمتّعاً» ثبت الع 
أفضل ؛ لأنّه لايختار من العمل إلا أفضله» سيّما فيما لا يتكوّر فعلهء والحجج 
لم يتكرّز من الثْبت ا وقد قال الله تعالى : ES‏ #[الأنعام : 168] . 


(۱) فى (ت» و«م»: «کان) . 
(۲( في «(ت» وام : «فأقيموا». 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7945). 
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فإن قيل : كيف يجوز أن تعتقدوا صكّة هذه الأخبار» وقد رويتم 
من الطرق الصّحاح : أن التي ية كان مفرداً وكذلك أصحابهء وأنة 

فسخ على أصحابه» فاعترضوا عليه» فقال: «[لو] اسْتقبَلتُ من أَمْرِي 
كات عدا ولگ لكت رسي“ واعتمدتم على 
ذلك في جواز فسخ الح إلى العُمرة» فلا يخلو: 

إا أن يكون ما رويتموه من ال نَع باطلآء وما رويتموه من الإفراد 
صحيحاً: ٠‏ فلا يصح احتجاجكم به في فعل التّمتّ. 

أو يكون ما رويتموه من الم م صحیحاًء وما رويتموه من الإفراد 
باقلا قلا بصا اا بدك فسخ الحج. 

قيل : يمكن الجمع بينهما من غير إسقاط أحدهماء وهو: أنه حين 
أمر أصحابه بالفسخ كان محرماً بالحجٌ» وكانت العُمرة قد سبقت منه. 
le e‏ ظاهر حديث ابن عمر: بدأ رسول الله يل فأهلّ 
بالغمرة» ٠‏ ثه أهلّ بالحتمٌ. 

بين لامر سبقت منه ف أحرم الس فحصل”" أمره لهم 
بالفسخ في حال تلبّسه بالحج» ا ا ا 

أحدهما: أنه كان قد ساق الهدي . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: )١١١‏ عن طاوس مرسلاًء هكذا. 
62 فی (ت» وام) : «فيحصل) . 


"1 


والثّاني : لأنه قد [تقدّمت منه العُمرة]ء فلا فائدة في الفسخ . 
فإن قيل : الب بي جعل العلة في امتناعه [من الفسخ سوق]“ 
الهدي. ولم يجعل العلّة وجود عمرة منه» وتأسّف على الفسخ. ولو 
سبقت منه عمرة [ما تأَسّّف ]22 على ذلك . 
قيل: يجوز أن يذكر إحدى العلتين» ولا يذكر الأخرى» كما جاز 
أن يذكر بعض العلة ويكل الباقي إلى المجتهد . 
وأا تأسفه على الفسخ. فلأنه أحبٌ الوفاق بينه وبين أصحابه في 
الفعل. ولم يحب الاختلاف . 
ين صحّة هذا: ما رواه أبو داود بإسناده عن عائشة : أن التي يله 
قال: الَو اشتقبلٹ من أَمْرِي ما ادرت ما سُقَت الهَدْيَ» وَلأخللث مَع 
ال أخلوا مزع اة 
قال : أراد أن يكون أمر الاس واحداً. 
وقد ذكر ذلك في حديث عائشة : «أحتٌ أن کون امز الاس وَاحدا) . 


(۱) ما بین معكوفتين غير واضح في «م) . 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م» . 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في «م»). 
)٤(‏ رواه أبو داود .)١9/85(‏ ورواه البخاري »)٦۸۰۲(‏ ومسلم )١7١١(‏ نحوه. 


۲۱۸ 


قيل : قوله : «تمنّع النّاس معه» محمول عليه لما فسخ عليهم 
حجُتهم» فصاروا معتمرين. 

وطريقة أخرى اعتمد عليها أحمد في رواية الجماعة؛ صالح. 
وعبدالله» وابن منصورء وابن هانيء » فقال: المتعة آخر الأمر من 
رسول الله ية لأصحابه أن يحلوا؛ يعني : من حجُهم ليتمتّعوا. 

وقد روي ذلك من طرق : 

فروى أحمد في «المسند» بإسناده عن جابر : أن رسول الله ل أهلّ 
وأصحابّةُ بالحجّ» وليس مع" أحد منهم يومئذٍ هديء إلا النبِث بي 
وطلحة» وكان علي قدم من اليمن» ومعه هدي» فقال: أهللت بما أهل 
به رسول اله وإ اليكل أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة» [و]يطوفواء 
ثم يقصروأ - فلمًا قدم مكّة قال : «اجعَلُوها مر فهو آخر الآمر به - 
ليحلا إلا مَنْ كان معةٌ الهديٌ فقالوا: ننطلق إلى منىء [وَذَكَرُ 
أَحَدِنا يَقَطر]ء فبلغ ذلك ال كل فقال : «لَوْ ني استقبلٹ من أَمْرِي 
ما اسْتَدْبَدْتُ» ما أَهْدَيتُ» ولولا أنَّ معي الذي لأخللث»» وذكر الخبر. 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن أنس قال : خرجنا نصرخ بالحجٌ» فلك 
فعا را سرلا كلة أن ج اع فقال: الَو اسْتقبلتُ من 
أمْرِي مَا اسْكَذبَرّث» لَجَعَلتُهَا عُمْرةء وَلَكنْ سفت الهَدْيَء وقَرنتُ 


60 في «(ت» وام : ((معه) . 


(۲) رواه الإمام في «المسند» (7/ .)٠١‏ 


۲۱۹4 


َيْنَ الحَج والعمُرة». 

وروى بإسناده عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله و لا نرى 
إلا أنّه الحجّء فأمر رسول الله ية من كان معه الهدي أن يمضي على 
إحرامه» ومن لم يكنْ معه الهدي أن يحل إذا طاف” . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن ابن عباس قال : قدمنا مع رسول الله كك 
ا فأمرهم. فجعلوها عمرة. ثم قال : «لَو استقبلت من أم ري 
تا اسَْدْيَتُ» لَفَعلْتُ كَمَا فَعلُواء وَلَكنْ دَخَلَْتِ العُمرةٌ في | کج إلى 
يم القَامَة» [ثه أنشب]”” أصابعه بعضها في بعضء فحل النّاس كلهم إلا 
من كان معه هدې . 


فوجه الدّلالة من هذه الأخبار من وجهين : 
مما: أنه فسخ عليهم الحيج إلى الشمرق 
والثانى : : أنه نأ سف على ذلك.. 


فلولا أنَّ | yS‏ 


2 


.)١58 /۳( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١95 /5( رواهالإمام أحمد في «المسند)‎ )۲( 
ما بين معكوفتين غير واضح في 0م‎ )1( 
.)161 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )6( 
٠ الكلمة غير واضحة في «م»؟.‎ )٠( 


۹ 


يعتقدون [أَنَّ] العُمرةَ في أشهر الحجّ جائزة» وكانوا يقولون: إذا انسلخ 
رو ا تنو سلف التو لمن اتير 

قيل : لم يكن الفسخ لهذه العلّة» وإنّما كان للمعنى الذي ذكرنا 
لوجهين : 

حاف 11 لو كان كما ارو الم يحم يمن ليق ادى 
لأنَّ الجميع كانوا في الاعتقاد على حدٌ سواء . 

والثّاني : أته لو كان كذلك» لم يتأسّفْ ف على الفسخ ا 
ا فلمًا جعل العلّة في منع الفسخ في 
حقه سوق الهدي. امتنع أن تكون العلّة ما قالوه» وكا يكب ان شون 
أنا معتقد لجوازها. 

وروی أبو حفص العكبرئٌ بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر“ قالت 
قدمنا مع رسول الله ية ومعنا الرَبِي فقال رسول الله ل : «مَنْ كان مَعَهُ 
هَڏيٰ فليم في إِخرامه» وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَدْيٌ فلِيَحْلِل) وكان مع | 
الزبير هدي فأقام على إحرامه” . 

وقد صرح أن العلهً سوق الهدي : 


ظ فروى أبو داود باسناده عن حفصة زوج الت كل : أنه قالت: قلت 


600 في «(ت» و«م): «بنت المنذر) . 


(۲) كذا في «(ت» والماء وفي «(صحیح مسلم» : «فليقم على» بدل «فليتم في» . 
فر ورواه مسلم .)١5751(‏ 


۲۲١ 


لرسول الله ل : شان الاس جرا ولم تحلّ أنتَ من عمرتك؟ قال : 
١إني‏ ت راسي » E‏ هڏيي٬‏ فلا أحلّ حَنَّى انحر . 

وفي رواية ابن بطّة قالت حفصة: أمرنا رسول الله ية بعمرة» 
فقلت : يا رسول الله! ما يمنعك أن تحل؟ قال : 9إنى أَهْدَيْتُء وَلََدْت) . 

فإن قيل : فالدّلالة على [أَنَ] الفسخ لم يكنْ لهذه العلّة: ما رواه ابن 
بطّة بإسناده عن بلال بن الحارث المزن» عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله ! 
فسخ الحجّ لناء أو لمن بعدنا؟ فقال: «لاء بَلْ لتا خَاصَّة)9 . 

فلو كان المراد به فضيلة التَّمتّم لم يختص به ؛ لان فضيلة ذلك 
عائّة في كل اناس . 

قيل له : معنى قوله : 51 خاصّة» من بين من ساق الهدي, دول 
من لم يسق ؛ لأنّ من ساق لا يجوز له الفسخ . 

وات ار وغو أنهذا الخد ضف 

قال عبدالله : قيل لأبى : حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به 
ولا نعرف هذا الّجل» ولم يروه إلا الدّراوردىٌ وحديث بلال عندي 
لسن شت ؟ لأنَّ الأحاديث الَتَى تروى : «اجعلوا حجّكم عمرة» . 
روى عنه؟ أبوه من أصحاب الت کل فأمّا هو لا. 
600 رواه أبو داود (865م1١).‏ 


(۲) ورواه أبو داود (۱۸۰۸). 


۲۲ 


وقال في رواية [الميمونيّ : أرأيت]“ لو عرف بلال بن الحارث إلا 
ناخد عشرّ رجلاً من أصحاب الب يه [يرون] ما يرون [من الفسخ]ء 
أين”" يقع بلال بن الحارث منهو؟ 

فقد قابل أحمد بين رواية بلال» وبين رواية غيره» ورجّح رواية 
غيره - وأنّها على العموم من غير تخصيص - بكثرة العدد . 

وقال في رواية: ليس يصح حديث في أنَّ الفسخ كان لهم خاصّة. 
وهذا أبو موسى الأشعريٌ يفتي به في خلافة أبي بكر الصديق» وشطر من 

فقد بِيّن أحمد في رواية الفضل وابن هانوء ود رامن 
حية کارت رن يلال وو اك مدهو ل لا تيدف 

فإن قيل : فالّذي يعضد هذه الرّواية ما روى ابن بطّة بإسناده عن 
أبي ذرٌ قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجّه إلى عمرة» إلا الرّكب من 
أصحاب رسول الله کل خاصّة7”7 . 

قيل: قد قال أحمد في رواية الأثرم : رواه مرقع الأسدي عن أبي 
ذر: شاعرٌ من الكوفة» ولم يلق أبا ذرٌ . ظ ظ 

وعلى أنَّ هذا تأويلٌ من أبي ذرٌء فلا يلزم قبوله» ويعارضه ما رواه 
(۱) مابين معكوفتين غير واضح في (م». 
(۲( في «ت»: («أن). 
(۳) ورواه الدارقطني في «سننه» (۲/ 57 ؟) . 


۳ 


أبو حفص بإسناده عن ابن عباس : أنه كان يأمن القارن أن جلها غمرة 
إذا لم يسق الهدي . ) 
وجواب آخر جيّد عن هذا الخبر» [و ]الذي قبله» وهو: ما رواه ابن 
بعّة في مسألة مفردة بفسخ الح بإسناده عن جابر بن عبدالله : أن سراقة 
ابن مالك بن جعشم سأل التي بي فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا 
به من المتعةء وإحلالنا من حجّتناء ألنا خاصةء أم هو شيء للأبد؟ قال : 
«جل هى للأيّد) . 
فقال : دبل للأبل)(2 . 
ومعنى قوله : «هي للأبَدِ؛ يريد: حكم الفسخ باق على الأبدٍ. 
وروى طاوس قال : على هه هو الذي سأل النبيّ كَل : الفسخ 
لمدّتنا هذه أم لأبد؟ قال : «للأْبَدِ) . 
وروى طاوس : قال له رجل : مدّتنا هذه؟ قال : «لا. بل للأبل»”” . 
وهذه الألفاظ تدل على انهم لم يكونوا مخصوصين بذلك . 
والقياس" على أبى حنيفة : أنَّ إفراد النسكين عن الآخر أفضل من 


21 ورواه البخاري )١597(‏ نحوه. 
66 وروى الإمام الشافعي في «مسنده» ( ص : ١‏ ) نحوه. 
(۳) الكلمة غير واضحة في «م). 


ا ده رال فا الع أختان احم 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنّه أنشأ لکل“ واحد منها سفراً من 
أهله» وليس كذلك إذا قرن؛ لأنه أتى بهما في سفر واحدء وزيادة السّفر 
أفضل ؛ لأنه أشقٌ . ظ 

قيل: إذا أحرم من الميقات بالعُمرة» ثم حح مفرداً يجب أن يكون 
أفضل من القران”" من الميقات ؛ لأنَّ كل واحد منهما أفرده”" بقطع 
مسافة» ولأنَّ عمل المفرد أكثر من عمل [القارن؛ لأنه يختسل] غسلين» 
ويصلي مرّتين» ويتهجرّد تجرٌدين» [ويلبي تلبیتین]» ويَحْلِق حَلقين» 
[ويطوف طوافين] بإجماع» والقارن مختلف فيه؛ فعندنا طواف 
واحدء وعندهم طوافان"» [فكان فعل]“ العمل على سبيل الوجوب 
بالإجماع أولى . 


(۱) الكلمة غير واضحة في "م . 

(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(۳( فى «(ت» وم : «أفردها» . 

)٤(‏ ما بین معكوفتين غير واضح في «م. 
)٥(‏ ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(5) ما بین معكوفتين غير واضح في (م». 
(۷( في ((ت) ولام) : «طوافين» . 

. ما بين معكوفتين غير واضح في (م)‎ (A) 


Yo 


[وإن شئت قِسْت بهذه العبارة على المكي فقلت: إفراد أحد 
النسكين عن الآخرٍ أفضل من الجمع بينهما. 

دليله : لمكي . 

فإن قيل : المكيئٌ يكره ه له القران والتّمتَع . 

قيل: عندنا لا يُكرّه» بل لهم القران والتّمتّع» وإِنّما لا يجب]“ 
عليهم الدم. 

فإن قيل : المكنٌ لا دم عليه» وغير المكّيٌ عليه دم» وذلك الدم 
زيادة نسك . 

قيل له: عندك يجب على المكيٌ دم» ويكون دم جبران. 

وعلى أنَّ غير المكيٌ يجب عليه دم التَمتّع» وكان يجب أنْ يكون 
أفضل من القران» وعندك أنَّ القرانَ أفضل . 

والقياس على الشافعيٌ : أنَّ في التّمتّع زيادة نسك ليس في الإفراد 
ما يوازنه» وهو الدم» وذلك أن دم النمّم نسك» وليس بدم جبران؛ أنه 
لو كان على وجه الجبران لما أتيح له اَم بغير عذر؛ لأنّه لا يجوز أنْ 
يحرم إحراماً ناقصاً يحتاج أن يجبر النقصان بدم . 

ولا يلزم عليه الحلق إذا كان به أذى من رأسه؛ لأنّه لا يجوز بغير 


عذرء وكذلك الطيب واللبس. 


010 ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


۲ ۲ 


ولأته لا يتعلّق بدم يحظره الإحرام في الأصل» فوجب أن لا يكون 
دم جناية قياساً على دم التطوّع . 

ولا يلزم عليه دم اللباس والجلاق والطيب؛ لأنه يتعلّق بمعنى 
يحظره الإحرام في الأصل» وإتّما تباح”" له هذه الأشياء للعذر. 

ولا يلزم عليه - أيضاً - دم الإحصار؛ لأنّه يتعلّق بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصل» وهو الل قل ااا ج الج 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي طالب فقال: إذا دخل بعمرة 
يكون قد جمع الله له عمرة وحجّة ودماً. 

وإذاقيت انه سلف وخب أن يكون التّمنّع أفضل من الإفراد ؛ 
لاختصاصه بزيادة نسك» وليس في الإفراد ما يوازنه ويقاربه. 

فإن قيل : عب و ا ابلس ا 
المعنى الذي ذكرت . 

قبل : لا يلزمنا؛ لأت قلنا: الثم e‏ 
الإفراد ما يوازنه» وفي الإفراد زيادة نسك ليس في القران. فقو أنه تفرد 
كل" واحد منهما بقطع مسافة» وإحرام مفرد» وغسل» وصلاة» وطواف. 
فلم يجز أن يكون القران أفضل منه. 


. في («ت» وم : اليباح»‎ (1١ 
. في «م»: «بأن)»‎ )۲( 
. فى «ت» وا(م) : «لكل»‎ )۳( 


۷ 


وليس كذلك التّمتّع ؛ فإِنّه قد ساوى المفرد في جميع هذه الأفعال. 
وزاد عليه بالدم» فكان أفضل . 

فإن قيل : لو كان دم نسك لم يدخله الصّومء كالهدي والأضحيةء 
فلمًا دخله الصّومِ دلَّ على أنه جار مجرى الجبران . 

ولاه لو كان نسكا لوس أن يستويّ فيه التَّمنّع والإفراد كسائر 
المناسك» ولمّا اختصنّ به النّمتّ والقران دل على أنه دم جبران . 

قيل: دخول الصّوم فيه لا يخرجه عن أنْ يكون نسكاً وقربة؛ أن 
لصوم بدل» والقرب تدخلها الأبدال» كالصّلاة والصّيام الفرض تقضى» 
وإِنْ كان القضاء”" بدلا . 

وأما اختصاص المع والقران به » فلا يمنع كونه کا كنا أن 
الإفراد والتّمتّع يختصّان”" بطوافين؛ أحدهما للعمرة» والثاني للحج. 
وسعيين › والقارن يقتصر على أحدهماء ثم [لم يمنع ذلك من كونه 
نسكاء كذلك هاهنا. 


وكذلك لو نذر ج يهدي فيها هدیا فإِنَّ هذا الهدي واجی] ۰ 


)١(‏ في «ت»: «ولأن». والكلمة غير واضحة في «م». 
(۲) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(۳) الكلمة غير واضحة في «م). 

)٤(‏ ما بین معكوفتين غير واضح في «م). 


۸ 


وهو نسك» ويختصنٌ بالحجَّة المنذورة» والنذر في هذا كالتّمتّع؛ لأنَّ 
سبب وجود الهدي هناك من جهته» وسبب التَّمنّع من جهته أيضاً. 

وكذلك الإحرام من الميقاتِ نسك في حقّ المفرد؛ فإنه لا يجوز 
مجاوزة الميقات بغير إحرام» وليس بنسك في حق ىا تميّع ؛ لأنَّ إحرام 
المتمبّع بالحجّ من مكة . 

وعلى 21 ا اس ےا اچد درا ا 
السّفرين» ولا يوجد غيره. 

واحتججٌ من قال: (إِنَّ القران أفضل) بما روى أنس قال: رأيت 
الذي بي يصرخ صراخاً: «لبّيكَ بِعَمْرة وَحَجةِ معأ»(". 

وروی أنس - أيضاً - عن الس ل قال : «اتاني جيريلُ في هد 
الوّادي المبار 0 وَقال : قن : حَجَةٌ في عَمْرَة) . 

والعموات : أنَّ الحديث الأوّل يحتمل أن يكون أنس سمع الي إلا 
وهو يلقن القارن تلبية» فظن أنه يلبّي بهما عن نفسه. 

ويحتمل أنْ يكون سمعه في وقتين» كما رُوي : أنَّ الت له نهى 
عن استقبال القبلتين» وكان ذلك في وقتين مختلفين» وتكون الدّلالة 
على هذا: ما روينا من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم . 

وأا الحديث الثاني إقإيحتمل أن يكون المراد به: عمرة داخلة في 


)223 في (م) : «فى المنذورة) . 
(١‏ رواه مسلم .)١5١6(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۳/ (TAY‏ . 


۲4 


حجّة كما قال انب بل : «دخلت العُمرة في الحم إلى يوم القَيامةه. 
واحتجّ بما رُويَ عن على : أنه قال : قال رسول الله لا : ب 
أَمْلَلتَ؟» قلت : بإهلال كإهلال التي يكل فقال: «إنى سقت وَلَبَدْتُ) . 
جنه . 
وقال ابن عباس : اعتمر رسول الله ية أربعاً: أحدها عام الحديبيةء 
والثّانية عمرة القضاءء والغالثة من الجعُرانة» والرابعة الّتى قرنها 
مجلتله” . 
العمرة” . 
وكذلك قول عائشة : سوى عمرته التي قرنها بحجُته؛ يعني : سوی 
الى فعل الحجّة بعدها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲( في (ت» و(م) : «بما» . 

)۳( في «ت» و«م» : «ثلاث» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۷۰)» وأبو داود (۱۹۹۲). 
)٥(‏ رواه أبو داود .)١997(‏ 

5 في «رث» وام): «قرنت» . 


(۷) الكلمة غير واضحة في «م». 


خرف 


وقد يسكى ذلك قرانآ من طريق اللغة؛ لأنَّ من فعل الحجّ عقيب 
ارق فقد جمع [أحدهما إلى" الاخر» وقرنها بهاء كما [ِِقال: جمع 

الصا 4 ]ذا ضلى اخاحا :7 الأخوى. 

داتع بها ويج عن عسر بن الاب قاك: سمعت الي 6 
بوادي العقيق يقول”؟ : «آتاني اليل آتِ من ربّي» وَقَالَ اي 
الوادي المُبَارَكِء وقل : عُمْرة في حَبة)0©. 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد به: عمرة داخلة في حجّةء 
كما قال ال يكل : «دَخَلتِ ن ألحْمرة فى ي الح إلى و العام م . 

واحتج بما روى صَبَي بن مَعبّدٍ قال: كنت رجلا نصرانياء فأسلمت» 
وأهللت بعمرة وحجّة» فجئت إلى القادسية» فرآني سلمان بن ربيعة 


وريد [دن صوحان أخو صعصعة ين ]۷ صوحان» ذتمالا : هذا أضلٌ ]لما 


6 غير واضح في (م) . 

(۲( في (ت) وام : «(أحدهما)». 

)۳( في (م : «(عقب) . 

. الكلمة غير واضحة في «م»‎ )٤( 

.)١551( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه. 

0 ما بين معكوفتين غير واضح في 0م0. 
(^A)‏ ما بين معكوفتين سقط من «ت» و(م». 


۲۳١ 


ه» فظللت كأني أحمل بعيري على عاتقي» فرأيت عمر بالموسم. 
فأخبرته بذلك» فقال: ما قالا شيئآء هديت لستَة نبيّكَ . 

والجواب : أنَّ أكثر ما في هذا: [أنَّ] القران سنة» وليس الخلاف 
في ذلك» وإنَّما الخلاف في الأفضل . 

وليس في هذا ما يدل على التّمتّع فروى أبو عبيدٍ في كتاب 
«التاسخ والمنسوخ» عن طاوس» عن ابن عبّاس قال: سمعت عمر يقول : 
لو اعتمرت› ثم اعتمرت» نم حججت » لتمبّعت . 

وهذا يدل على أنه كان يرى التّمتّع . 

وروي عنه في حديث آخر رواه النّجّاد : افصلوا بين الح والعُمرة؛ 
فاته أتمٌ لحجُكم وعمرتكم”". 

ولو كان معنى الخبر عنده: القران» لم يأمر النّاس بخلافه. 

وروی أبو جعفر العُكبريٌ بإسناده عن طاوس : أن عمر بن الخطاب 
قال لو ارت وسط ال اه رول جخ حيبي حك 


ت 


|- و و 
e‏ 


واحتج ؛ بأنَّ المبادرة إلى فعل العبادتين أولى عندكم. كما قلتم في 
تعجيل الصّلاة في أوَّلِ وقتهاء وهذا يحصل بالقران. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١5 /١(‏ وأبو داود (۱۷۹۹)» والنسائي 
(۷۱۹). 


(۲( تقدم . 


۲ 


والجواب : أنَّ تأخيرَ الصّلاة لبي“ العمل أولى عندناء ألا ترى 
أنه يؤجّرها لطلب الماء» وطلب الجماعة؟ كذلك هاهنا. ظ 

ا ا 
الوفراد. كالتّمتّع . ) 
ارات أن نّ انمع يتضمّن إيجاب دم هو نسك» مع مساواة 
للافر اد في استيفاء أفعال الح وأفعال العمرة على الانفراد"» 
والقران يتضمّن إيجاب دم هو نسك من [غير] استيفاء الي 
على الانفراد. 0 0000 

ر و ار بن أسلم قال E‏ 
ابن عمر» فسأله عن حح م التي يكل فقال : أفرد الحجّ. فلمًا كان العام 
المقبل أتاه» فسأله عنهء فقال: أليس قد أعلمتك عام أوّل: أنه أفرد 
الحجّ؟! فقال: أتانا أنس بن مالك فأخبرنا: أنَّ الت ية قرن» فقال ابن 
عمر: وباو ااي ا 

يستترن لصغره» وكنت أنا تحت ناقة رسول الله بي يسيل لعابها"" . 


8 
يفا يفا 


وروی عبيدالله بن عمرء عن نافع ؛ عن أبن عير أذ لل که 


)21 في «ت» وام )° اليوتم» . 
ع6 في ات) ولم) : : «الافراد» . 


(۳) ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» »)۲۷٤(‏ والبيهقي في اسن الكبرى» 
9 8). 


تغرف 


استعمل عاب بن اسا على الحج فأفرد. ئم استعمل [أبا بكر سنة ](0) 


و 


ھ ي« 


تسع» فأفرد الحج» ثم حج اللي بإ سنة عشرء فأفرد» ثم توفي 
[فاستخلف أبو بكرء فبعث] عمر»ء فأفرد الحجّ؛ ثم حجّ عمر ستيه" 
كلّهاء فأفرد» ثم توفي عمرء واستخلف عثمان» فأفرد الحجّ» ثم حصر 
عثمان» فأقام عبدالله بن عباس للناس» فأفرد الحج”* . 

والجواب : [أنَّ قوله : (أفرد الحجّ) معناه: أفرد]"“ عمل الحجٌ عن 
عمل العمرة» وأراد بذلك بطلان قول من يقول: [إِنَّ القران أفضل . 

وتكون الدّلالة على صكة هذا]": ما روآه ابن عمر صريحا: أن 
النْبِىَ ي تمع بالعُمرة إلى الحم وبدأ رسول الله بي فأهل بالحمرةء 
ثم آهل بالح 2 . 

وهذا عرو ولال 

ويبيّن صكة هذا: ما روى أبو عبيدٍ في كتاب «التاسخ والمنسوخ) 


(۱) مابين معكوفتين غير واضح في م٠‏ . 

(؟) مابين معكوفتين غير واضح في م . 

2 فى «(ت» وا(م) : (سئته) . 

)٤(‏ الكلمة غير واضحة في «م»). 

.)۲۳۹ /۲( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٥( 
. ما بین معكوفتين غير واضح في 7م24‎ )1( 

(۷) مابين معكوفتين غير واضح في "م . 

(4) رواه البخاري (605١)»؛‏ ومسلم (۱۲۲۷). 


۳4 


بإسناده عن نافع » عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوّال» أو في ذي 
القعدة» أو في ذي الحجّة؛ في شهر يجب علي فيه الهدي» أحبُ إلىّ 
من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي . 

وروى أحمد في «المسند» بإسناده عن سالم : أنَّ ابن عمر قال : 
العُمرة في أشهر الحجٌ تامّة» عمل بها رسول الله ل ونزل بها كتاب الله . 

وأجاب أحمد عن هذا في رواية أبي طالب فقال : هذا كان في فى اول 
الأمر بالمدينة. 

ومسا أله فى ا ا حاب كان ال اح م بالحمٌ. فلمًا 
وصل إلى مكة فسخ على أصحابه» وتأسّف على التمتَع لأجل سوق 
الهدي» وكان المتأخر أولى . 0 

واحتح بما روي عن عمر قال : مُتعتانٍ كانتا على عهد رسول الله کا 
آنا أنهى عنهما" . 

وعن معاوية مثل ذلك . 

والجواب : أنَّ ظاهر هذا مُطّرح؛ لأنَّه لا خلاف في جواز التّمتّع: 
وإتّما الخلاف في الفضيلة . ) ) 


وعلى آنا قد روينا عن عمر خلاف هذاء وهو قوله لو اعتمرت» 


ثم اعتمرت› ٿم حججت› ل 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ 
(0) رواه الإمام أحمد في «المستد» (۳/ 7:56) . 


خارف 


وهذا يدل على استحباب المتعة . 

وروی الأثرم بإسناده عن طاوس قال: قال أب بن كعب وأبو”" 
موسى لعمر: ألا تقوم فتبدّن للناس أمرّ هذه المتعة؟ فقال عمر : وهل 
بقى أحد إلا وقد علمها؟ أما أنا فأفعلها . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن نافع بن جبير”", عن أبيه قال : ما حج 
عمر قط حنَّى توفاه الله إلا تمنّ فيها. 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن الحسن : أنّ عمر أراد أن ينهى عن متعة 
الحح» فقال له أبن بن كعب: ليس لك ذلك؛ تمتّعنا مع رسول الله بيا 
فلم ينهنا عن ذلك فأضرب عمر عن ذلك . 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن سالم بن عبدالله بن عمر [قال] : قلت : 
بذلك إلا خيراء ونهى عنها معاوية. 

وروی أبو بكر بن أبي داود في «سننه» بإسناده عن عمر قال : قال 
على بن أبى طالب لعمر: أنهيت عن المتعة؟ قال: لاء ولكن أحببت أن 
تكثر زيارة البيت» فقال على : من أفرد الحم فحسن» ومن تمنّع فقد 


أ حذ بكتاب الله و 0 نے۳ 5 


)01( في «(ت» وم : «وأبي) . 
(۲( في ام : احصين)2 2 وفي «(ت» : «حنين) . 
(۳) ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ ١؟7).‏ 


شف 


وفي حديث آخر : أنَّ عمر قال : كرهت أن يظلوا معرّسين بالأرالك. 
ثم يروحون بالحح تقطر رؤوسههو”" . 

وَأمَاها و عن سا ققد روينا عن ابن عباس قال]: عجيت 
لمعاوية» و[ما]يقول في المتعق» وهو حدَّثني: أنَّ رسول الله ية تمنّع» 

وظاهر هذا: إظهار الخلاف من ابن عبّاس عليه» مع أنه لا خلاف 
في جوازهاء ونفي الكراهة . 

RS aR 
فيهما دم» بدلالة إفراد لا دم فيه» وإفراد فيه" دم بقتل الصيد» وحلق‎ 
الشعرء والطيب» واللباس» كالقرانٍ مع الإفراد.‎ 

والجواب : أنَّ النّمّمَ الذي لا دم فيه وهو المكيٌ - الذي فيه 
الدم سواء عند المخالف» فلا تأثيرٌ لهذا . 

على أنَّ الإفراد بالنسكين إذا كان فيهما دم تطوّع أفضل من الإفراد 
بهما إذا لم يكن فيهما دم تطوّع . 

وأمًا إذا كان فيهما دم بقتل الصيد وحلق الشعر» 5 5 يك 
أفضل ؛ لأنَّ الدم الذي يجب فيهما دم جناية .. 
î‏ وآأمًا] دم الثم فقد ينا : أنه دم نسك» فيجب أن يكون أفضل . 


.)۲۹۷۹( وابن ماجه‎ »)٥۰ /۱( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. فى «(ت» والم) : «(فيهما)‎ (۲( 


شف 


وأا القران مع الإفراد» فقد بِيّنا: أن الإفراد فيه زيادة نسك ليس 
في القران؛ من إحرامين وطوافين وحلاقين وصلاتين» وهذه الأشياء 
أكثر من دم القران . 

واحتجمٌ بأنَّ الإفراد أفضل ؛ لأنَّ أشهر الح وقت [للحجً] عزيمة» 
ووقت للعمرة”" على سبيل الرّخصة؛ وما عدا أشهر الحجمّ وقت للعمرة 
عزيمة؛ لأنَّ العرب لا تعتمر في أشهر الحجمٌ» وتعتقد أنَّ ذلك من أفجر 
الفجور إلى أن أمر النْبئٌ ل أصحابه بالعمرة. 

فإذا ثبت هذا فالتّمتّع بفعل العُمرة في أشهر الح [رخصة]ء وفعلها 
في ذلك الوقت عزيمة» وفعل العبادة على وجه العزيمة أولى من فعلها 
على سبيل الرّخصة, ألا ترى أنَّ الجمع بين الصلاتين لما كان رخصة 
كان فعلها في وقتها أفضل؟ وكذلك غسل الرجلين . 

والجواب : أن لا نسلم أنَّ أشهر الحجّ وقت رخصةء بل هو مخالفة 
للمشركين ؛ لاهم كانوا يرون ذلك» وكلّ ما فعله الت كل في المناسكِ 
مخالفة للمشركين فهو واجب» أو أفضلية» لا رخصة بدليل: الدفع من 
عرفة بعد غروب الشمس» والنفر من المزدلفة قبل طلوعهاء والوقوف 
خارج الحرم» وكانت قريش تقف في الحرم» ونزول المحصّب . 

وولا ا د لم يمتنع أن يكون أفضل بدليل : قصر 
الصّلاة والجمع بعرفة. 


)١(‏ في «ت» وهم»: «العمرة». 


كرف 


وأكل الميتة رخصة» وهو واجب» حنّى إن لم يأكل أثم . 

فإن قيل : فلو كانت وقت عزيمة لم يكن وقت العمرة في غيره 
أفضل › وقد نصّ أحمد على أنَّ فعل العمرة في غير أشهر الحج أفضل في 
رواية ابن إبراهيم وغيره» وقد تقدّم ذكر ذلك . 

قيل له ليس إذا كان فعلها في غير أشهر الح أفضل» دل على ال 
أشهر الحم رخصة» آلا ترق أن فعل الصّلاة في أوّل وقتها أفضل › ولم 
يدل على أنه إذا فعلها في آخر وقتها كان ذلك وقتاً للرخصة» بل هو وقت 
عزيمة لفعلها؟ ظ 

فإن قيل اذا كان الم عندكم افضل. وهو فعل العُمرة [في 
أشهر الح في السنة التي يحج فيها]» فلم قال أحمد: إن فعلها في 
غير أشهر الحج أفضل؟ فقال الأثرم [وسعد بن يزيد: قيل لأبي عبد الله : 
تأمر بالمتعة» وتقول: العُمرة في غير أشهر الحم أفضل ! فقال: إِنَّما 
سبلت عن أتم الغمرة» فالمتعة تجزئه في عمرته» فأمًا أتم العُمرقى 
فإنها"" تكون في غير أشهر الحج. 00 

قيل : إتّما قال ذلك في عمرة]" لا ي يتمتع بها؛ لأنّه إذا تمنّم في 
غير أشهر الحم أنشأ لها سفراء وإذا تمبّع في أشهر الحجّ كان السّفر 


(۱) ما بین معكوفتين غير واضح في (م». 
م فی «(ت» و(م) : «فلا» بدل «فإنها)» . 


خرف 


للحجٌ» والعُمرةٌ التي قد ينشئ لها سفراً أفضل» ولهذا قال عمر 
وعليٌ : إتمامُهما أن تحرم بهما من ذُوَيْرَةِ أهلك . 

وقالت عائشة : العمرة على قدر سفرك ونفقتك . 

ولأنه إذا اعتمر في غير أشهر الح كثر القصد للبيت في جميع 
السينة» واد تسع الخير على أهل الحرم . 

يبس صحّة هذا : ما رواه الأثرم بإسناده عن ابن الزبير قال: وا ما 
لمع عثمان بن عفان بالجُحفة إذ قال عثمان : ماي 
يكونا في أشهر الحجّ» فلو ارتم هذه العغمرة حتَّى تزوروا البيت زورتين 
كان أفضل”" . 

وروی أبو حفص بإسناده عن عمر بن الخطاب : أنه قال: افصلوا 
بین حجكم وعمرتكم ؛ نةا تم لح أحدكم أن يعتمر في غير أشهر 
الح" . 

فقد قيل: يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحح 
يكون فعلها في غيره أفضل ؛ لأنَّ التشاغل بالحجمٌ أفضل من العمرة . 

وفي المسألة حكاية : أنا ابن جابر العطّار في الإجازة بإسناده عن 
سل بن شبيت قال قلت لاحمد* قويت فلومة الروافضن حن ايت 
)1١(‏ في «ت» و«م»: «ولها». 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ؟47). 


0 


أهلّ خراسان بمتعة الحجٌء فقال: يا سلمة! قد كنت توصّف بالحمق» 
فكنت أدفع عنك». وأراك كما قالوا. 


¥# ¥ ¥ 
Es 

الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية : 

نصنّ عليه في رواية الميموني وأبي داود وحنبل : ظ 

فقال في رواية الميموني : الوجة أن يهل المعتمر بالحج في اليوم 

دې آهل“ فيه أصحابُ رسول الله کل نان آهل قبله فجائر.. ظ 

وقال في رواية أبي داود : إذا دخل مكة متمتعا ممما يهل بالحج يوم 
التّروية» وإذا توجّه من المسجدٍ إلى منى» قيل له: فالمكّيٌ يهل إذا 
رأى الهلال؟ قال E‏ 
ذلك . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي طالب في المكّيٌ : إذا كان يوم التّروية 
صلَّى الفجرء وطاف بالبيتِ» وإذا وصل إلى منى أحرم بالحجمٌ؛ لقول 


2400 في (ت) وم : «أهلوا» . 
(۲( فى (ت) وام) : «لذى)» . 
)۳( في (م) : «روى ابن عمرا. 


۲٤١ 


جابر: فلا توجّهنا إلى منى أهللنا(" بالحج . 


وقال أبو حنيفة : يُستحبٌ تقديم الحج قبل يوم التّروية . 


وقال الشافعيٌ : إن کان [معه هدئ ]2 فالمستحتٌ أن يحرم يوم 


التّروية بعد الرّوال» وإن لم يجد الهدي فالمستحبٌ أن يحرم [ليلة 
السادس]" من ذي الحجّة؛ والمستحت!» للمكي أن يحرم إذا 


3 


دليلنا على أنَّ المستحت [للمتمبّع أن]“ يحرم يوم التّروية: 


ما روي في حديث جابر بطوله : حتّى إذا كان يوم الثّروية أمرَ من [كان 
أحل أن ھل“ بالحج› ذكره او عبدالله بن بطّة . 


(1( 
(۲) 
(۳) 
00 
(0) 
050 
(0 
(۸) 


وروي : أنه قال: (إذا توجّهتم إلى منى » فأهلوا [بالحج» . 
فإن قيل : اختار]” لهم في تلك السنة الأخففٌ والأيسرء ولهذا 


الكلمة غير واضحة في «م» . 

ما بین معكوفتين غير واضح في "م4 . 
ما بين معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 
في «(ت» والم) : «افالمستحب». 

ما بين معكوفتين غير واضح في (م» . 
ما بين معكوفتين غير واضح في «م). 


حي 


أمرهم بالكلل والأسهل [أن يؤخروا]“ الإحرام إلى آخر وقته . 

قيل له : أمره لهم بالتحلّلٍ لم يكن لطلب التخفيف» وإِنّما كان 
لطلب الفضيلة عندهم ؛ ليحصلوا متمتعين 

بوه يسوي سي يون 
وجواز التعجل قد بيه لهم بقوله : «مَنْ راد الحَجّ فليتَعجَل فَليتَعَجَلْ 

سوا اي ا 
امن أراد الح لعجل يدن على أَوّل الوقت . 

وأيضا فإنَّه [من] تعجّل قبل يوم التّروبة طال تليّسه بالعبادق 
ولا يأمن مواقعة المحظورء ولهذا كرهنا الإحرا م بالحج قبل ميقاته؛ وفي 
غير أشهر الحج» كذلك هاهنا. 

ولا يلزم عليه المكي ؛ فَإِنَّ حكمّه حك غيره في ذلك . 

نصّ عليه في رواية ابن منصور - وقد سُئِلَ : متى يهل أهل مكة 
ا فقال : ae‏ دبا قال عمر : إذا رأيتم 
الملل اهارا 

وقول أحمد: (لا بأس) يقتضي الجواز دون الفضيلة . 


واحتجّ أصحاب أبي حنيفة بما روي : أنَّ عمر قال : يا أهل مكة! 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
)۲( رواه أبو داود «(\VTY)‏ وابن ٠‏ ماجه (۲۸۸۲) من حديث ابن عباس 485 


YEY 


إذا أهلٌ ذو الحجّة)ء فأهلُوا بالحجٌ؛ فلا يحسن أن يجيء النّاس يلبُون 
وأنتم سكوت . ظ 
والجواب: أنه يحتمل أن يكون قصد بهذا ترغيبهم في الحجّ؛ لثلا 
يترك الواحد منهم الحم جملة لأجل أنه قد أسقط الفرض عنهء لا أنَّه 
قصد به التعجيل . ظ 
واحتجٌ بما روي عن التب يل قال : «مَنْ أرَادَ الحَجّ فَليِتَعَجلْ) . 
والجواب : أنَّ المراد به : أن لا يؤْخُرَ جملة الح عن وقته» ونحن 
كذ تقول 


واحتج بأنه إحرام بالحججٌ في وقته» فكان التقديم أفضل» كغير 


_- 
ألمت“ 


1 ١ + 
13 
6 

ىا 


e 


والجواب : أن نقول في غير المتمتّع ما نقوله هاهناء إلا أنَّ غير 
المتمتّع إذا اجتاز على الميقاتِ لم يجرُ له الجواز عليه محلاء فهو مأمور 
بالإحرام بنسك في الجملة؛ بحجٌ» أو بعمرة» لا أنَا نستحبٌ له التعجيل . 

وكذلك المكينٌ» وقول أحمد في المكيٌ : يهل إذا رأى الهلالء 
حكى في ذلك قول عمر» والحكم كالحكم في غيره. 

واحتيجٌ بأنّهِ وقت يُستحبٌ لغير المتمبّع تقديم الإحرام عليه 


فيُستحتٌ للمتمتع ذلك . 
2١)‏ فى (ت» و(م» : «الحج) . 
(5) | لكلمة غير واضحة في «م» . 


٤ 


أصله : غروب الشمس من يوم التّروية . 

والجواب لوعن الس م 
الإحرام» “كما لا يستحبٌ للمتمتع . 

لغرب الس م رة لالس E‏ 
لأنّ ال ية أمر بذلك بقوله : «إذَا توب جنم إلى منى فاهلوا»: 

ولان ذلك زمان يسير لا يطول التليّس بالعباإذاق فتّأمن مواقعة 
المحظورء فهو بقدر الزمان من الميقاتِ الشرعي. . 

020 
I - to‏ 
ت إلى العمرة: 
ه: يفسخ نيّة الحج» ويقطع أفعاله» N‏ 

بويد باو ا ظ 
وهذا إذا لم يست الهدي» فأمًا إذا ساق الهدي لم يجز الفسخ . 

وكذلك يجوز فسخ القران إلى العمرة المفردة . 

نصّ على هذا في رواية ابن منصور في القارن: يتمئّع إذا شاء إذا 
لم يست الهدي» ويجعلها عمرة. ) 

ونصّ على جواز الفسخ إلى العمرة في دواية الجمامة' حنبل 


)١(‏ في «ت» و«م» زيادة: «كغير المتمتع». 
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وعبدالله والميموني وابن منصور : 

فقال في رواية عبدالله : آنا أروي“ فسخ الحح عن عشرة من أصحاب 
رسول الله ية ؛ ابن عباس» وجابر» والبراء» وأنس بن مالك» وأسماء. 

وقال ابو عدا بی بط سمعق ایا یکر پو ابوب وقول سنت 
إبراهيم الحربيّ يقول حرس مح الحم > فقال: قال سلمة بن 
شبيب لأحمد: كل شىء منك حسن غير خلّة واحدة: قال: وما هي؟ 
قال : تقول بفسخ الحج. قال أحمد: كنت أرى أن لك عقلاً! عندي 
ثمانية عشر حديثاً صحاحا”" أتركها لقولك؟ ! 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي وداود : لا يجوز فسخ الحم بحال. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث جابر» وان وعائشة» وابن عباس : 
أن النَىَ بيا فسخ على أصحابه الح إلى العُمرة. 

وقد رواه أحمد عن جماعة مثل : البراء» وأسماء» وغير ذلك»› 
فدلٌ على جوازه. 

ولهم على هذه الأخبار اعتراضان : 

قد تقدم أحدهما: أنَّ سبب الفسخ كان لأنّهم ما كانوا يعتقدون 
جواز العمرة في أشهر الحجمٌّ. وهذا المعنى معدوم في وقتنا . 

والثاني : قول التي كل : «هَذا كم خاصّة) . 


(۱) فى «ت) و«م): «أرى) . 
)۲( في (ت» و(م) : احديث صحاح) . 


۲ ٤٦ 


وقد تقدّم ازاب من الف باي جاب فلا وجه لإعادته . 

وقد اعترض بعضهم على ذلك باعتراض آخر قال : لا أسلم أنَّ القوم 
أحرموا بالحجٌ» قال : لأنَّ الشافعي روى: أنَّ التي يلل وأصحابه أحرموا 
مطلقاً ينتظرون القضاء» فلمًا نزل عليهم القضاءء قال : «اجعللو]ها عمرة» . 

و[من] لم يعيّن الإحرام بالحجّ جاز له صرفه إلى عمرة . 

ويبيّنَ هذا ما قاله أحمد في رواية صالح : قد روي عن الس بل : 
أنه قرن» وروي: أنّه أفرد» وروي عنه : جريب سيا وار 
القضاء ؛ لا يذكر حجّاًء ولا عمرة. 

ويُقال له: يا هذا! لو تأمّلت ما رويناه من الأخبار لم تورد هذا 
الاعتراض ؛ لأنَّ في رواية جابر: أن رسول الله ية أهلَ وأصحابه بالحج . 

وفي رواية أنس: خرجنا نصرخ بالحج . 

وفي رواية عائشة Es‏ 

وفي رواية ابن عباس ما تخا 

وهذه نصوص» وفيها زيادة بيان وحكم» فوجب الرجوع إليها. 

وقد قيل في الجواب عنه: إِنَّهُ مرسل؛ لأنَّهِ يرويه ابن طاوس» عن 
أبيه» عن النََيّ ياء والمرسل عندهم ليس بحجّة . 

ولأنّ جابرا" أحسنٌ سياقاً للحديث من غيره؛ لأنّه نقل أفعال 


)010( تقدم تخريج هذه الروايات . 
(۲) فى «ت»: «جابر». 


النْبيّ ية في سفره على الوجوه» فكان حديثه مقدّماً. 

وطريقة أخرى جيدة» وهي : ما رواه أبو داودء وأبو عبدالله بن بطّة 
- واللّفظ له بإسناده عن عائشة : أن رسول الله بل قال : «لَوْ اسِتَقْبَلتْ 
من أُمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقَّث الهَدْيَ» وَلأخللت مَم الّذِينَ a‏ 
العمرة» قال : أراد أن يكون أمر الئاس واحدا“”. 

وهذا نصٌّ؛ لأنَّ التي كل بن أنّه [لو] لم يسق الهدي لحل 
وعندهم ما كان يجوز له ذلك . 

وهذا اللّفظ لا يتوجّه عليه ما ذكروه من الْأُسْولة ؛ لأنَّ الفسحَ كان 
عليهم ؛ لأنّهم ما كانوا يعتقدون جواز العمرة» والنْبِنُ بي كان يعتقد 
جواز ذلك» وقد أخبر: أن المانح منه سوق الهدي . 

وأيضا فإ الحجّ من العباداتِ الخمس» فصع فسخها قبل الفراغ 
منهاء كالصّلاة» والصيام . 

ولا تلزم عليه العُمرة؛ لأنها ليست من العباداتِ الخمس . 

ولأنّه فسخ الحجّ إلى العُمرة فجاز. 

دليله : الفسخ الذي كان في وقت ال کيا . 

ولا يلزم عليه إذا ساق الهدي؛ لأنَّ التعليل لجرا ١‏ ولأنّ هذا 
يستوي [فيه] الأصل والفرع . 


)010( في ات» و«م»: «واحد». 


ظ ولأنّه فسخ عقدٍ كان جائزاً في وقت الْبِتَ لا فجاز بعده. 
دليله : سائر العقود من البيع وغيره بفسخ الإقالة . 
ولأنه ترك نسكِ يجوز في وقت التب كلل فجاز بعده. . 
دللا بالإحصار لعلير. 000 
ظ ال نوع عبادة يحرم الطيب» جاز فسخها من غير عذر» 
تنفسخ بفعل المطلق. 
ولا تلزم عليه الشعرة 20009 
ولأنَّ من فاته الح فاه كيال ابعل عمرة» وهذا قلب الح إلى 
العمرة. 
فإن قيل : المعنى في المحصر [وآفي الفائت : أن“ هناك ضرورةء 
وليس كذلك هاهنا. 
قيل : علّة الأصل تبطل بمن تعدّر عليه الوصول بمرض؛ أو ضل 
الطريق» لا يتحلّل بعمرة» وهو مضطر. 
وعلّة الفرع تبطل بالتحلل في وقت النبيئ كله 
واحتجّ المخالف بقوله تعالى : و .[rY‏ 
والجواب: أنَّ هذا غير مبطل لإحرامه» على أنَّه محمول على غير 
مسألتنا. 


)01 في (م) : «لآن» . 


54 


واحتج بقوله تعالى : #وَأَيَمُوا للح وَالْعُبرَةَ ييَوْ4[البقرة: 143]» والأمر 
بالتمام يعم الخروج . 

والجواب: أنَا قد بيا : أن الآية اقتضت الابتداء بالححٌ والعغمرق 
فلم يكن فيها دلالة على البناء . 

واحتج بأنّها عبادة يجب المضئٌ في فاسدهاء فلم يصِمَّ فسخها. 

دليله : العمرة إذا أحرم بها لم يجز له فسخهاء كذلك هاهنا. 

والجواب: أنه لا يستفيد بفسخ الحمرة إلى عمرة أخرى فائدة» ولهذا 
لم يجزء وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه يستفيد بها فائدة» وهي فضيلة المع 
عندناء وعند الشافعي إذا كان قارناً استفاد فضيلة الإفراد» فجاز الفسخ. 
ألا ترى أنه لو أحرم [بصلاة الفرضص]7" مفرداًء ثم أراد الفسخ بغير عرض 
لم يجرّء وإن حضرت جماعة» فأراد أن يقلبها نفلاً؛ ليدرك” الجماعة. 
جازء وكان الفرق بينهما أنَّ له عوضا" في أحد الموضعين» ولا عوض) 
[له في الموضع] الاخر؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل : يجوز الفسخ عندكم» وإن لم يعتقد فعل [الحج من 


(۱) ما بین معكوفتين غير واضح في «م. 
(۲) الكلمة غير واضحة في ١م»).‏ 

)۳( في ((ت) و«م): «عوض). 

)0( في «(ت» و(م»: «اعرض) . 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م» . 


o٠ 


سنته› فامتنع ]20 أن يكون الفسخ لفضيلة التّمتّع . 

سحيو ساس ا ايه 
فضيلة التّمتع» إلا أنّه فسخ» ذ فصع الفسخ ؛ لأنّ الفسح حصل على صفة 
يصح منه التّمتّع . 

وقد نصّ أحمد على أنه يُفعَل لأجل التَّمنّعء فقال في رواية ابن 
منصور في القارن: له أن يحل إذا لم يست الهدي» ولابدَ له من أن ُهل 
بالحج في عامه ذلك . ٠‏ ظ 

فقد نصّ على أنه یح من سنته . 

ا نخ سار راب مسجو ني ا 
إلى العُمرة بحال» وهو : الفسخ الذي كان في وقت اَن بيا وإذا فاته 
الح تحلّل بعمل عمرة» كذلك هاهنا. 

واحتجٌ بأته لم يج فسخ الحجٌ قبل أن يأتي بعمل عمرة» وهو 
الطّواف والسعي» كذلك لا يجوز بعده» كمن ساق الهدي 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية أبي طالب» فقال: يجعلها عمرة 
إذا طاف بالبيتِ» ولا يجعلها وهو في الطريق . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ ذلك الفسخ لم يكن جائزاً في وقت النَِيَ كله بدليل 
ما رواه أبو حفص العكبريٌ بإسناده عن أبي موسى قال: قدمت على 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في (م. 


5١ 


الب کيا a e‏ ءِ فقال : «أحَجَجت؟) فقلت : : نعم قال: 
) ا أَهُللت؟» قال : قلت : لك املال كإهلال 2 لو » قال : 
«أَحْسَنْتَ» طف بِالبَيْتِ وَبالصّفا وَالمَرْوَة ثم أجل)”7 . 

فأمره بالفسخ بعد الطواف والسعي . 

وبإسناده عن ابن عباس قال: أمر من لم يكنْ ساق الهدي أن يطوفٌ 
ويسعى» ويقصّرء ويحلق» ثم يحل . 

والثّاني : أنه إِنّما جاز له الفسخ ليصير متمتّعآً» فإذا فسخ قبل فعل 
المُمرة لم يحصل ذلك: ولا يجوز أن يُقال: افسخ» واستأنف عمرة؛ 
لأنّه يفضي إلى أن يُعدّى”” الإحرام الأول عن نسكء وأمًا إذا ساق 
الهدي» فيأتي الكلام عليه 

واحتج أنّه لو جاز ذ فسخ الح إلى العُمرة لفضيلة التّمتَ E‏ 
فسخ القرانٍ إلى العمرة» ليستفيد ذلك أيضاً. 

والجواب : أن هكذا نقول» نصّ عليه في رواية ابن منصورء 
والحسن بن ثواب : فقال في رواية ابن منصور2»: وقد سأله: يحل منها 


)21 في ات»© و(م»: «فبما» . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) الكلمة غير واضحة في «م» . 

(4) في «ت»: «نصنّ عليه في رواية ابن منصورء والحسن بن ثواب: فقال في 
رواية ابن منصور والحسن بن ثواب» فقال في رواية ابن منصور)ء وفي «م): = 


YoY 


إذا قرن؟ قال: نعم» إذا لم يسق الهدي» ولا بد له أنْ يهل بالحجّ في 
عامه. وليس عليه لعمرته شيء» وعليه دم إن عجّل به العام . 
) وكذلك قال في رواية الحسن: [وللّدي”" ي ”© بحج]" وعمرة 
مب E E E‏ الاو سر 
أمرهم بها. . 

فقد نص على جواز الفسخ . 

والوجه فيه ما روى أبو حفص [بإسناده عن]) أنس : أن 
وصوالانك كه وا ضحانة دسا فة وقد لبوا [بحح وعمرة]©» فأمرهم 
ال ية بعدما طافوا بالبيتِ» وسعوا , بين الصفا والمروة» لوطي 


عمرة » فأحل القوه7", وتمتعوا]“. 


= «نصيّ عليه في رواية ابن منصورء والحسن بن أيوب: فقال في رواية ابن 
منصور والحسن بن ثواب» فقال في رواية ابن منصور»ء والصواب ما أثبت . 

(۱) في (ت» : «والذي» . 

(۲( في «(ت» : ايجمع» . 

(۳) ما بين معكوفتين غير واضح في (ء» . 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 

. مابين معكوفتين غير واضح في م2‎ )٥( 

() الكلمة غير واضحة في (م» . 

(0) في (ت» والم»: «فأحلوا القومُ» . 

(۸) ما بين معكوفتين غير واضح في (م). 


YoY 


وبإسناده عن ابن عبّاس : أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا 
لم بين معه الهيدي. 

ولأنا إنّما استحببنا"“ فسخ الحم إلى العُمرة؛ ليأتي بزيادة نسك» 
وهو الدم» وإذا كان قارناً ففسخ أتى بزيادة» وهي إفراد العمرة عن 
أفعال الحج» والدم أيضاً. 

واحتج بأنّه لم يج فسخ العُمرة إلى الحيمٌء كذلك لا يجوز فسخ 
الحج إلى العمرة . 

والجواب : أنه إنّما لم يتحّلْ من العُمرة إلى الحجّ؛ لأنَّ نته لم 
تشتملٌ على أفعال الحج» ونيّة الحاجٌ شملت أفعال العمرة. 

ولأللّه لا يجوز إدخال العُمرة على الح ويجوز إدخال الحجّ 
على العمرة. 

ولأنّه لو أحرم بعمرة لم يجز أن يتحلّل منها بحجَّة» ولو أحرم 
بحجّة» ثم أحصرء جاز أن يتحلّل بعمل عمرة» فبان الفرق بينهما. 

ولأنه لذ ذلك قافن وهاهنا يستفيد فضيلة المع . 

واحتح بأنَّ هذا فسخ الحججٌ إلى العُمرة» فلم يجز. 

دليله : إذا ساق الهدي . 

والجواب : أنه يبطل بالفسخ الذي كان في وقت النَِيَ کي . 
)١(‏ موضع الكلمة بياض في ١م».‏ 
(۲) في ١ت»‏ و(م»: «وهوا. 


ثم المعنى في الأصل : أن ذلك الفسخ لم يكن جائزاً في وقت 
لبي يا وهذا كان جائزاً في وقته» فجاز في وقتنا هذاء كفسخ البيع 
بالوقالة . ظ 

ولال لو فسخ لتحلَّلَ" من عمل عمرته بمكة» فينحر بمكة» فتصير 
مكة محلاً للذبح» والمستحتٌ أن ينحر بمنى» فيؤدّي إلى مخالفة المسنون 
في الذّبح» وهذا معدوم فيمن لم يست الهدي» فبان الفرق بينهما . 

واحتجٌ بأنّه فسخ حي فلم يجز. 

دليله : لو وقف بعرفة» ثم أراد الفسخ» أو فسخ» لا بنيّة العمرة . 

والجواب عنه إذا أراد الفسخ بعد الوقوف: إِنَّما لم يصمّ؛ لأنّه لم 
يكن جائزاً في وقت النْبِيّ له وهذا الفسخ كان جائزاً في وقته . 

ولأنّه إذا فسخ قبل الوقوف استفاد به فضيلة التّمتّع وهذا المعنى 
لا يحصل له بعد الوقوف؛ لألَّه قد أدرك الحم . 

وهكذا الجواب عنه إذا أراد الفسخ لغير عمرة ريم 
جائزاً في وقت التي بي . 

05 يميد ود وبلط بي لاير > فيان 
الفرق بينهما . 


)2 في «ت» وام) : «التحلل» . 


Yoo 


0 

المكينٌ يصح له النّمتّع والقران» ولا يُكره له ذلكء إلا أنه 
لا يلزمه دم : 

نصّ عليه في رواية ابن منصور في رجل دخل مكة بعمرة في أشهر 
الحجمّء وهو يريد الإقامة» ثم ينشىء الح أمتمتّع هو؟ قال: نعم . 

وقد نص على هذا في رواية [صالح» ذكره]!" في «طاعة الرسول)”". 
فقال تعالى : فن تَمَنّم اة ل أي قا رمن لذي 14البقرة: 11۹1 
فالظاهر : أن الهديّ قد وجب على من تمّع من الئاس كلهم» من كان من 
أهل مكة [حاضري المسجد الحرام» فقال : ما اختلف]0 الئاس أنهم لم 
يروا على أهل مكة هدياً في متعة . 

وظاهر هذا: أنه حكم بصكّة المتعة في حقه بظاهر الآية» وأسقط 
الدم عنه . 

باح يسع بسني يبيد 
لفن كان دون ها تمر فيه الصّلاة . 


. مابين معكوفتين غير واضح في (م»‎ )١( 

(۲) وهو أحد الكتب التي قد صنفها الإمام أحمد ‏ رحمه الله ورد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله يي وترك الاحتجاج بها . 
انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (۲/ ۲۹۰). 

(©) ما بین معكوفتين غير واضح في ١م)‏ . 


0161 


وظاهر هذا: خا 
ا في موضع آخر من مسائل المَرُوذيٌ فقال: ليس 


معناه: ليس عليهم دم المتعة. 
ای 
وقال أبو حنيفة : لا يصح له المع والقران» بل له ذلك» ومتى 
فعله لزمه دم جناية . 


وفائدة الخلاف : أنَا نحن لا نكره له ذلك» بل نستحتٌ له ذلك» 
وعنده يُكرّه» ويلزمه دم جناية؛ لأته ملم بأهله» فيحصل الخلاف في 
نفي الكراهة» ونفي الدم الذي هو دم جناية . ظ 

دليلنا اا ا ل ا اا 

دليله : الإفراد. 

وکل من جاز له أن يفرد جاز له أن يتمع ويقرن . 

دليله : غير أهل مكة . 

ولان عا لمكت لتر اف مك لامكو لأهل مك 

أصله : سائر الطاعات من الصّلاة» والصّيام» والرّكاة» والحجّ 
ظ المفرد» والاعتكاف» وسائر ما هو قربة وطاعة . 

ولان ماکان طاعة مل الآقاق نالو ية رقا الى سات 
و ف ر شك ازلن» ن اوح ا واي 


Tov 


مسجده أولى بوفور القَرب والطاعة من غيرهم . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : “من منم امير إِلَ أي فا ايسر من 
لمَرَى * إلى قوله : ادل ك لمن لم یک أَهَنْهُحاضرى الْسَمْجِر أَلحرَاوٌ €[البقرة: c11‏ 
فإنّما أباح ال لمن لم يكنْ أهله حاضري المسجد الحرام . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ قوله: #دَِكَ لسن لَّم یک € راجع إلى الهدي» فكأَنه 
قال: فمن تمع فعليه الهدي إلا المكيّ ؛ فإنّه لا هدي عليه» ونحن 
نقول : لا دم عليه 

فإن قيل : لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكن ؛ لذن الهدي 
يكون عليه» لا له» ألا ترى أنه لا يصح أن يُقال: لك صوم رمضان؛ 

قيل له : يجوز أن تقوم (اللام) مقام (على) قال تعالى : وهم 
اللو سء أَلدَّارٍ #[غافر: 07]؟ معناه: عليهم . 

وقال: إن أحسنتم جسنت SL IAA EEE‏ ۷]؛ 

فإن قيل : هذا مجاز . 

قيل له : الأصل في كلامهم الحقيقة» ومدّعي المجاز يحتاج إلى 
و 


)١(‏ موضع الكلمة بياض في (م». 


0۸ 


وجواب آخر عن صل الدليل» وهو : أن قوله : لن © [البقرة: 1147[ 
شرط» وقوله: فا أَسْتَيْسَرَ4[البقرة: 195] جزاءء و ذلك لمن لم 
يك [البقرة: ]١97‏ استثناء» [والاستثناء يرجع]”" إلى الجزاء دون الشرط› 
كقول القائل : (من دخل الدار فأعطه إلا فلانا) إِنَّ الاستثناءً يرجع إلى 
الجزاءِ» وهو قوله : فأعطه» فيصير كأنّهُ قال : إلا فلاناًء فلا تعطهء كذلك 
هاهنا يصير كأَنَه قال : فمن تمنّع فعليه دم» إلا المكيّ؛ فإِنَّه لا دم عليه 

وين صكة هذا ء وأن قول : للك لملم یکی) لا يرجع إلى 
قوله: من تَمَنَمَ بِألْمُيْرَة إِلَ أَلْيَ [البقرة: 197] : 0 یلک لِمَن لہ 
يک #[البقرة: 197] لم يحسنْ [عقيبه]» وإذا ذكر عقيب الجزاء حسن» 
فدلَ على أنه راجع إليه . ظ 

فإن قيل : قوله : ذلك لمن لم € إشارة إلى من أتيح له التّمنّ 
ونظير هذه الاية أن يقول قائل : من دخل الدار فعليه درهم» ثم يقول : 
ذلك لمن لم يكن من بلد كذاء فنفهم منه: أته أراد بقوله: (ذلك لمن لم 
يكنْ) إشارة إلى من أبيح له دخول الدار. 

قيل : لا فرق بينهماء وذلك أنَّ قوله: (لمن لم يكن من بلد كذا) 
راجع إلى الجزاءء وهو استحقاق الدرهم» ولم يرجع إلى الشرط الذي 


5 


FR 


)١(‏ موضع الكلمة بياض في (م». 
(۲) ما بین معكوفتين غير واضح في (م). 
(۳) «أن» ليست فى «ت». 


۲۹ 


جر حرا ا 

وجواب آخرء وهو : أنَّ الاية اقتضت متمنّعاً يجب عليه الهدي› 
فيجب أن يكون الاستثناء راجعاً إلى م: متمتّع يجب عليه الهدي» والمكيٌ 
ليس عليه دم» فلم يرجع إليلع الاستثناء . 

واحتج بأنَّ المكىّ يحصل له إلمام بأهله بين العُمرة والحجّ» 
ويباح له الإحلال بينهماء فوجب ألا يكون متمتعاً كالكوفيٌ إذا أحرم 
بعمرة في غير أشهر الحج» وطاف لها في أشهر الحج؛ ورجع إلى 
الكوفة» ثم حح من عامه ذلك : أنه لا يكون متمتعاً. 

وفيه احتراز عن اَم إذا ساق الهدي» ورجع إلى أهلهء وح 
من عام للق أنه ن لأنْه إذا كان مقيماً على إرادته الحجّ 
في تلك السنة» فإنَّ سوق الهدي يمنعه من الإحلالٍ بينهماء فلا يثبت له 
حكم الإلمام . 

ولواب : أله ينتقض بالمتمتّع إذا ساق الهدي. ورجع إلى أهلهء 
ا هذا و 

وقولهم : (إِلَه لا يثبت له حكم الإلمام) غير صحيح؛ لأنَّ معنى 
الإلمام: هو التزول بأهله. والرجوع إلى منزله» لا غيره» وهذا موجود منه 
إذا رجع إلى أهله. ومعه هدي . 

ويبيّن صكة هذا : أنَّهم لا يشترطون في الإلمام الاستمتاع بأهله. 


)2210 في «(ت» وام : ((من» . 


۳۹۰ 


فلا معنى لقولهم: إِنَّه إذا ساق الهديء ليس هو على صفة تستبيح 
الاستمتاع. ٠‏ 0 
ثم المعنى في الأصل : أنَّ الإحرامٌ بالعُمرة حصل في غير أشهر 
الحم فلهذا يجب دم المع » وكذلك هاهنا؛ لاله جمع ‏ بين إحرام 
الحج وإحرام العمرة في أشهر الحيٌ» ولم يتخللها سفر تفصّر فيه اللات 
أشبه غير المكي . 

واحتٌ باه لو صعٌ ال کم للزمه هدي المتعة كالكوفيٌ» فلا لم 
رای ا ا راج و بدا للد 
أشهر الحج . 

الات : أنه نما" لم يلزم المكيّ الدم؛ لأنَّ دم الك وجب 

بص القرآن والإجماع؛ وال ورد والإجماع انعقد في غير المكيّ؛ 
55507 

ولأنّ دم الم يجب بشرائط منها الترفه بأحد”" السفرين 1 
كان يلزمه أن ینش ء لكل واحد من الحجّ والعُمرة ماران يله وهذا 
المعنى معدوم في المكَيّ؛ لاله لم يحصل له اله ولهذا نقول: لو | 
سافر ين البح وار ة سفرا تة ا 


0# ا‎ #١ 


60 فى (ت» وام : «لما» . 


(۲( فى (ت» والم) : «بإحدى) . 


51١ 


۷ - ا 

إذا رجع المتمتع إلى الميقاتِ بعد الفراغ من العمرة لم 
يسقط عنه دم المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة 
سقط عنه دم المتعة: 

نصنَّ عليه في رواية الأثرم وحرب فيمن أحرم بعمرة في أشهر”" 
الحج: فهو متمتع إذا أقام حتّى يحجّ. فإلاخرح من الحرم سفراً تقصّر 
في مثله الصّلاة» ثم رجع» فحجّ. فليس بمتمتع › ولا هدي عليه . 

وهذا لفظه في رواية حرب» وقد علق القول في رواية يوسف بن 
موسى وأحمد بن الحسين : إذا قام”" بإنشاء الحجّ من مكة فهو متمبّع» 
فإن خرج إلى الميقات» فأحرم بالحجّ» فليس بمتمتّع . 

واا ع بين او ماله ا 
الصّلاة . 

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط الدم» فإن لم يرجم إلى 
ا 


)١(‏ في «ت» و«م»: «في غير أشهر» والصواب حذف (غير)» وقد جاء على 
هامش «ت»: «حاشية: لفظة (غير) في النص يتعين أن تكون زائدة من 
الناسخ؛ لأنهم لا يحكون خلافاً أن من شروط التمتع الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج» . 


. في «(ت» وفي «م» : «أقام»‎ (١١ 
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وقال مالك : إن رجع إلى بلده. أو بقدر مسافته في البعد سقط 
عنه الدم . 
وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقاتِ سقط عنه الدم . 
. دليلنا : ما روي عن عمر بن الخطاب : : أنه قال : : إذا اعتمر في أشهر 
الحج» ثم أقام» فهو متمتع » فإن خرج» ثم رجع» فليس بمتمتّع 
وهذا عاءٌ فيه إذا خرج إلى بلده»ء أو إلى ميقاته» أو غيرهما 
ا ا 1 ظ 
وروى أبو حفص بإسناده عن نافع » عن ابن عمر في الفتنة : 
وأقام حتّى الحج»› وقال: من كان أقام معنا حتّى الحج. فعليه المتعة» 
ومن رجع إلى أهله» ثم حجّ» فليس عليه متعة. 
فإن قيل : هذا يعارضه ما رُويّ عن يزيد الفقير”؟ قال : دخلنا مكة 
عمّاراًء ثم زرنا قبر التي يلل وحججنا من عامنا ذلك» فسألنا ابن عبّاس» 
فقال: [أنتم]”" متمتّعون. 
قيل : هذا يقتضي : نهم م: مین ی انی قات کو 
يكون عليه دم النَّمتّع؟ ليس فيه» وغير ممتنع أنْ يكون متمتّعاً لا دم عليه 


(1) موضع الكلمة بياض في ١م».‏ 
(۲( فی (ت» و(م) : «الفقر). 
(۳) ما بین معكوفتين غير واضح في (م). 


۳ 


ويخصنٌ أبا حنيفة [بأنّه جمع بينهما]” في سفرين صحيحين» 
فسقط الدم . 


دليله : لو عاد إلى بلده» أو إلى مثله في المسافة”" . 

ويخصنٌ الشّافعي بأن جمع بينهما في أشهر الحجٌ من غير أن يتخللهما 
سفر تقصّر فيه [الصّلاةء أشبه]" لو لم يخرج إلى الميقات.. 

واحتيمٌ المخالف من أصحاب أبي حنيفة بأنّه جمع [بينهما في أشهر 
الح من غير]”» إلمام بأهله» أشبه لو لم يسافر» أو سافر ما لا تقصّر 
فيه الصّلاة. 

[والجواب: أنَّ المعنى في الأصل : أنه]» جمع بينهما في سفر 
واحد» وليس كذلك هاهنا؛ أنه فصل بينهما بسفر تقصّر فيه الصَّلاة 
أشبه إذا رجع إلى أهله . 

واحتج بِأنَهُ لم ينقضل سفره بالعود إلى ما تقصّر فيه الصّلاة؛ فصار 
كما لو سافر. 


.)2م١ ما بین معكوفتين غير واضح في‎ )١( 
موضع الكلمة بياض في «م».‎ )۲( 

(۳) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 
)٤(‏ مابين معكوفتين غير واضح في (م) . 
(6) مابين معكوفتين غير واضح في (م» . 
(5) فى «ت»: (قصر). 


ف 


“4 


والجواب: أنا لا نسلم أنه لم ينقضه. 

ين صكة هذا : أنه بالسّفر يُحصّل ميقاته ميقات أهل البلدان“. 

واحتجٌ أصحاب الشافعي بأنَّ دم التّمتّع يجب بشرائط» منها ترك 
الإحرام من الميقاتِ» فإذا رجع إليه سقط . 

والجواب: أنا لا نسلم أنه يجب بترك الإحرام» وا جا سحب لتر ده 
بأحد السفرين» فإذا سافز ما يَقصّر فيهء له" يحصل منه ذلك ٠‏ 

والّذي يبن صكة هذا: أنّ القارن لم يترك الإحرام من الميقات. 
وح عدابجب اندر فلم أن لعل الترقه. ظ 

فإن قيل : ميا ی یو 
فاخا السفريق: 

قيل له : إلا یجب باتني والجمع ينهم في أشهر الع ٠‏ فإذا 

قدَّم الح حصلت العُمرة في غير أشهره. 

فإن قيل: فيجب أن يقول: لو تحلّل من حجّه في يوم النّحرء ثم 
أحرم فيه بعمرة: أن يكون”" متمتّعاً؛ لأن يوم النّحر من أشهره» فيكون 
جامعاً بينهما في أشهر الحججّ» وقد قلتم : لا يكون متمتّعاً» على ظاهر 
كلام أحمد في رواية إسحاق بن هانوء » فقال: لا يجب على من اع 


(۱) في 57 : «البلد. 


(۲) في «ت» و«م»: «فلم». 
(۳) فى «ت» وم : «لا يكون». 
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بعد الحجح هدي . 

قيل: هو - وإنْ كان من أشهر الحم فقد جُعل في حكم ما ليس 
من أشهره» بدليل : أنَّ الحجّ يفوت فيه» ولا يدركه بإدراكه» ومثل هذا 
ما قالوه إذا بقي من وقت صلاة الجمعة ركعة : هو وقت لصلاة الجمعة 
في حال الاستدامة» وليس بوقت في حال الابتداء» فلو أراد أن يبتدوء 
الجمعة في هذا الوقت» ويتمّها في وقت العصرء لم يصح عندهم . 

واحتج بأنّه رجع للإحرام بالحجٌ إلى ميقاته» وجب أن لا يجب 
عليه دم قياساً عليه إذا رجع إلى ما تقصّر فيه الصّلاة . 

والجواب : أنه حصل مسافراً بين الحججّ والعغمرة سفراً صحيحاً. 
وهذا معدوم هاهنا. 

واحتج بأنّه موضع لا يستحقٌ فيه الإحرام بالشرع» فلا يسقط دم“ 
تّمت بالعود إليه. ٠‏ 

دليله : ما ذكرنا. 

والجواب عنه : ما تقدم . 

واحتج بنا اعتبرنا الرجوع إلى الميقاتِ» واعتبرتم الرجوع إلى 
ما تقصّر فيه الصّلاة» فكان اعتبارنا أولى؛ لأنَّ للرجوع إلى الميقاتٍ 
والإحرام منه تأثي را(" في إسقاط الدم» وهو إذا جاوزه غير محرم ثم 
ا 
(۲( في «ت» و(م»: «تأثير» . 


۲٦٦ 


رجع إليه محرماً أو غير محرم» وأحرم منه» وليس للرجوع إلى غيره 
تأثير في إسقاط الدم في موضع من المواضع 

والجواب : أنه إنّما كان له تأثير في إسقاط الدم؛ لأنَّه كان يلزمه 
الإحرام من الميقاتِ» فإذا“ جاوزه وجب عليه الدم وجوباً مراعى» فإذا 
رجع سقط عنه الدم» [و]ليس كذلك المتمتع ؛ لأنّه إذا أحرم بالعُمرة من 
الميقات لم يلزمه الإحرام بالحح من ميقاته» بل ميقاته مكة» ولا يكون ‏ 
عوده إلى الميقاتِ مسقطا للدم ؛ لأنه لم يلزمه الإحرام منه. 

+ ¥ ا 


iye 


إذا أحرم بعمرة في رمضان» وطاف لها في شوّال» وحج 
من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً حتى يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج: 
نص عليه في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث : ومن أهلٌ بعمرة 
في غير أشهر الحج› ' ثم قدم في شوّال لا يكون متمتعاً. ) 
وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن أحرم بعمرة في شهر رمضان» ودخل ظ 
الحرم في شوّال: عمرته في الشهر الذي أهلّ. ظ 
* وقال ابوحشة ومالك : ر 


)232 في (م) : «إذا) . 


۲1۷ 


وللشافعيٌ قولان : 


دليلنا : ا حرام العمرة لم يحصل في أشهر الحج» فأشبه إذا 
طاف في رمضان . 


ولأنَّ الإحرام نسك لا تتم العُمرة اد بوي و 
فوجب أن يكون وجوده في أشهر الحجّ شرطاً في وجود دم الك تع . 

دليله : الطواف . 

فإن قيل : الإحرام ليس من العُمرة عندناء وإِنّما هو سبب يُتوصّل 
به إلى أدنى أفعالهاء فلا يُعتبّر فيه ما يُعتبّر في الأفعال» بدليل : أنه ليس 
بمقصود في نفسه» وإِنّما توصل به إلى أدنى موجباته» فلم يجب اعتباره 
بسائر الأفعال. 

قيل : الدّلالة على أن اللإحرام من العُمرة» وأنَّ حكمّه حكمُ سائر 
أعمال العُمرة سواء» ألا ترى أنه لما لم تتوقث أفعال العمرة لم يتوقت 
الإحرام» ويُشترط للإحرام ما يُشترط لسائر الأفعالء وينافيه ما ينافي 
سائر الأفعال؟ 

ألا ترى أنَّ استدامة الإحرام تمنع الطيب واللباس وقتل الصيد 
والوطء» كما يمنع حال انعقاده» وينعقد مع الفسادء ويلزم المضي 
فيه» كما لو طراً الفساد عليه بعد انعقاده» والعُمرة لا تتجُ 
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إلا بالطّواف والسعي . 
فإن قيل: استدامة الإحرام في شوّال تجري مجرى ابتدائه» ولهذا 

قلتم : إذا أحرم العبدء ثم عتق قبل الوقوف بعرفة» ووقف بعرفة وهو 
حر فاه يدرك الحجّ. وتكون الاستدامة بمنزلة [الابتداء ]2 للوحرام 
في حال الحرية. 

قيل له: لا يجوز أن [تكون]”" استدامة الإحرام كابتدائه» كما 
لا يجوز [ذلك في الصّلاة]"» وقد ثبت أنه لو أحرم بالصّلاة قبل دخول 
الوقت واستدامها بعد دخول [الوقت» ل]“ يصع . 

وأمًا العبد إذ أعتق» فَإِنّما قلنا: يجزئه؛ لألّه أدرك عرفة ‏ وهي 
معظم الح - في حال الكمال» لا أن“ الاستدامة تجري مجرى الابتداء . 

واحتجّ المخالف بأنَّ طواف العُمرة [حصل]22 في أشهر الحم 
فأشبه إذا أحرم بها في هذه الأشهر . 

والجواب: أن المعنى في الأصل : أنَّ الإحرام بها حصل في أشهر 


)010( ما بين معكوفتين غير واضح في (م). 
(۲) ما بین معكوفتين ليس في (م». 

(۳) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
)٤(‏ ما بین معكوفتين غير واضح في (م2. 
)0( في «(ت» وا(م»: «إلا أن . 

(0) مابين معكوفتين غير واضح في ١م24‏ . 


۲۹۹ 


الحجمٌ. وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ الإحرامً بها حصل في غير أشهره . 

واحتجّ بأن إحرام العمرة أحد طرفي التمتع ؛ لآن التمتع لا يصح 
إلا بالعمرة والحح جميعاً. فوجب أن لا يختصّ بأشهر الحج . 

دليله : آخر الحج . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يُعَلَ الطرف الثاني في غير أشهر الحج. 
ولا يفعل الأوّل» كما قالوا: يُكره الإحرام بالعمرة في يوم عرفة 
4 5 م وع ر .- . . 1 525 
وايّام التشريق» ولا یکره استدامة الإحرام بها في هذه الآيّام؛ لان 
الطُوافَ في آخر الحيمٌ يجوز أن يكون في غير أشهر الحجٌ» فدلً على 


¥ ¥ ¥ 


E © <‏ 
و 2 کم ص ع 
وقد قال أحمد في رواية المَرُوذيٌ : وقد قيل : متى يجب على 
الو تع الدم؟ قال : إذا وقف بعرفة» والقارن مثله» يُروّى عن عطاء. 
وقوله : (إذا وقف) معناه: إذا مضى وقت الوقوف» وإِنَّما يمضي 
بطلوع الفجر يوم النحر . 
وقال في رواية ابن القاسم› وقد سئل : متى يجب صيام المتعة؟ 


1۷۹ 


معناه : أَنَّ عقده الإحرام كان سبباً للوجوب» كما أنَّ التصاب سبب ؛ 
لأنّ الوجوب به يتعلّق» وإِنّما يتعلّق بيوم النّحرء كما يتعلّق وجوب 
الزّكاة بالنصاب والحول. 

- وبهذا قال أصحاب الشافعي : يجب ذلك إذا أحرم بالحج. 

دليله: قوله تعالى: فن متم بالْهُيرةٍ إل الي ها سسس 
دي #[البقرة: 195]. 

وتقديره: فليهد. 

وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه من وجهين : 

أحدهما : قوله عليه السّلام : «( ال عرَفة))» فوصفه بذلك . 

وقوله تعالى : يوم لي اكير 4[التوبة: 17 قيل : يوم التحر . 

ولاه إحرام تتعلّق به به صحّة التّمنّع» فلم يكن وقتاً للوجوب . 

دليله : إحرام العمرة. 

يبن صكة هذا: أنَّ إحرام العُمرة سبب لوجوب الهدي؛ لأنَّهِ إحرام 
لین تّمت فهو كإحرام الح . 

ظ ويبيّن صحته أيضا: أنَّ كل و الوبعوت ها وا 
اجتماعهماء كان الأول منهما سبباًء كالتّصاب» والحول» والظهارء 
والعود. 


۲۷۱ 


ا ف من نين ها رقع به لار فكاو قت وومةه وعد 
وقت الوقوف . ظ 

دليله : الطّواف والرّمي والحلق. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: فن تمم بابر إل اَل فا أسَبسَرَ 
هِنَ ادي *[البقرة: »]1١97‏ وإذا أحر م بالحجح س سمي متمتعاً إلى الحج . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وأنَّ حمله على ما بعد الوقوف أولى . 

واحتج بأنه إحرام بالحجّ» وكان وقتاً لوجوبه . 


دليله : يوم النحر. 
والجواب عنه : أنَّ ذاك وقت للتحذل» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه 
ليس بوقت له» كما لو أحرم بالعمرة. 


واحتج بأنَّ المتمتّمَ إذا ساق الهدي لم يجرُ له أن يتحدّل من عمرتهء 
ويكون إحرام العمرة سبباً له» ويثبت حكمه» وإن لم يوجد وقت الوقوف. 

والجواب : أنه إذا ساقه صار من جملة أفعالهاء فوجب كما [وجب 

بقيّة أفعالها]. ولهذا نقول : إذا ساق الهدي لم يجز له التحلّل من العُمرة 
قبل يوم الح وهو الذبح» اال جار له اسان مها 

واحتج بأنّه لو كان الصّوم يجب بيوم انحر لم يج فعله قبله؛ 
لاه من عبادات الأبدان» فلا يتقدّم على وقت الوجوب . 


. مابين معكوفتين غير واضح في م)‎ )1١( 
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والجواب : أنه غير ممتنع عندنا ذلك إذا وجد سببٌ الوجوب. 
ولهذا قلنا: يجوز صوم الكمّارة قبل الحنث وبعد عقد اليمين» وكذلك 
إذا تعجّل في يومين جاز أن يرمي ما كان يرميه في اليوم الآخرء ون“ لم 
يكن وقت للوجوب» وهو من عبادات الأبدان» وكذلك إذا عجّل السعي 
الواجب عقيب طواف القدوم أجزأه» وإن لم يكن وقتاً لوجوبه» وكذلك 
إذا طاف قبل طلوع الفجر أجزأه» وإن لم يكن وقتاً لوجوبه . 

# د‎ # 
OES _ o 

لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم التحر: 

نصّ عليه في رواية يوسف بن موسی» فقال : إذا قدم ممما 
وساق الهدي» فان قدم في شوّال نحر الهدي وحلّء وعليه آخرء [و]إذا 
قدم [في] العشر أقام على إحرامه» ولم يحل حى يوم النجر. 

فقد نصّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي آخر؛ يعني : 
في يوم النّحرء ولم يعت بما ذبح قبله . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: وأمًا هدي المتعة فإنه يذبح 
يوم انحر . 0 

ويُحمّل قولّه : (نحر وحلّ) على طريق التطوّع» وقوله: (وعليه 


010 في «ت» و«م»: «وإذا). 
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هدي آخر) المراد به : دم اله . الواجب . 
وليس له أن يذبح قبل الفراغ من العُمرة. 

وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ قولان : 

أحدهما: يجور» وهو الصّحيح . 

دليلنا وف #ولا فوا ر وسک رهی عمل €[البقرة: ]۱۹٩‏ 
غاية الإباحة الحلقٌ» فلو جاز أن يذبح قبل يوم النْحرء لجاز له أن يحلق ؛ 

فإن قيل : هذه الاية واردة في“ هدي الإحصارء ونحن نقول : إن 
المحصر لا يحلق حى يذبح الهدي. وخلافنا فى هذه [المتعة. 

فيقال له : ورودها في هدي الإحصار لا يمنع اعتبار عمومها ؛ لأنّه 
EE‏ 

وأيضاً قول الس ي : «تي لبذت رأسي» وسقت الهَڏي» فلا أحل 
إلى ؤم الس 


. في «ت»: «من»» والكلمة غير واضحة في م)‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه. 


۲۷4 


وقال: «لَو اسْتَقبَلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُّقَتُ الهڏيَء 
ولك ۶ م ۰ ظ 

ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم التحر 0 وصار كمن 
لا هدي معه. 

فإن قيل : الس ية كان مفرداً» فالهد ی تطؤعء فلا يجوز ذبس 
قبل يوم التحر. ظ 

قيل: هدي التطوّع لا تأثير له في المنع من التحّل اتفاقا]"» فعلم 
أنه كاف واخنا : ۰ 

وعلى آنا قد بنا : أنه كان متمبّعاً . 

والقياس : كل وقت لا يصح فيه طواف الزّيارة لا يصح فيه ذبح 
هدي المتعة. ‏ 

دليله : قبل الإحلال من العمرة. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه قد بقي لوجوبه أكثر من سبب 
واخ رحن كبن م الج رامد م الحيمٌّء وبعد الفراغ بقي سبب 
واحد» وهو الإأحرام» فجاز تقديمه عليه» كما يجوز تقديم الرّكاة على 
الحول» وكقارة القتل على الموت . 


)۱( تقدم تخريجه . 
(۲( فى «ت) وام) : «مفرداً بالهدي» . 
2 ما بين معكوفتين غير واضح في (م) . 
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قل 41 لانيل ١‏ لحان بين شتير سيب 6 الى لم سان بين 
العمرة حتَّى أحرم بالحجّ وجب الهدي» ففي الموضعين لم يبق إلا سبب 
واحد. 

نصنّ عليه في رواية الميمونيّ في المتمتع إذا لم يُقضّرْ ولم يحلق 
حى أهلٌ بالحججٌ: ما أرى عليه شيئآء إذا [بلغ] المت الحرم حل من كل 
شيء إلا النساء والطيب قبل أن يقصّر. 

ولأنَّ الرّكاة صدقة» والكمارة عتق وصوم» وجميع ذلك يجوز في 
جميع الأوقات» فإذا وجد سببه جاز تقديمه» وأمًا الهدي فهو إراقة دم. 
وذلك في موضعه يختصنٌ بأوقات لا يجوز تقديمه عليها كالأضحية 
والتطوّع . 

وعلّة الفرع تبطل بمن قال: لئن شفى الله مريضي فلله عليَ أن 
سحي » فوّجدَ الشّرط» فقد بقي للوجوب سبب واحدء ولا يجوز البح . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : ته لم يجبْ» وليس كذلك إذا أحرم 
بالحجٌ؛ لأنه قد وجب . 

قيل له: علّة الأصل تبطل بالرّكاة والكفارات» وعلّة الفرع 
RD‏ لان اسه قد قال تيبرياية اللأرؤخ راب ¿ إبراهيم - وقد 
سل من | تمتع : متى يجب عليه الدم؟ قال: إذا وقف بعرفة» 
والقارن مثله. ` 


٠ 


وروي عنه ‏ أيضاً [أنه سئل] : متمتع مات قبل آن يذبح؟ قال: 


۲۷٦ 


وقف بعرفة فقد وجب عليه الهدي . 


واحتجّ المخالف بقوله تعالى ٠‏ ن تنح مرإ ذّ٠‏ 0-5 
هي #لالبقرة: 143]» وإذا أحرم بالحجّ فقد تمع بالعمرة ا 
(إلى) للغاية» فإذا وجد وَل الحج فقد حصلت و كما قال 
تعالى : يمو ليام إِلَ ليل ©[البقرة : ۷ فإذا وجد أوّل اليل فقد 
حصلت الغاية . 0 

والجواب : أنَّ الح عبارة عن الأفعالٍ» فقد جعل الغاية وجود 
أفعال الححٌ» وذلك يكون قبل الوقوف والرّمي؛ لأنَّ الإحرام ليس من 
أفعال الحجّ المختصّة به» فوجب حمله على الأفعال المختصّةء وإذا 
وجب حملة على ذلك اختمل أنْ يكون [معنی] قوله: 0ا أ ٠:4‏ 
فليذبح ما استيسرء واحتمل : فعليه ما استيسر؛ يعني : وجب عليه 
ما استسنع ونحن نقول: قد وجب بوجود هذه الأفعال المختصة. 
وإذا احتمل الوجوب وقف على أوقات مخصوصةء مثل الوقوف 
والطّواف والرمي . 

واحتچٌ بما روى ابن عمر چ قال : 5 مم على عههد رسول الله 1 
فقال: ٠‏ امن كمهي فد َمل الڪج فل ومن لم ين مع مذي 
فيصم لان يام في احج وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَح إلى أَهْلو0©. 
) شرب الور ر ی 


)01( ش روآاه البخاري (1 (11*٩‏ ومسلم (/19؟5؟١2)21‏ وأبو داود (۱۸۰۵) نحوه. 


VV 


فليعين الهدي ؛ ليذبحه يوم النّحرء فهم يحملون قوله : «فليهد» على 


الذّبح» ونحن نحمله على السوق والحمل . 

واحتح أنه هدي ينوب عنه الصيام» أو يتعلّق بالإحرام» فجاز 
ذبحه قبل يوم النحر قياساً على جزاء الصيد» ودم الحلق بالإحرام» 
والطيب» واللباس» والدم الواجب لترك الميقات. 

والجواب: أنَّ المعنى في الأصل : أله دم جبران» فلهذا لم يختصّ 
بوقت »› ولدين ذلك دم الحم لأنّه دم نسك. وقد دلّلنا على ذلك بما 
تقدّم» فأشبة من هذا دمٌ الهدايا والضحايا. 

واحتج بأنَّ كل وقت صلح لجنس المبدل والبدل» وصح فيه البدل» 
صح فيه المبدل . 

أصله : اللَيمُّم مع الوضوءء وذلك أنَّ كلّ وقت صم فيه النَِهُم إذا 
لم يجد الماء» صح فيه الوضوء إذا كان واجدا للماء . 

ولا يدخل عليه الإطعام في كمّارة الظهار؛ فإنّه يجوز بالليلء 
ولا يجوز مبدله» وهو الصّوم؛ لذن اليل لا يقبل الصّومء ولا يصلح 
لجنسه» وليس كذلك ما قبل يوم التّحر؛ لأنَّه يقبل الهدي ويصلح له؛ 
لان هدي الجبران يصح فيه . 

والجواب: أن لا نسلم أن ما قبل يوم اللحروقت الهدي الذي هو 
نسك» إتّما هو وقت للجبران» وإن حُذْفَ هنا الوصف انتقض بالصّوم 
في كقارة الظهار ؛ فال بدله الإطعام. ويصحٌ ليلاء بل ةي 
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لذي هو الصّوم ليلاً. 

وقولت: لا يعون الصو الل ع لان لا حمل الصومة كذلك 
تقول: ما قبل يوم النّحر وقت لا يحتمل الذّبح الذي هو نسك . 

وعلى أنَّ حكم البدل والمبدل في مسألتنا مخالف لحكم الأبدال 
والمبدلات في الأصول» بدليل أنَّ تقديم صوم ثلاثة ام على النّحرٍ جائر» ‏ 
وتقديم سبعة أيّام لا يجوز» والجملّيكع”" بدل عن" الهدي» فجاز بعض 
البدل في وقت» ولأ يوز ذه البعضن لاخر وسائر الأبدال في الأصول 
إذا جاز بعضها في وقت جاز جميعهاء فلا يمتنع أن يخالف حكم البدل 
والمبدل في هذا الموضع حكم الأبدال والمبدلات في الأصول . 

ثم المعنى في الوضوءٍ والعتق: أن نفل كلّ واحد منهما لا يختصٌّ 
بوقت» ففرضها لا يختصنٌ بوقت» ونفل الهدي مختصٌ بوقت» فالواجب 
منه يجوز أن يختصّ بوقت . ظ 

واحتج بأنّها عبادات بدل» فوجب أن لا يتأخَّر وقت جواز فعلها 
عن وقت البدل . ظ 
أصله: العتق في كقارة القتل . 

ولاه حيوان له بدلٌ هو صوم» فجاز إخراجه في وقت جواز فعل 
الصّومء كالرقبة في الظّهار. 


(۱) ما بین معكوفتين ليس في (م». 
(۲) فى «ت» وا(م) : «على» . 


۲۷۹ 


والجواب : أنَا قد بنا أنه لا يمتنع أن يجوز فعل البدل في وقت 
لا يجوز فعل المہدل» بدليل الصّوم والإطعام في كفارة الظهار. 

ولأنّ هذا البدل يفارق سائر الأبدال“ في الأصول؛ لأنَّ بعضه 
يجوز في وقت» وهو صوم الثلاثة» ولا يجوز صوم السبعة وإن كان 
بدلاًء وسائر الأبدال كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز فيه جميع البدل . 

وعلى أن العتقّ والصّوم بُفعَلان للتكفير والوقتُ محتمل لهماء 
فإدا جاز أحدهما جاز الآخرء والهدي والصّوم ير[ ]دان للتحثّل يوم 
النحر» والصّوم لا يصح يوم النّحر الذي هو مقصوده فقدّم عليه والذّبح 

واحتج باه حقٌّ يتعلّق وجوبه بالنَّمنّع ٠‏ فوجب أن يجوز عقيب 
الإحرام بالحج قياساً على صوم ثلاثة أَيّام . 

والجواب: أنَّ هذا باطل بصوم سبعة أ م 

فان احترز عنه فقال خو غل وخر المع ويجوز فعله 
بالحج. ٠»‏ فأشبه ما ذكرناء أجبنا عنه بأنَّ الهدي لا يشبه الصّوم؛ فال 
لا حلاف أنَّ الصّومٌ يتعيّن عليه قبل يوم النّحر بحيث لا يجوز تأخيره 
إليه9 ولا يتعيّن عليه وجوب ذبح الهدي قبله'". بل يجوز تأخيره 


0 


)١(‏ فى «ت»: «الأبدان». 
(۲( فی (ت» وام) : «إليها» . 
2 فى «ت) و(م» : «قبلها» . 
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إليه» فإذا جاز أن يختلفا فى وقت الوجوب» جاز أن يختلفا فى وقت 
الجواز. 
¥ # # 
إدا صام المتمتع ثلاثة يام بعدما أحر م بالعمرة أجزأه: 1 


سر ےر ر سے ابل 4 


نص عليه في رواية الأثرم في قوله تعالى : #فصِيام َة يِف كَل 
وَسَبْعدًا َعَم #[البقرة: 197]: يجعل آخرها يوم عرفة» ولا يبالي إن تقدّم 
أولها بعد أن يصومها في أشهر الح وإن صامها قبل أن يحرم فجاتر. 

وأراد بذلك قبل أن يحرم بالحج . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن القاسم وسندي» وقد سبل عن الصّيام 
للمتعة : متى يجب؟ فقال : إذا عقد الإحرام» فصام» أجزاه إذا كان في 
أشهر الحج . ظ 

وهذا يدخل على من قال : لا تجزی الكمّارة إلا بعد الحنث؛ 
ولعلّ هذا ينصرف»› ولا يحج. 

وقوله: إذا عقد الإحرام» أراد به: إحرام العمرة؛ لأنّه شبهه 
بالكمّارة قبل© ال لحنث» وإتما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام 
بالحج؛ لأنّه قد وجِدَ أحد السببين» ولأنّه قال: إذا عقد الإحرام في 


)غ0 فى (ت» و(م»: «إليها) . 
(۲( فى (ت» وم : «مثل» . 


۲۸۱ 


أشهر الح وهذا إِنَّما يقال في إحرام العمرة؛ لأنّ من شرط التَمنَّع 
أن يحرم بالعُمرة في أشهر الح . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشافعي : لا يجوز حى يحرم بالحجٌ . 

دليلنا : لأنَّهُ إحرام تتعلّق به صكة النَّمتّء فجاز صوم المتعة عقيبه . 

دليله : إحرام الحج . 

فإن قيل : إِنَّما جاز الصّوم عقيب إحرام الحجّ؛ لأنه يجوز ذبح 
الهدي عقيبه» وليس كذلك إحرام المتعة؛ لأنَّه لا يجوز ذبح الهدي 
عقيبه» فلا يجوز الصّوم [أيضاً. 

قيل له]"“: لا يجوز ذبح الهدي عقيب الإحرام عندنا . 

وأيضاً العُمرة سببٌ لوجوب صوم المتعةء بدليل: أنه إحرام تتعلّق 

صكة ال الب ا الحم 

وبدليل [أن] كلك شه شيئين تعلّق الوجوب بهماء وجار الختماعهما: كان 
الأول منهما سبباء كالتُصاب: زالحوله .والطهان: رارف والجزاحة: 
والموت . 

ولا يلزم عليه صوم رمضان؛ أنه ليس بسبب للكمارة: وإن كانت 
الكمّارة لا تجب إلا بوجود الصّوم والجماع؛ لأنّه لا يجوز اجتماعهماء 


ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور: يجوز تقديم الفدية قبل أن يحلق 


.)م١ غير واضح في‎ )١( 


YAY 


الرأس إذا آذاه القمل؛ لأنَّه [لا] يجوز اجتماع الإحرام والحلق» فجاز ‏ 
تقديم الفدية على الحلق. ظ 

وإذا ثبت أن العُمرةَ سبب لوجوب صوم المتعة» جاز أن ينبت 
حكمه عقيبها» كما ثبت حكم الرّكاة إذا وُجَدَ النصاب» والكمّارة إذا 
وجدت الجراحة . 

ان ف جب أن تكو ما لهدض ال وق عك 

قيل له: هي سبب له» ويثبت حكمه فيهاء ألا تر ى أنه إذا أحرم 
بعمرة وساق الهدي صار هدي متعة» ومنعه ذلك من الإحلال بين الحج 
والعمرة؟ 

نص عليه في رواية حنبل» وهذه مسألة ثانية إن شاء الله . 

فإن قيل: فلم لا يجوز" بذبحه؟ 

قيل : لأنّه مخصوص' " بوقت» وهو يوم النحر» كما أنه مخصوص 
بمكان» وهو الحرم. 


وإن شئت قلت: إن العمرة سبب للصوم. وهو غير مخصو ص 


)010( في ١ات)‏ والم) : : «ثاني» . 

(۲( لعل المراد : فلم لايجوز الإحلال بذبح الهدي. والله أعلم. 
م في «وت)» : (مخصوم»» وفي ((م) : «(محظور» . 

)2 في (ت» : (مخصوم»)» وفي ((م) : «(محظور» . 

)2 في ات) : (مخصوم»» وفي ((م) : «محظور) . 


TAY 


بوقت» فإذا وجد السبب جاز تقديمه» كما يجوز تقديم الزّكاة إذا وجد 
النصاب» ويجوز تقديم الكمّارة إذا وُجِدّت الجراحة. 

ولا يلزم عليه الهدي؛ لأنّه مخصوص" بوقت» فلا يجوز تقد 
على وقته» وإن وجد سببه» كما لا يجوز تقديم الطواف والرّمي على يوم 
النّحرء وكذلك الوقوف على يوم عرفة . 

ولان كلّ صوم جاز بعد إحرام الحج» جاز بعد إحرام العمرة. 

دليله : سائر الصيام . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : لفن تَمَنَمَ لير إل أل فا سس 
ون اهدي فن لم يذ حصا م َة ايام في للج وَسَبْعوإدًا رَجَعْتُمْ © [البقرة : 5] فوجه 
الدّلالة من وجهين : 

أحدهما : أنه أمر بالصّوم بعد الك . [بالعمرة] إلى الحج» فجعل 
الحج غاية. ار ا ل 

والثّاني : أنه أمر بالصّيام في الحم فلا يجوز تقديمه عليه . 

فأمّا الجواب عن الأول : فته إذا أحرم بالعُمرة» وهو يريد الحجّ 
في تلك السّنة . فإنّه يصير متمتعا متمتعاًء بدلالة أنّهِ لو ساق الهدي كان ذلك 
هدي متعة» ومنعه من الإحلالٍ قبل يوم النّحرء فإذا ثبت أنَّ النّمنّمَ بحصل 
بإحرام العمرة في أشهر الح بشرط أن يحجّ في تلك السنة» وجب أن 


)210 في (ت»: «(مخصوم)» وفي («م) : «محظور) . 
(۲) بياض في «ت» و«م». ولعل المراد ما أثبت . 


YA 


يجزئه صومة؛ لان الله تعالى ‏ أجاز الصّوم في الحال الى لا يجيز فيها 

وأمَا قوله: #في للح 4 فلا يخلو من أن يكون المراد: في إحرام 
الحج» أو : في أفعاله. أو: في وقته. ول يجوز أن يريد به“ [ما] في 
الوجهين الأولين؛ لان (في) من“ حروف الظرف» والفعل لا يكون 
ظرفاً للفعل حقيقة» وإِنّما يكون الوقت ظرفا لهء فإذا كان كذلك» ثبت 
أنَّ المراد بقوله : #في كَلَيِ 4 : في وقت الحبمٌء ووقتٌ الحجّ شوّال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجّة. فإذا أحرم بعمرة في شوّال» وصام ثلاثة 
أيّام. حصل الصيام في وقت الح فوجب أن يُجزئه . 

فإن قيل : #في لل 4 معناه : في إحرام الحجّ» كما قال تعالى : فلا 
رَهَكَ ولاو وَلَاجدَالَ ف ألْحيَ 4[البقرة: 147] تعين : في إحرام الحج» 
ويقال : صام في إحرام الحج. وطاف فيه» كما يقال : دعا في صلاته» 
وذكر الله فيهاء ورُويّ: أنَّ الَىَ بي علم الحسن دعاء القنوت» وقال: 
اا في و 


قيل له : هذا مجاز»» ومعناه : دعا في الوقت الذي يصلي فيه 


. في «ت» و«م»: «ولا يجوز أن يكون أن يريد به‎ (0١) 

(۲( في ت و«م»: (من في» . 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)٠٠١‏ لم أجد هذا في الحديث - يعني : 
«حديث الوتر»» وكذا ذكر الحافظ في «الدراية» .)١95 /١(‏ 

62 في «(ت» و(م): (مجازه) . 


52) 


وذكر الله في وقت اشتغاله بالصّلاة؛ لأا قد بيّنا: أن الفعلَ لا يكون ظرفاً 
للفعل» وإِدّما يكون الوقت ظرفاً له . 

فإن قيل: لا يجوز أن يحمل قوله: لن أَلْحَيَ # على وقت 
الحج”"؛ لأنَّ أح دالا يقول: إِنَّ له أن يصوم في وقت الححٌ؛ لأت 
لاب من الإحرام ؛ إِمّا بالعمرة عندك» أو بالحج عندنا . 

قيل له : إذا دلّت الدّلالة على امتناع جوازه بغير إحرام» صار 
تقديره : فصيام ثلاثة أيِّامِ في وقت الحم إذا كان محرماً. 

فإن قيل : قوله: لف الْحَيَ 4 معناه: في حال الحجح» ويكون هذا 
الإضمار أولى ؛ لاله [لا] يحتاج إلى تخصيص» والوقت يحتاج إلى 
تخصيص بما بعد إحرام العُمرة» وتخصيص المضمر لا يجوز؛ لأنه إنّما 
يضمر ما دل [عليه] الدليل › والدّليل يدل على خاصٌّ دون العام . 

قيل له: حمله على حال الحم إِنَّما هو عبارة عن وقت بصفة» 
وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة عليه . 

وقولهم : إِنَّ ذلك يودي التخصيص› فليس بصحيح ؛ لأنَّ الذي 
يريد التّمتّم ا إليهاء فلا نحتاج 
في إضمارنا إلى تخصيص 

وقد قيل في جواب الابة: إِنَّها أفادت وجوب الصّومء والكلام في 
الجواز. 


. في «ت» و«م»: «على الحج في وقت الحج»‎ )١( 


2 


وعندنا يجب إذا أحرم بالحج» وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم 
وسندي» وقد سبل عن صيام المتعة : متى يجب؟ قال : إذا عقد الإحرام . 

واحتج بأنّ كل وقت لا يجوز فيه فعل المبدل» [لا يجوز فيه فعل 
البدل]ء بدلالة العتق والصّوم في الكمّارة» ولا خلاف في مسألتنا: أنَّ 
المبدل ‏ وهو الهدي ‏ لا يجوز قبل إحرام الحج» كذلك البدل . 

والجواب : أن صوم المتعة يجوز في الحرم وخارج الحرم» وهدي 
المتعة لا يجوز ذبحه في غير الحرم» فإذا جاز فعل البدل في مسألتنا في 
ب ال مي امد ب شد جر نش مده 
في وقت لا يجوز فيه فعل المبدل» ويفارق [هذا] البدل والمبدل في 
الكمّارة؛ لأنَّ الموضع الذي يجوز فعل المبدل فيه [يجوز فعل البدل 
فيه]ء كذلك الوقت الذي يجوز فعل البدل فيه» [يجوز فعل المبدل فيه . 

ولان“ صوم ثلاثة أيّام قبل يوم التحر جائزء وصوم سبعة أيّام 
لا يجوز» والجمإِيلِع بدل عن الهدي» وإذا جاز بعض البدل في وقت 
لا يجوز فيه البعض الآخرء لم يمتنع أن يجوز جمليع البدل في وقت 
لا يجوز فيه المبدل» ويفارق هذا البدل والمبدل في الكمّارة؛ لأنَّ الوقت 
الذي يجوز فيه بعض المبدل يجوز جميعه» كذلك الوقت الذي يجوز 
فيه جميع البدل”" يجوز فيه المبدل . 


, )هنأل١ فى «ت»:‎ 0١1١ 
. فى «ت»: «البدل الذي»‎ )۲( 


TAY 


ولاه يجوز تأخير المبدل إلى يوم التحرء ولا يجوز تأخير صوم 
الثلاثة إلى يوم التحر. 

ولأنّ جنس المبدل الهدايا والضحاياء وذلك يختصنٌ بيوم النّحر» 
زاس مو ميس ادما بک ير اکن فيان انرق با 

واحتجّ المخالف بأنَّ الهديّ حق المال بدل من الصّيام» فوجب أن 
اوجرا اا على رقت جر الد 6ا راا فى 
كقارة الظهار . 

ولأنه أحد موجبي المتعة» فلا يجوز فعله في العُمرة قياس ا على الذّبح . 

والجات أا قد بيا الفرق بين الصّوم والهدي. es‏ 
والمبدل في الكمارة . 

N ¥ ¥ 

إذا لم يصم المتمتّع قبل يوم التحر» صامها قضاءء وعليه 
دم لتأخيرها عن أيّام الحج» أو كان واجدا للهدي فأخَّره عن 
أيّام النحر» فهل يحب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التَّمنَع 
والقران» والثاني لتأخيره ذلك عن وقته؟ 

وفيه روايات : 

إحد[ا]ها: يجب عليه دم لتأخير الصّومء ودم ثانٍ لتأخير الدم . 


TAA 


قال في رواية أبي طالب في م: متمتع لم يكنْ معه هدي» ولم يصم 
حٌى جاز يوم النّحر: صام عشرة يام إذا رجع . وعليه دم» قد فرّطء وابن 
دمان : الدم الذي وجب عليه» ودم لما فكّط . 

قيل له : فتقول به؟ قال : نعم ) عليه دمان» دم لما عليه ودم لما أځر. 

وكذلك نقل المَرُوذْىٌ ويعقوب”" عنه في متمتع لم يهد إلى قابل : 
يهدي هديين» وهكذا قال ابن عباس . 

وفيه رواية كأنية : عليه دم واحد. 

نص عليه في رواية ابن منصور في متمتع لم يذب حتّى رجع إلى 

وفيه رواية ثالثة : رواها حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده» ولم 
يهل . يجزى" عنه دم واحد إذا كان له عذر. وبعضهم يقول : عليه دمان» 
وهذا إذا لم يكن له عذر . 

وظاهر هذا اقرف هين ار وهو [فن تعدو ما" يستريه. أو 
تضيق نفقلتله. وبين من لا عذر له. 

والمذهب الصّحيح : آذ المعذورٌ وغيسره سواء؛ لأنّ في رواية 


. فی («(ت»): ((دم)‎ )١( 
فى «ت»: «نقل المَرُوذىٌ ويعقوب أن يجبان عنه».‎ )۲( 
فى «ت»: «اسی».‎ )۳( 


۲۸۹ 


المَرُوذِيٌّ : إذا لم يجذ ثمن'" ما يشتري حتّى رجع إلى هاهنا عليه هديان» 
وال دن 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يصم قبل يوم التحرء ولم يجد ثمن”" 
الهدي» فحلّ بلا هدي ولا صيام» فعليه]”" هديان إذا أيسر؛ أحدهما 
لإحلاله بغير هدي ولا صوم» والآخر هو القران أو المتعة» ولا يجزئه 
الصّوم بعد ذلك . 

وقال مالك والشافعي : يصومء ولا دم عليه لأجل التّأخير. 

فالدّلالة على ثبوت الصّوم خلافاً لأبي حنيفة : أنه صوم واجب» 
فوجب قضاؤه بمواته . 

دليله : صوم رمضان . 

وقيل : صوم واجب» فلم يسقط بفواته . 

دليله : صوم رمضان . 

والمخالف يمنع الأصل ويقول: قد سقط بفواته» وإنَّما وجب 
القضاء بدليل ثانِ» والصّحيح هو العبارة الأولى . 

ولأنّه صوم معلّق بشرط» فلم يسقط بفوات شرطه. ٠‏ 

دليله : صوم الظهارء وهو مأمور بأدائه قبل المسيس» ثم لو 


. فى «(ت»: (ثمناً)‎ 0١١ 
فى ١ت)»: (ثمناً).‎ )۲( 


(۳) ما بين معكوفتين سقط من «م)» بمقدار نصف لوحة . 


14۰ 


مسّها لم يسقط . 

ولأنّه أحد موجبي المتعة فجاز فعله خارج الحج. 

دليله : الهدي. . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #عَصِيَام ةيماح #[البقرة: e147‏ 

فجعله مؤقتاً بالحجٌ» فإذا لم يصم قبل يوم النّحر فات وقته» فلو أمرناه 
بالقضاءِ كان فيه إيجاب فرض مبتدأء وذلك لا يجوز إلا بدلالة. 020 

والجراب :أن القضاء لمن فر ض مدا على فول أضحاتاء بل 
الأمر بفعل العبادة يقنضي فعلها في وقتها وفي غيره. 

وعلى أن قد دلّلنا على إيجاب ذلك . 

واحتجمٌ بأنّ الله تعالى ‏ جعل الصّوم بدلا عن الهدي في الحم 
فلو أمرناه بالقضاءِ في غيره لأثبتنا للصوم في الحم بدلاً؛ لأنَّ القضاءً 
بدل“ عمًّا تركه في وقته» وإثبات الإبدال لا يجوز إلا بتوقيف. وه 
على اللشني ؛ لمًا كان بدلا لم يجز إثباته إلا بدليل . 
والجواب عنه ما تقدّم» وهو: أن الأمر بالأداء يضمن الأمر 
بالقضاء . 0 

وعلى أن قد دلّلنا على ذلك . 

واحتح بأ له بدل مؤقت . فإذا فات وقته وجب الرجوع إلى المبدل» 


60 فى (ت» والم) : «بدلاً» . 


۲۹۱ 


كالجمعة إذا فات وقتهاء وجب الرجوع إلى المبدل» وهو الظهرء والمسح 
على الخفين إذا مضى وقته» وجب الرجوع إلى المبدل» وهو الغسل . 

والجواب: أنه لا يمتنع أنْ يكون مؤقتاً» ولا يسقط» بل يقضى إذا 
فات» كما أنّه إذا صار معلقاً بشرط» ففات الشّرط» لم يسقطء ووجب 
قضاؤه» وهو صوم الظهار إذا أخّره عن المسيس؛ لأنَّ الشرط والتأقيت 
واحد؛ لأنَّ التأقيت شرط في المؤقّتٍ» ومأمور به في وقته» كما أنَّ 
المُظاهرٌ مأمور بالصّوم قبل المسيس . 

وغلى أنا الا نبل أن الجيعة يذل هي أصل» والظهر بدل منهاء 
ندل غا أنه اترك الجمعة إلى اللير عضن اف تال ترات 
ا ص رك البدل إلى الميدل» 

ولا نسلّم - أيضآ_علَّة الفرع؛ لأنَّ صوم الثلاثة مؤقَت؛ لاه مأمور 
به في الحيمّ دون الزمان» والمؤقّت ما محص فعله بوقت بعينه . 

وفي هذا ضعف ؛ لأت قد بِيّنًا فيما قبل : أنَّ المراد بقوله تعالى : 
#في الي 4 في وقت الحج . 

وأمًا المسح على الخقين فإنَّما جوز للحاجة إليه» ولا نحتاج في 
استدامته إلى أكثر من ثلاثة أبّام في حى المسافر» ويوم وليلة في حقٌ 
المقيم» فلم تجز الزيادة على ذلك» والصّوم إِنّما جوز للمتميّع لكونه 
عادماً للهدي. وهذا المعنى موجود بعد يوم التحر» فجاز فعله. 

وا ا ك نوكت امل لالت فر جت أن لايجوة 


۲4۲ 


فضاؤه بعد مضي وقته. كرمى الجمار. 


0 


والجواب : أن الجمارَ حجّة لنا؛ لأنها تسقط إلى بدل هو الدم. 
u AN‏ 
القضاء» وعندهم يسقط لا إلى بدل؛ لأنَّ الدم الذي يوجبونه هو الهدي 

الواجب في الأصل» وليس ببدل عن الصّيام. 

على أنَّ قياس هذا على صوم رمضان - لاله من جنسه - أولى من 
اخ ` 
* فصل : 

والدّلالة على أنه لا يلزمه الهدي لتأخيره الصّيام والهدي : : أنه نسك 
أخّره إلى وقت جواز فعله» فلم يجب به دم . 

دليله : إذا أخّر الوقوف من النّهار إلى اللّيل . 

ولهذا المعنى قلنا: إذا أخَّر الضّواف والجلاق عن يام النشْريق 
لا دم عليه لهذه العلّة؛ وعكسه الرّمي . 00 

ولا شبهة شبهة أن هدي انمع نسك» وقد دلّلنا عليه فيما تقدّم . 

ولا يلزم عليه إذا أخَّر الرّمي؛ لأنَّه إن أخَّره عن اليوم الأول إلى 
یو عاو ر ا ت فاو لاله ا 


. فى «(ت» وم : «الصّلاة)»‎ )١( 


4۹۳ 


رمي جمرة العقبة» فذكرها في أيّام النّشريق: يرمي في أيَّام منى. فإذا 
جازت ایام منى» فعليه دم . 

وأمًا الصيام فهو بدل الهدي الذي هو نسك» فكان نسكا. 

ولأله دم أخّره عن وقت وجوبه» فلا يجب بتأخيره دم . 

دليله : سائر الدماء الموجبات من الحلاق» وتقليم الأظفارء 
واللباس» وقتل الصيد» وغير ذلك . 

ووجه الرّواية الثّانية : ما روى التّجّاد بإسناده عن علي بن بذيمة 
مولى ابن عباس قال كه فشنت أن انحن وات هديلي]. 
فمضت الأيّام. فسألت ابن عباس فقال: اهدٍ هديين؛ هدياً [لهديك]. 
وهدياً لما أخخرت22 . 

والجوات: الهمعيول عن الابشحات» 


أنه صوم واجب أخَره عن وقته المعيّن؛ فجاز أن يجب 


دليله : صوم القضاء والنذر. 


والجواب : أن ذلك الوم ليس فيه معنى السك» وليس كذلك 
هاهنا ؛ لأنه نسك أخّره إلى وقت جوازه» أشبه ما ذكرنا. 


* # 


.)١6051/١( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
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۲ - ا 

إذا صام المععئع السبعة بعد الفراغ من الج قبل الر جيئ 
إلى أهله أجرأه : 

نصّ عليه في رواية الأثرم» وقد ر أيصو مهن 
في الطريق» أم في أهله؟ فقال: كلٌّ قد تأوّله النّس» ووسّع في ذلك كله. ‏ 

وكذلك نقل أبو طالب عنه» قال : إن قدر على الهدي» وإلا يصوم 
بعد الأيّام» قيل له : بمكة» أم في الطريق؟ فقال: كيف شاء. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك : 

وللشافعي قولان : 

أحدهما : مثل هذا. 

والثّاني : يصوم إذا رجع إلى أهلهء امام بمكة» أو في الطريق 
لم يجز» فإن حصل في وطنه. ثم عاد إلى مكةء با ع را 
وفي الطريق في أيّ موضع شاءء وإن لم يرجع إلى وطنه» ونوى المقام 
في مكة ؛ وجعلها وطنه» جاز له أن يصوم بها. ظ 

دليلنا: قوله تعالى : یام نكميف لي وَسَبْمَةإدَارَجَعْدُه [البقرة: 1957]» 
تقديره: إذا رجعتم من الحمٌ؛ لأنَّ فيه إضماراً» فيجب أن يكون المضمر ‏ 
ما تقدّم ذكره» كقوله تعالى : لظي هُرُوِجَهُمْ وَالْحَتفِظدت 
وریت آل گنی #[الأحزاب : ]» فإذا كان تقديره ما ذكرنا قلنا: . 
إذا انقضت أيَّامِ منى لم يبق من أفعال الحججّ عليه شيء» فقد رجع من 


۹0٥ 


الحج. فيجب أن ييجزئه صوم هذه الأيّام . 

فإن قيل : إطلاق اسم (الرجوع) إلى الوطن» فيجب أن يُحمّل عليه . 

يبيّن صكّة هذا: أنَّ الفراع من العبادة لا يُسكّى رجوعاء ألا ترى 
أنّهِ إذا فرغ من صومه بغروب الشمس لا يُقال: رجع من صومه» ورجع 
من زكاته» ورجع من صلاته؟ 

قيل له : في الاية رجوع مقيّدء وتقديره: وسبعة إذا رجعتم من 
الح والح عبارة عن الأفعال» فيصير كأنّه قال: وسبعة إذا رجعتم 
من أفعال الحج» والرجوع من أفعال الحح هو الفراغ منها. 

ولا يشبه هذا قوله: رجع من صيامه» ومن صلاته؛ لأنَّ الصّيامَ 
والصّلاة لا تختصنٌّ بمكان» فلا يقال لمن فعلها: رجع» والحج يمحل في 
أماكن مخصوصة» فيجوز أن يُقال لمن فرغ منه» وانتقل عنها: رجع . 

ولألله يصح أن يُقال في الصيام : رجع إلى الفطر» ويّقال لمن فرغ 
من الحج : رجع إلى الإحلال . 

ويبيّن صحّة هذا: أنَّ أفعال الح تقدم ذكرهاء والسّفر والخروج 
من الوطن لم يجر له ذكرٌ يحمل الرجوع عليه . 

فإن قيل: كيف يُقال لمن حصل بمكة: رجع» وأفعال الحج 
تقع فيها؟ 

قيل له: إذا فرغ من الأفعال يقال : رجع إلى حالته الأولى من 
الإحلال. 


۲۹٦ 


يبن صكّة هذا: أن الرجيع إلى الأهل [غير] مراد بالاتفاق؛ لأنه 
او رجع إلى وطتدء ولم يلف لم يجز الطوم» ولاب من اعبار الرجیئ 
الى القوله تجن 

فإن قيل : قوله: لني للب 4 معناه: في وقت الح ؛ لأنّ [في] من 
حروف الظرف» والفعل لا يكون ظرفا للفعل» وإتّما يكون الوقت ظرفاً 
له» فيصير تقديره كأنّه قال : فصيام ثلاثة أيّام في وقت الح فإذا جعلنا 
قوله : دا رَجَمْدُمْ 4 تقديره: إذا رجعتم من الحبجٌء صار كأنه قال : إذا 
رجعتم من وقت الح والرجوع من وقت الحم لا يصحٌ» وإذا بطل أن 
يكون تقدير الآية ما ذكرتم» ثبت أنَّ تقديرها : إذا رجعتم إلى الوطن . 

قيل له : في الاية إفهان» فجت إن كن الجر ما تقدّم ذكره. 
وهو الحج > فيصير كأنّه قال : فصيام ثلاثة يام : في الحم وسبعة إذا رجعتم 

من الحجمٌ» ولو قال ذلك» ثم قامت الدّلالة على أنَّ المراد بالأولٍ وقت 
الح لم يجب حمل الثاني عليه بل يجب حمله على فعل الح 
ألا ترى أن قيام الدّلالة على أنَّ المراد بقوله : #في لي € وقت الحج. 
لم يوجب أن يكون المراد بقوله: فى تَمنَّم مرول َل [البقرة: ]٠۹١‏ 
جه ىو 
) على أ الرجوع عن أفعال الح مراد بالإجماع ؛ لاله لو رجع إلى 
الوطن قبل الرجوع من الح لم يجز له أن يصوم . 

والقياس أله ممع صام بعسد الفراغ من المناسكِ في وقت يصع 


4۹۷ 


فيه الصّومء فيجب أن يجزئه إذا لم يكنْ معه هدي» كما لو رجع إلى 
الوطن» أو استوطن بمكة» ولم يرجع إلى أهله» جاز أن يؤديه إذا لم 
يستوطن . 

دليله : سائر الصيام . 

ولأنَّ من لزمه صوم جاز له أن يؤديه بعد عوده إلى وطنه» وبعد 
حصوله إلى أهلهء جاز أن يؤديه قبل ذلك . 

دليله : صوم رمضان وقضاؤه ونحوهما. 

ولا يلزم عليه إذا قال: إذا رجعت إلى أهلي ووطني» وتخلّصت 
من سفري» فعليَّ صوم عشرة أيّام أنَّ له ن يؤديه بعد عوده إلى وطنه. 
وليس له أن يؤديه قبل ذلك؛ لأنَّ لزومه يتعلّق بشرط العود إلى الوطن. 
فما لم يوجد الشرط لم يلزمهء فلا يجزئه عن الواجب» وأمّا صوم السبعة 
ام فقد لزم المتمتع قبل عوده إلى الوطن . 

فإن قيل: صوم السبعة لا يجب إلا بعد الرجوع» وإِنَّ حصوله في 
أهله شرط في وجوبه . 

قيل له : فيجب أن لا يلزمه إذا استوطن في مكة لعدم الشرط . 

فإن قيل : إذا استوطن في مكة فقد حصل في وطنه وأهله» فوج 
الشرط . 

ددر انعلا a‏ زرعبه الو ياتني 
وحصلت في أهلي» فعليَ أن أصوم عشرة أيّام» فاستوطن مكةء أن 


۲۹۸ 


ا ا 
. واحتجّ المخالف بما روى عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
يي يت بابو 

مذي فيصم ثَلانة يام في الح وَسَبْعَةٍ إا رَجَمَ إلى آهل . 

دك ان جت عن سلا عن جار لل تل ل 
اقل مِنْ أَمْرِي ما استَدبَوتُ لَمَا س سُقَتُ الهَّدْيَء ولجَعَلتَهًا عمْرَة» فَمَنْ 
ساق الذي فَليَذْبَحْ» وَمَنْ لم يست الهذي فليصم تلا ايام في الحح» 
وسبعة إا رجع إلى آهله»“. ۰ 

والجواب : أنه يحتمل أن يريد به : إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهله. 
وهذا كرت يدك ارا بين ال وف بسك دار ج ا ان 
خرج فلان إلى مكة» وخرج إلى خراسان» وإِنْ كان في الطريق» كذلك 
هاهنا. a.‏ 

واحتجج بأنّه متمتّع صام السبعة قبل الرجوع إلى وطنه» فوجب أن 
لا يعت به» كما لو صام قبل الفراغ من الرّمي. 

والجواب : أل صومه قبل الرّمي يحصل في يوم النحر وأيّام 
التشريق» فلهذا لم يجزٌء ألا ترى أنه لو لم يرم حتّى مضت أيّام التّشريق 
جاز له أن يصومء وإن لم يرجم إلى أهله؛ لأنَّ اليّميّ قد سقطء فلا 


۲۹۹ 


يحصل صومه في أبّام التُشريق؟ 

واحتح بأنّ الله تعالى - لما أمر بصوم رمضان وضعه عن المسافر 
تخفيفاً عنه» فلا يجوز أن نبتدى" بإيجابه عليه في حال سفره. ‏ 

والجواب : أنَّ هذا باطل بصوم ثلاثة أيّام. 

على أن نبيح له جواز”" تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله» كما نبيح 
للمسافر تأخير صوم رمضان» ونجيز فعله في حال سفره» كما نجيز صوم 
رمضان. 

واحتح أنه نما فرق بين صوم ثلاثة أيّام؛ وبين صوم سبعة أيّام 
رفقاً به» ومن الرّفقٍ أن لا يُوْمَرَ بالسبعة إلا بعد الرجوع إلى الأهلٍ 
والاستقرار في الوطن . 

والجواب : أن قد با : أن له تأخيره إلى وقت الرجوع» وإنما خلافنا 
في جوازه في حال سفره» فقلنا: يجوزء وقال مخالفنا: لا يجوز. 

¥ ¥ ¥ 

يستحب للمتمتع أن يصوم قبل الثّروية بيوم» ويوم الترويةء 

ويوم عرفة : 


نص عليه في رواية الأثرم» وأبي طالب . 


(۱) في ات»: «جوز) . 


وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الشافعي : يستحب أن يكون آخر الصّيام يوم الثّروية . 

دليلنا: يوم عرفة أفضل» ولم ينه عن الصّوم فيه» وكان أولى 
بالصّيام الواجب . ا 

ولأنّ يوم السادس لا يُسَنٌ الخروج إلى منى فيما يليه فلم يُستحب 
فيه ابتداء صوم الثلاثة 

أصله : ما قبله . 

فإن قيل: أليس قد قلتم : لا يستحبٌ أن يتطوّع بصوم هذا اليوم؛ 
أنه يُضعفه عن الدعاء؟ كذلك في صوم التَّمّع . ٠‏ 

قيل : لا يمتنع أن نقول هذا في التطؤّع» ولا نقوله] في الواجب» 
كصيام يوم الشّكٌ ويوم الجمعة» فيُكره”" التطوّع فيه» ولا يكره 


القضاء فيه . 
واحتجّ بما روى الأثرم بإسناده» عن أبي هريرة: أن رسول الله لا 
نهى عن صوم عرفة بعرفات”" . 


والجواتف: أنه محمول على التطوّع» بدليل ما روى الأثرم بإسناده 
عن عائشة قالت: الصّيام لمن تمنّع ولم يجد الهدي : ما بين أن يُهلَّ إلى 


(۱) فی ((ت» واام) : ا(ويكره) . 
)۲( ورواه الؤمام أحمد ۳ «المسند) (۲/ 20٠٠١5‏ وابن ماجه (VY)‏ وغيرهما. ٠‏ 


۳۰١ 


يوم عرفة» و[إن] لم يصمء صام يام 0 


¥ ¥ # 


في المتمتع إذا ا ثم وجد الهدي في 
صيامه» أجزأه المضي فيه : ۰ 

نص عليه في رواية حنبل في المتمتع إذا صام آياماً» ثم أيسر : 
أرجو أن يجزئه الصّيام» ويمضي فيه . ۰ 

وكذلك نقل ابن منصور في م متمتّع لم يجذّ ما يذبح فصام» ثم وجد 
يوم التّحر ما يذبح : فمتى دخل ف في الصّوم فليس عليه . 

ويقول في الكفاراتٍ كلها : إذا دخل في الصّوم يمضي فيه» وكذلك 
إذا تيمم ثم دخل في الصّلاة فليمض . ۰ 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبي حنيفة : إن وجده في صوم السبعة أجزاه» ولم يلزمه 
الهدي» وإن وجده في صوم الثلاثة لم يجزه الصّومء ويلزمه الهدي› 
وكذلك إن وجده بعد الفراغ من صومه ثلاثة أيّام وقبل الإحلال» لم 
يجزه إلا الهدي» وإن حل ثم وجد الهدي أجزاه الصّوم . 

وفّق بين الثلاثة وبين السبعة بأنَّ الثلاثة بدل عن الهدي» فبطل 


.)٤١١ /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


۳۲ 


حكمها بوجو(" المبدل» والسبعة ليس ببدل عنه. وعلى قولنا الجميع 
بدل عن الهدي . 

والكلام في هذه المسألة في فصلين : 

أحدهما: في صوم السبعة؛ هل هو بدل» أم لا؟ 

والثّاني : الإجزاء . ظ 

فالدّلالة على أنّها بدل عن الهدي قوله تعالى : فن لم يِذ ميم 
ةيف للج وسبمت داجن نك عَكرَة كول 4 [البقرة: 117]؟ فمنها دليلان : 

أحدهما : أنه شرط عدم الهدي في الثلاثِ» وعطف السبعة عليهاء 
والمعطوف بمنزلة المعطوف عليه» وهما بمنزلة الجملة الواحدة الملفوظ 
بها دفعة واحلة . 

فإن قيل : قد يُشترّط في صحّة الشيء عدم غيره: ولا يكون بدلا 
عنه» كما يُشترّط عدم الطولوخوف العنت في نكاح الأمَةِ» وليس 
ببدل عنه . ) 

قيل له : فيجب أن تقول في الثلاث مثل ذلك . أن الشرط هاهنا 
لم يمل البدل . 

على ا هرل ا كانم الام يذل من نكاس ال 

والدّلالة الثانية من الآية: أن الله تعالى - جمع بينهما لإزالة 


)03 في ات»© و(م»): (بوجوده» . 


الإشكال فقال : ليزن عَكَرء ية €[البقرة: 197] فدل هذا على أن السبعة 
تكمل ثواب الصّوم؛ لأنَّ البدل ينقص عن ثواب المبدل» وكمل الله 
- تعالى - الثواب بضم سبعة إلى الثلاث . 

قالوا: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية المَدُوذيٌ فقال: يك 
عَسَرَهُ َك 4 كمّلت الهدي . 

قيل: بل الجمع لإزالة الإشكال؛ لأنَّ الواوٌ قد تكون بمعنى (أو) 
نحو قوله: نک مَاطاب لکم من ليسا مت ونكت وريم [النساء: ]٣‏ 
وتقديره: أو ثلاث» أو رباع» فأزال الإشكال وأخلصها للجمع . 

ولو كان المراد تكميل الثواب لقال : تلك عشرة مكملة» فلمًا قال : 
€ دل على أنَّ المرادَ به ما ذكرنا . 

ولأنَّ عدم الهدي شرط في صوم السبعة» كما هو شرط في الثلاثِ» 
وکل صوم لزمه عند عدم الهدي» فوجب أن يكون بدلا عنه» كصوم 
الثلائة. 

ولا صوم لزمه عند عدم حيوان» جت لذ رکرو دل عه 
كالصّوم في الكفارات المرتبة . 

واحتج المخالف بأنَّ صوم ثلاثة يام جائز في الحجّ» وصوم سبعة 
لا يجوز إلا بعد الفراغ منه» فلو كان الجميع بدلاً عن الهدي لكان وجوبه 


غ2 الكلمة غير واضحة في «م» . 
)۲( في «ت» و(م»: «أن لا يكون». 


€ 


على وجه واحد» كالصّوم في كمّارة الإفطار والظهار. 

[والجواب : أنّه] إتّما جاز صوم الثلاثة في الحج؛ لأنّه وقته» 
وذلك أنَّ وقته في الحجمٌ» وصوم [السبعة لا يختصنٌ وقته" في الحجّ. 
قال 

وغير ممتنع أن يكون بعض هذا البدل في وقت وبعضهٌ في وقت 
آخر بخلاف سائر المبدلات» كما كان وقت المبدل ‏ وهو الهدي - في 
وقت غير وقت البدل - [و]هو الصّوم ‏ بخلاف سائر المبدلات . 

وعلى أن الصوم في كفارة الطياق وا ا لأته لما وجب 
عند عدم الرّقبة كان جميعه بدلا ولم يكن بعضه بدلا وبعضه غير 
بدلء كذلك صوم العشرة لما وجب عند عدم الهدي يجب أن يكون 
يع دل ولا يكون بعضه بدلا وبعضه ليس ببدل . 

ولان وجدنا الجمع والتفريق يجريان في العبادات مجرى واحداً 
في باب الجواز بدليل قضاء رمضان؛ يجوز الجمع والتفريق فيهء فإذا 
كان في الأبدالٍ ما يجب جميعه. وهو صوم الظهار والقتل › جاز أن 
كون ھا نا بحب رهه لا مما یجان محر واخدا. ظ 

واحتج أنه صوم يجوز فعله بعد التحلل» فهو كصوم فدية الأذى. 
)١(‏ غير واضح في (م». 
(۲) في ١ت»:‏ «وقتها» . 
)۳( في «ت»: «منها» . 


ولأنَّ وجود الهدي لا يمنع ابتداءه» فلم يكن بدلا. 

أصله : ما ذكرنا. 

الراب أ تتا سان فك يفف الجا لل وقد لا 
لجان لم دغل روا فا ايض دعم ای ا يعن 
البدل وجد البدل في أثنائه . 

وما فدية الأذى» فلم يشترط في جوازها" عند عدم الهدي. 
فلهذا لم تكنْ بدلا عنه» وهذا بخلافه. 

واحتجٌ بأنَّ الهديّ مشروط لإباحة الإحلال؛ لأنَّ المتمتع”" إذا كان 
معه هدي لا يجوز له أن يحل حٌى يذبحه. ومتى حل قبله لزمه دم» وإذا 
لم يكن معه هدي لزمه أنْ يقيم الصّوم مقامه» والصّوم الذي يقوم مقامه 
في إباحة الإحلال صوم ثلاثة يام فعلمنا آله هو البدل؛ إذ البدل هو 
ما يقوم مقام المبدل في حال العجز عنه» ولو كان صوم سبعة أيام بدلا 
الاجا الل را بعد وتحودهه كما لا يجوز إلا بعد وجود صوم 
ثلاثة أيّام في حال عدم الهدي . 

والجواب : أن صوم الثلاثة إنّما جاز عند عدم الهدي ؛ لأته وقت 
له؛ لأنّ وقته أن يصوم في الحم لا لأجل التحلّلء وصوم السبعة 


)١(‏ فى «ت»: «جوازه». 
(۲) فى (١ت):‏ «الكّمتّم . 


لا يختصٌ وقته(" بالحجّ» فامتنع أن يكون صوم الثلاثة لأجل التحللء 
OEE‏ 
* فصل : 

والدّلالة على أنه يجزئه الصّيام» ولا يلزمه الخروج إلى الهدي : 
هو أنه وجد الهدي بعد دخوله في الصّومء فوجب ألا يلزمه الانتقال 
إليه قياس عليه إذا دخل في صوم السبعة أيام ثه وجده. 

وقيل : صوم تلبَّسَ به لعدم الهدي» فلم يبطل بوجوده كالسبعة . 

والعبارة الأولى أصح ؛ لأنَّ الحكم في الثّانية ضد الوصف ؛ لأنَّ 
ما تلبس به للعدم يدل على تأثير الوجود فيه . 

فإن قيل : المعنى في صوم السبعة”": أنه ليس ببدل» وليس كذلك 
الغلاث ؛ لأنها بدل. 

قيل : قد 5 نّا : أنَّ الجميع بدل» فلا فرق بينهما. 

واحتع ال المخالف عليه إذا وجده قبل الفراغ من الصّوم: أنه يلزمه ؛ 
أنه بدل عن الهدي. فإذا قدر على المبدل قبل الفراغ و لزمه أن 
ينتقل إليه» كالمعتدة بالشهور إذا حاضت» والمتيمم إذا وجد الماء 
في الصّلاة . ظ 


6 فى (١ت»:‏ «وقتها). 


)۲( في «(ت» : «في صوم السبعة وصوم السبعة» . 


۳۰%۷ 


ولا يلزم عليه إذا وجده قبل صوم السبعة ؛ لأنه ليس ببدل عن الهدي . 

اا قوله : وجده قبل الفراغ من الصّومء لا تأثير له 
عندك ؛ لأنّه لا فرق بين أن يجده قبل الفراغ من صوم الثلائة» أو يجده 
بعد الفراغ منهاء وقبل التحلّل من إحرام الحج» لِكِإِنهُ ينتقل إلى الهدي. 
وإذا كان كذلك لم يكنْ لاعتبار وجود الهدي في البدل تأثير» ووجب - 
إسقاط الوصف . 

وعلى أنَّ فرقاً بين وجود الماء في الصّلاة» أو قبل الدّخول فيهاء 
وبين مسألتناء وذلك أنَّ ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ؛ 
لأنه يبطل ما مضى من الصّلاة» ويمنع كونها قربة وطاعة» وقبل الصّلاة 
- أيضاً ‏ تبطل حكم اللَيمُم من أصله» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ 
وجود الهدي لا يوجب بطلان الصّوم من أصلهء ولا يخرجه عن أن يكون 
قربة في نفسه» فدلَ على الفرق بين البدلين . 

وأمًا العدة ففرق بينها وبين مسألتناء وذلك أن الهديّ يجوز تركه 
للمشقة» وهو إذا لم يجده في البلدِ» وإذا كان له مسكن يمكنه أن يشتري 
بشمنه هديا إلا أنّه يحتاج إليه» لم يلزمه» وأجزأه الصّومء وليس كذلك 
العدة بالأقراء؛ فإنَ المرأة إذا حاضت مرّة» ثم ارتفع حيضهاء لم يجز 
لها أن تعتدَ بالأشهرء بل تتربص حتى يعود الحيض» أو ييأس أضرابها”" . 

واحتجٌ بأنَّ ما كان شرطاً في صكة اليوم الأول كان شرطا في الاي . 


. في «ت»: «تيأس إن أضر بها»‎ )١( 


۳۹۸ 


دليله : اليّة وترك الأكل . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون شرطا في الأولٍ» ولا يكون شرطاً 
في الثاني» كما كان شرطاً عندك في الثلاثِ» ولم يكن شرطاً في السبع . 

وعلى أنه متى كان الهدي موجوداً في اليوم الالء فلم جد ترط 
وليس كذلك إذا شرع فيه» ثم وجده؛ ؛ لاله وج شرطة فهو كما لو 
وجده فى الس 

وعلى أن ترك نة" الإمساك في صوم السبعة يمنع الإججزاء. 
ووجود الهدي فيها لا يمنع. - ظ 

واحتيج بالقياس عليه إذا وجده بعد صيام الثلاثة - وقبل الإحلال - 

أنه متمتّع وجد الهدي قبل الإحلال من الإحرام» فوجب أن يتثقل إليه . 

دليله : إذا لم يصم ثلاثة يام ٠‏ 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه وجده قبل الشروع في 
الوم وليمن كذلك هاهنا لاه وجده] بعد الشروع قية» فأشبه إذا 
وجلاو ريك الشروع في السبعة. ظ 

واحتح أن الهدى مشروط لإباحة الإحلال عندنا وعندكم» والصّوم 
بدل عنه وقائم مقامه» فإذا وُجدَ قبل حصول الإحلال بطل حكم البدلء 
ووجب الانتقال إلى المبدل» كما تقول: إِنَّ الطهارة بالماءِ تراد لأداء 
الصّلاة» والَّيسّم بدل عنهاء ثم لو وجد الماء قبل الإحلال من الصّلاة 


)١(‏ فى «ت): «النئيّة). 


۳۰۹ 


بطل حكم البدل» ووجب الانتقال إلى المبدل . 

والجواب : أن لنا في رؤية”" الماء في الصّلاة روايتان : 

إحداهما : لا تبطل . 

فعلى هذا: ا 

والثانية : تبطل . 

فعلى هذا [نقول]: فرق بينهماء وذلك أن ظهور المبدل هناك يبطل 
حكم البدل من أصله» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ ظهور المبدل هاهنا 
لا يبطل حكم البدل من أصله؛ لأنه صوم صحيح يثاب عليه . 

وغل افد ن أنه لسن بمشووظ لاخ الخال وا اا 
فعله لدخول وقته . 

*# ¥ ¥ 
- ا 

المتمبّع الذي يسوق الهدي لا يحلٌ إلا يوم النّحرء فإذا كان 
مإنل چن 6 بس امه ارب 
ولكن يحرم بالحج» ثم لا يحل حى يتحلّلَ منهما معاً: 


نص عليه في رواية حنبل فقال : إذا قدم في أشهر الحج - وقد ساق 


)210 فى «ت»: «رواية». 


۳1۹ 


الهدي فلا“ يحل حٌى ينحر. وإذا"“ قدم في العشر لم يحل ؛ أن 
رسول الله ي قدم في العشرء ولم يحل . 

وظاهر هذا: أنه لا يحل إلى يوم النّحر سواء قدم مكة في العشرء 
أو قله 

وروى أبو طالب عنه في الذي يعتمر قارنا أو متمتّعاًء ومعه الهدي : 
قصّرْ من شعرك» ولا تمسنّ شاربك» ولا أظفارك» ولا لحيتك» كما 
فعل النْبنٌ يلِ؛ فإن شاء لم يفعلٌ» وإن شاء أخذ من شعر رأسهء 
وهو حرام. ظ 

وظاهر هذا: أنه يحل من التقصير فقط» ولا يحل من جميع 
المحظورات» كما يحلٌ الحا إذا رمى من بعض المحظورات . 

وروی يوسف بن موسى فيمن قدم متمتّعاً» وساق الهدي: فإن 
قدم في شوّال نحر الهدي وحل» وعليه هدي آخرء وإذا قدم في العشر 
أقام على إحرامه»ء ولم يحلء فقيل له: معاوية يقول: قصّرت عن 
رسول الله ية بمشقص”"» فقال : إِنّما حل بمقدار التقصيرء ويرجع 
حراماً مكانه . ظ 


60 فى (ت» : «(ولا) . 

(۲) في «ت»: «والعشر إذا قدم في العشر) . 

)۲( رواه البخاري 2,)١515(‏ ومسلم )١555(‏ من حديث ابن عباس عن 
معاوية ا . 


51١١ 


وظاهر هذا: له إن قدم مكّة قبل العشر جاز له أنْ يتحلّل ‏ تن 
الهدي» وإن قدم في العشر لم يحل له التحلّل قبل يوم النّحر إلا بقدر 
تقصير الشعر . 

وهذا يقتضي أنَّ سوق الهدي لا يمنع التحلّل عنده: نحا E‏ 
له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر؛ لأته لا يطول تليّسه بالإحرام» 
وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه به» فلا يأمن مواقعة المحظور» فيتحلل . 

وال فن نرؤاية: أي غالب اكان الهدي تست دمن التحلل من 
جميع الأشياء في العشر وغيره. 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك والشافعي : له أن يحل من الشُمرة بعد الفراغ منها؛ 
سواء ساق الهدي» أو لم يسق . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عمر قال: تمنّع 
الاس مع رسول الله ية بالعُمرة إلى الحٌ» وكان من الناس من أهدى 
فساق الهدي. ومنهم من لم يهد فلمًا قدم رسول الله َو قال للناس : 
١مَنْ‏ کان منکم أَهْدَىء فَإنَّهُ ليجل من شَيْءِ حَرْمْ عليه حَنَّى يقضي 
حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يكن مِنْكُمْ أَمُدَىء فَلْيَطففْ بالبيْتِ وَبالصّفَا وَالمَرْوَةِ: 
و ئم يهل بِالْحَج)20. 


ع ا ا أن ال ية أمر أصحابه أن 


1۲ 


كاوها ع و ل فن کان هة مد وال الو ا 
أَمْرِي ما ادرت ما أهدذيت» رول ا معي الهدي لأخللث)2 . 
ا قالت : خرجنا مع رسول الله ا 

لا أرى إلا أنّه الح فأمر رسول الله بيه من كان معه هدي أن يمضيّ 
على إحرامه» ومن لم يكنْ معه هدي أن يحل . 

فإن قيل: لا دلالة في هذه الأخبار على مواضع الخلاف؛ لأنَّ 
الي ية أمر من لم يكن ساق الهدي أن يفسحَ الحجّ ويجعلها عمرة؛ 
ومنع من كان ساق الهدي من فسخه» وأمره بالبقاءِ على إحرامه إلى يوم 
النّحرء وخلافنا في المتمتّع إذا ساق الهدي» وفرغ من أعمال العمرة : 
هل له أن يحلَء أم لا؟ وان هذه الأخبار بيان هذا الموضع . 

قيل له : ما حديث ابن عمر فهو خاصٌ في المتعة. 

وعلى أنَّ ورود الخبر فيمن كان مُّهلاً بالححٌ لا يوجب أن يكون 
كوه سيور ا غ الي ياء لم يعلق الحكم على الإحرام ل 
وإنما عله يسوق الهدى رضم فوجب أن يُعتبّر هذا في كلّ محرم . 

وأيضاً هدي المتعة نسك يجب فعله في الإحرام» فوجب أن يكون 
موقا كباكر أفحال الا و ات أنه يوك قرت أذ وقته يوم 


النّحر؛ لأنَّ أحداً لم يوقته بغيره» وإذا صمّ ذلك لم يجرٌ ذبحه قبل وقته» ‏ 


(؟) رواهالإمام ويد في «المسند» (5/ .)١77‏ 


۳1۳ 


وإذا لم يج ذبحه قبل يوم النّحرء لم يجز التحلّل من عمرته؛ لأنَّ كل 
من أباح له الإحلال» أجاز ذبحه قبل يوم النحر. 

ولال المع أحد نوعي ي الجمع بين الإحرامين» فجاز أن يقف 
التحلّل منه على يوم التحر» كالقران. 

فإن قبل : ذكر الجواز في الأصل لا معنى له . 

قيل له : بل" له معنى ؛ لاله يجوز أنْ يتحلّل قبل يوم النّحر بالإحصار. 

واحتجّ المخالف بأنه متمتّع أكمل أعمال عمرته» فجاز له التحلل. 
كما لو لم یسق. 

الراب أا لا نسلم أنه أكمل أعمال عمرته؛ لأنَّ الهدي من 
جملة أعمالها]"» وكماله يحصل يوم التحر. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصل : أنَّه لم يسق الهدي. وليس كذلك 
هاهنا؛ لألّه ساق الهدي» ولسوق الهدي تأثير في منع التحلل . 

الدّليل عليه : من كان محرمآ في وقت الس بي [و]فسخ عليه» فإنَّ 
سوق الهدي منعه من الفسخ . 

وعلى أنَّ هذا قياس يعارض السنة الصّحيحة» فلا يلزم الكلام عليه 
)١(‏ في «(ت»: «بلى» . 


(0) من قوله: «السبعة لا يختص وقته. . .» (ص: )۳٠۳‏ إلى هنا سقط من (م2), 
وهو بمقدار لوحتين من النسخة الخطية . 


۳1€ 


واحتج بأد كلّ من جاز له أن يحل قبل يوم النّحر فإنَّه لا يختلف 
أن يكون قد ساق الهدي» أو لم يسق» ومن لا يجوز له الإحلال إلى يوم 
انحر لا يختلف - أيضاً ‏ كالقارنٍ والمفرد إذا لم يحصرْ» كذلك هاهنا . 
والجواب : أن قد بين : أنَّ لسوق الهدي تأثيراً في منع الفسخ بدليل 
من كان في وقت الب ية وفسخ عليه . 
جد عد د 
١1‏ 
عاتبير E‏ ترام ا ومن كان من 
الحرم على مسافة لا تة , نقصر في مثلها الصّلاة : 
وفائدة هذا : أتهم إذا تمتّعوا لا دم عليهم . 
نص عليه في رواية أبي طالب في من كان حول مكّة فيما لا تقصّر 
فيه الصّلاة» فهو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قدموا في 
أشهر الحججٌء ومن كان منزله فيما تقصّر فيه الصَّلاةء فعليه المتعة إذا(" 
قدم في أشهر الحح» وأقام إلى الحج . ظ 
E Ss‏ ا را 
مر فيه الصّلاة فهو من أهل مكة . 
وبهذا قال الشافعي . 


60 في (ت) : «إذا م . 


10° 


وقال أبو حنيفة : حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن 
دونها إلى آهل مكة. 

وقال مالك : هم أهل مكة نفسها . 

فالدّلالة على أبي حنيفة : أنَّ بينه وبين مكة مسافة تقصّر في مثلها 
الصّلاة» فأشبه إذا كان منزله وراء المواقيت إلينا أن يلزمه دم المتعةء 
وهذه العلّة تصوّر في ذي الحُلَيفةٍ وما بَعُدَ من المواقيث التي بينها وبين 
الحرم أكثر من ستة عشر فرسخا؛ لأنَّ بين مكّة وبين ذي الحُليفة 
عشر مراحل» وهي أبعد المواقيت» ولأنَّ القريب أولى باسم الحضور 
ا 

وعلى قولهم يؤدي أن يخرج القريب من الاسمء ويدخل البعيد 
فيه ؛ لأنَّ عندهم أنَّ أهل ذي الحُليفة ومن كان دونها داخلٌ في اسم 
الحاضرين» وبينهم وبين البيت مسيرة ليلتين. 

ولأنّ من كان على مسافة لا يقصر فيها الصّلاة فهو في حكم 
الحاضر بدليل أنه يمسح مسح مقيم» ويتدٌ الصّلاة» ويصوم» ومن كان 
على مسافة بعيدة فإنه يباح له هذه الأشياء» فيجب أن لا يكون حاضراً. 

فإن قيل : فائدة الخلاف في أنه حاضر آم لا: أن“ يتعلّق به حكم 
الإحرام المخصوص» وهو أن يحرم للعُمرة من”" الميقات» وللحج من 


(۱) في «(ت» و«م»: «هل) . 


(۲( في «(ت» و«م» : «بین» . 


وض 


5 فيجب أن يعتبر الموضع الذي هو ميقات للإحرام . 

قيل له: لو كان صحيحاً لوجب أن نقول: من كان منزله دون ذي 
الحليفة فما يلي مكة أن لا يكون من حاضري المسجد؛ لأنَّ إحرامه 
من دويرة آهله» لا من الميقاتِ الشرعي» ولمّا كان هذا من حاضري 
المسجد الحرام بطل أن تكون فائدة الخلاف ما ذكرته . 

واحتحٌ المخالف بأنّه من أهل الميقات» فوجب أن يكون من 
حاضري المسجد الحرام قياساً على أهل الميقات الذي بينه وبين مكة 
ماف 2 تقصر في مثلها الصّلاة ة مثل قن . 

والجواب : أن المعنى هناك : أله في حكم الحاضر بدليل أن أحكام 
الحاضرين ثابتة في حقه من الصّومء وإتمام الصّلاة» ومسح يوم؛ وليس 
كذلك ما اختلفنا فيه» ولأنّه في حكم المسافرين» ولأنَّ ذلك لا ب يودي 
إلى إخراج القريب من اسم حاضر» وإدخال البعيد فيه» وهاهنا يؤدي» 
فبان الفرق بينهما . 

واحتح بأنَّ له دخول مكّة بغير إحرام» أشبه من كانت قريته قريبة 
من مكة مثل بستان بني عامر . 

والجواب : أنه لا يجوز له الدّخول بغير إحرام» وحكمه حكم 
الخارج عن الميقات سواء» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المَرُوذيٌّ : 
لاج أن دسل بكة اجا لاغ تاجو ا اا 

ثم المعنى في الأصل : ما تقدّم من أنه في حكم الحاضر من 


۳1۷ 


الوجه الذي ذكرنا. 

واحتيجٌ بأنّ من كان وراء المواقيت إلينا فليس من الحاضرين» 
فلابدٌ من حدّ فاصل بينهماء فالأولى أن يكون الحدٌ ما جعله الث با 
ميقاتاً لأهله وَلِمَنْ مرّ عليه» ومنع أهل الافاق من مجاوزته إلا بإحرام. 
وجعل حكم أهله حكم أهل الحرم ومن قرب منهم في جوازه دخولهم 
مكة بغير إحرام . 

والجواب : أنَّ المواقيت مضروبة للإحرام» لا لبيان القرب والبعد» . 
وإِنّما الحدٌ المشروع لبيان البعد والقرب ستة عشر فرسخاًء ولهذا قال 
الي : هیا آهل مكة! لا قروا في أذنى من أزئعة بد من م إلى 
عَسْفَانَ)2720, وذلك ستة عشر فرسخاً. 

فإن قيل : [مَنْ في] المواقيت في حكم الحاضرين بدليل أنَّ له 
دخول مكة بغير إحرام . 

قيل له : قد بِيّنًا أنه ليس له ذلك . 

وعلى أنه لو كان منه لما جاز أنْ يدخل الميقات إلا بإحرام» كم 
لا يجوز له العبور إلا بإحرام . 


فإن قيل : حدّنا أولى ؛ لأَنَّه منصوص عليه . 


6 رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ ۳۸۷)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ ۱۳۷). قال البيهقي : وهذا حديث ضعيف » وص د 
من قول ابن عباس . 


۳1۸ 


. قيل له: [إِنّ] قد بينا: أنَّ النصّ أفاد الإحرام منه» ولم يغد القرب 
العا 

وعلى أن حدنا أولى من وجهين : 

أحدهما :ندل يشل ف لات هة وحدّهم 
يخبلف » لذ اتج عا دمو ن 

والثاني : ما كان في الموضع”" الذي نعتبره» فهو في حكم المقيم 
ا يدلبل أنه لاسر عضن د حف الا وحدّهم بخلاف ذلك . 
* فصل : 

والدلالة على مالك : أنَّ من كان خارج الحرم على مسافة لا تقصّر 
فيها الصلاة. فهو في حكم المقيم بدلالة أنه لا يترخّص برخص السفر» 
فوجب أن يكون من حاضري المسجد الحرام» كمن كان مقيماً بمكة . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : #دَلِكَ لمن سن لم یک آهل حاذر رف 
لَْمْجِدِ أَخَرَاوٍ 4[البقرة: »]۱۹١‏ وحاضر الشيء من لا يحتاج إلى تكلف 
[للوصول”" إليه» وقطع مسافة الحضور فيه» وذلك مقصور على أهل 
كه قط 


والجواب : أنّ حاضر” الشيء هو من كان قريباً منه. أن مايرا 


. هنا يبدأ موضع سقط في «م» وقدره خمس لوحات‎ )١( 
بياض في «(ت».‎ )۲( 
فى «ت»: «حاضري).‎ )۳( 


۳۱۹ 


له أو كان لاف كما يقال: كنت بحضرة فلان ؛ يعنى : كنت بقربه › 
أن يكون من حاضريه. 

واحتج بأنّ من ليس بمكة لا يوصف بأنّه من حاضري المسجد 
الحرام . 

دليله : إذا كان منها على مسافة تقصر فيها الصلاة . 

والجواب : أنَّ أحكام المسافرين ثابتة في حقهء فلهذا لم يكن من 
حاضريه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ أحكام الحضر ثابتة في حقهء فجاز“ 
أن يكون من حاضريه . 

¥ ¥ ¥ 
۸ - متنا 

إذا جاوز الميقات غير محرم. ثم أحرم. ثم عاد إلى 
الميقات» لم يسقط عنه الدم؛ لبَى أو لم يلبٌ : 

ذكره الخرقى فى «مختصره» . وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن عاد إلى الميقات ملبّياً سقط الدم» وإن لم يعد 
ملبّياً لم يسقط . 


وقال الشافعى : يسقط فى الحالين إذا عاد قبل أن يطوف . 


)١(‏ فى «ت»: «لجاز». 


خض 


دليلنا : أنه ترف لو استدامه لوجب الدم» فإذا قطعه لم يسقط الدم . 

دليله : إذا تطيّب» أو لبس» ثم غسل الطيب» وخلع اللباس بعد 
ذلك» فإنّه يلزمه الدم» كما لو استدامهء كذلك هاهناء لو استدام 
المضيّ على إحرامه» ولم يرجع» لزمه» كذلك إذا رجع . 

فإن قيل : إِنّما لزم الدم ؛ لأنه حصل له هناك الاستمتاع بالطيب» 
ولبس الثوب» ونزعُه وغسله لا يزيلان ذلكء وإِنّما يقطعان الاستمتاع 
في الحال» فلزمته الفدية لأجل ما حصل له» وفي مسألتنا إذا عاد لزمته 
مشقّة في العود مقابل ما حصل له من الترفه . ا ا 

قيل له : فيجب إذا رجع ولم يلب أو رجع بعدما طاف أ ن يسقط 
عنه أيضاً للمعنى الذي ذكرته . 

وعلى أنه لا فرق بينهماء وذلك أته لما حصل في الميقات» لزمه 

الل مه ول بجر له مجاورعه تجا فإذا جاو مدا رن 
بترك الإحرام في ذلك الزمان» فإذا عاد إليه محرما فلم يرل ذلك الترفه 
في الزمان الماضيء وإنما -حصل منه الرجوع بإخرام في الزمان الثاني . 

ولأنَّ كل دم استقرَ عليه إذا تلبّس بالطواف» أو لم يأت بالتلبية» 
استقرٌ عليه قبل اتلج به وبعد التلبية. ظ 0 

دليله : سائر الدماء الواجبة بقتل الصيد» والحلاق» وتقليم لدان 
ونحو ذلك . 

ولأنَّه مريد للنسك مب على الميقات محلاً» وأحرم دونه» لزمه الدم . 


۳۲١ 


دليله : إذا لم يعد أو عاد ولم يلبٌء أو عاد بعدما طاف . 

وقولنا: (مريد للنسك) احتراز من الحطّابة والحشاشة. 

وقولنا: (أحرم دونه) احتراز منه إذا رجع قبل الإحرام فما بعد . 

فإن قيل : إِنّما لزمه الدم إذا لم يعد؛ لأنّه لم يحصل في الميقات 
محرماء وهاهنا قد حصل . 

قيل له : فإذا عاد بعدما طاف» أو عاد ولم يلب" فقد حصل في 
الميقات محرماً وعليه الدم . 

فإن قيل : إتّما لم يسقط عنه الدم إذا عاد يلجّي)؛ لأنَّ المتروك في 
الميقات هو التلبية» فإذا لم يأتِ بها في الميقات» فلم يأت بالمتروك. 
فلهذا وجب عليه الدم» وإذا لبّى فقد أتى بالمتروك» فلهذا سقط الدم . 

قيل له: لا نسلم أن التلبية يلزمه الإتيان بها في الميقات» وإِنَّما 
يستحبٌ ذلك» ولهذا نقول: ينعقد الإحرام بمجرّد الئيّة . 

فإن قيل : إذا عاد بعدما طاف فلم يأتِ بالنسك بإحرام كامل» فلهذا 
لم يسقط الدم» وليس كذلك هاهنا؛ لأته متى عاد قبل الطواف فقد أتى 
بالنسك بإحرام كامل» فلهذا سقط الدم. 

قبل له : لا نسلّم أنه أتى بالنسك بإحرام كامل؛ لأنَّ التقص إذا دخل 


)١(‏ كذافى «(ت». 


(۲) فى «ت»: «ولمًا يبت) . 


فض 


على إحرامه بعد مجاوزته [الميقات]»› وإحرامه من غيره. وبعوذه 
لا يزول النقص السابق» كما إذا غسل الطيب» وخلع اللباس في الثاني 
وماد اده 
SA o Aa‏ 

وقد عادء فلا يصح قوله: إذا طاف في إحرام ناقص . 

على أنه كان بعتت اد ل يسقط الدم لأجل عوده» ويلزمه 
إعادة الطواف ؛ ليأتي به في إحرام كامل . 

واحتجّ المخالف بأنّه حصل في الميقات محرماً قبل التلبّس بشيء 
من أفعال النسك التي تلي الإحرام» فلم يلزمه دم الميقات» كما لو أنشأ 
الإحرام من الميقات . 

والجواب: أنَّ المعنى فى الأصل : أنه حصل إحرامه من الميقات» 
للميقات› فلزمه دم الميقات› كما لو لم يعدء أو عاد بعدما طاف . 

واحتج بأنه لو جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم بحجة أو عمرة» 
ثم جامع فيهاء فقضاهاء سقط عنه الدم لترك الميقات» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ في تلك المسألة روايتين : 

إحداهما ‏ وهى الصحيحة -: أنه لا يسقط» فعلى هذا لا فرق بينهما . 

والثانية : يسقطء فعلى هذا المعنى فيه: ا د ددا 


YY 


المتروك'» [. . . .] وهو الإحرام من الميقات» فإذا قضى ذلك 
الإحرام من الميقات» فقد فعل المتروك فسقط الدم» وليس”" كذلك 
هاهنا؛ لأنَّه إذا عاد محرماء فلم يأتِ بالمتروك» وهو الإحرام في 
الميقات» فلهذا لم يسقط. فنظيره في مسألتنا أن يعود محلاء ويحرم من 
الميقات» فيسقط الدم . 

واحتججٌ بأنَّ المكيّ لو ترك الإحرام بالحج من الحرم» وأحرم من 
الحل» لا دم عليه» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ المعنى هناك : أنه لا يجب عليه الإحرام من الحرم على 
قولناء بل هو مخيّرء ولهذا نقول: لولم يعد» ومضى إلى عرفات» فلا دم . 

واحتجّ [بأنه] لو عاد إلى الميقات محلاً» وأحرم منه» لم يلزمه دم» 
وعوده هناك حصل بغير نسك» وهاهنا حصل بنسك وعبادة» فلأنْ9) 
لا يلزمه الدم أولى . 

والجواب : أنَّ هذا موجب أن لا يلزمه الدم إذا عاد بعدما طاف؛ 
لأنه عاد بنسك» ومع هذا فالدم لازم له. 


وعلى أنه إذا عاد قبل الإحرام فإنما لم يلزمه الدم؛ لأن إحرامه 


. في «ت»: «المتروك من»‎ )١( 
.»ت١ بياض في‎ )۲( 

)۳( في «رت) : «فليس) . 

)٤(‏ فى «ت»: «فبان». 


ت 


f 


حصل من الميقات» فلهذا لم يلزمه دم الميقات» وهاهنا حصل إحرامه 
بعد الميقات. ٠‏ 

واحتجٌ بأته إنما لزمه“ الدم بترك الإحرام من الميقات» فإذا عاد 
فقد تلافى ما كان منهء فلم يلزمه دم» كما لو دفع من عرفات قبل 
المغيب» ثم عاد قبل طلوع الفجرء وكما لو صاد صيداء ثم أرسله» وكما 
لو ضرب رأس رجل» فابيضت عيناه» ثم زال البياض» فإنه لا تلزمه الدية. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يحصل منه التلافي» ومع هذا فلا يسقط 
عنه الدم» كما لو غسل الطيب» وخلع اللباس» فقد تلافى» ومع هذا 
لا يسقط عنه الدم» وكذلك إذا أخرج الوديعة من حززهاء ثم ردّها إلى 
الجرز» فقد تلافى» ومع هذا لا يبرأ من ضمانهاء وكذلك إذا ترك التشهد 
الأول» ثم عاد إليه» لم يسقط عنه سجود السهوء كذلك هاهنا. 

وعلى أنَّ الدم إنما يجب عندنا بترك الإحرام من الميقات» وإيقاعه 
ی راوع عر فلا نسلّم أنه تلافی ما كان منه. ظ 

وعلى أنه إذا رجع إلى عرفات قبل المغيب» فما يسقط الدم؛ 
لان المأخوذ عليه الجمع بين الليل والنهار» وقد حصل له ذلك. ‏ 

وكذلك إذا أرسل الصيدء فإنما لم يلزمه الضمان؛ لأنه إنما يجب 
بالإتلاف» وهو غير متلف . 

- وكذلك إذا عاد ضوء عينه لم يلزمه الضمان؛ لأنَّ الإتلاف غير حاصل . 


)21 في ات) : «لم يلزمه) . 


Yo 


وليس كذلك هاهنا؛ المأخوذ”" عليه عقد الإحرام من الميقات. 
والرجوع إليه لا يقوم مقامه بدليل أنه لو عاد بعدما طاف ‏ أو عاد ولم 
يلب - لم يسقط . 

فإن قيل : لا نسلم أنَّ المأخوذ عليه كونه محرماً في الميقات . 

قيل: يدل على ذلك قول النبيّ كله: «هَذِهِ المَوَاقِيِتُ لمَنْ مَرَ 
عليها“"» ولا يخلو إِمًا أن يفيد ذلك منع التقدّم أو التأخُر» وأجمعنا على 
جواز التقدم» قَقِعْلِم أنه أفاد منع التأخّر . 

ولأنّه لو عاد إلى الميقات بعدما طاف فقد وجب عليه الدم» وإن 
كان قد حصل محرماً في الميقات . 

¥ ¥ ¥ 
اللي 

المكيّ إذا خرج إلى الحل» فأحرم منه بالحج» لم يلزمه 
الدم؛ سواء عاد إلى الحرم أو لم يعد» ومضى على إحرامه 
إلى عرفة : 

نص عليه في" رواية ابن منصور: وقد ذُكر له قول سفيان: الحرم 
)١(‏ في «ت»: «المأخوذة» . 

(۲) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس ا بلفظ : 


)۳( في (١ت©»:‏ «وفي» . 


ف 


ميقات آهل مكة» فمن خرج من الحرم» فلم يهل» أمرت أن يرجع › 
وأزى عله ]ذا قان ذلك ج ها ایغ غرم إذااخارة 
الميقات» فقال أحمد: ليس لهم حدٌ محدود» إلا أنه أعجب إليّ أن 
يحرموا من الحرم» إذا توجهوا إلى منى . 

وكذلك نقل الأثرم في رجل تمنّع بعمرة» فحلّ منهاء ثم أقام بمكة. 
فلمًا كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» وأحرم بالحج» ثم توجّه إلى 
منى وعرفات» ولم يأتٍ البيت : ليس عليه شيء . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يعد إلى الحرم» أو عاد إليه» ولم يلبٌء 
فعليه دم وإن عاد إليه ملبياً فلا دم عليه 

والحكم عنده في المكيّ كالحكم في ميقات أهل البلدان. 

وقال الشافعي : [إذا] لم يعد عليه دم . 

ا ف > فإذا أحرم به المكينٌ من الحلّ لم 

يلزمه دم: 

دليله : العمرة. 

فإن قيل : المعنى في العمرة: أنّهِ يجب الإحرام بها من الحلٌ» فإذا 
أحرم به فقد أتى بالواجب» فلهذا لم يلزمه الدم» وليس كذلك هاهنا؛ 
ار الس يحب ال را لابين الف أحرم من الح حولم و 


)١(‏ فى «ت»: «بما». 


۷ 


فقد أخلّ بالواجب» فلهذا لزمه الدم . 

قيل له: لا نسلّم أنه يجب الإحرام بالحجٌ من مكة بل هو مخيّر 
بين الإحرام منهاء أو من الحل» كما تخيّر الإنسان أن يحرم من دويرة 
أهلهء وبين أن يحرم من الميقات . 

ولأنّه أخلّ بالإحرام من مكة فلم يلزمه دم . 

دليله : غير المكي . 

ولألّه لو خرج إلى الميقات الشرعئٌ» فأحرم منه» لم يلزمه دم» 
كذلك إذا أحرم من أدنى الحلٌ؛ لأنّه في الموضعين مخلّ بالإحرام 
ا 

واحتجّ المخالف بأنَّه أخل بالإحرام من ميقاته» أشبه إذا أخل 
بالإحرام من ميقات بلده . ظ 

والجواب : أنَّا قد بنا : أنه ليس بمحلّ لإيجاب الإحرام» بل 


هو مخيّر بين الأحرام منه» أو من غيره» كما هو مخيّر في دويرة 


ع 


أهله . 


على أنَّ هذا يبطل به إذا [. . . . ]20. 


¥ ¥ ¥ 


)21 بياض في «ت» بمقدار أربع كلمات . 


۳۲۸ 


إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم بحجة أو عمرة. 
ثم جامع فيهاء فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم 
لترك الميقات في صح الروايتين 
جاوز الميقات› ٠‏ فاه لم جامع : فعليه أن يحج من قابل» وقايه بنا 
وليس عليه دم لتركه الميقات . قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات. 
ويمضي فى حجته» ويصنع ما يصنع الحاح» ويلزمه ما يلزم المحرم في 
كل ما أتى ؛ لأنَّ الإحرام ة تمه وعلي الح من قابل والهدي. 

وفيه رواية أخرى : يسقط عنه الدم . 

نص عليه في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة؛ ثم أحرم 
بعمرة» فأفسدها: عليه قضالؤ]ها؛ يرجع إلى الميقات يحرم منه. 
فيل مب و ؟ قال: لا. 
الميقات ١‏ يسقط عنه أداء ا ک إذا قضى الإحراء من 5 لم 


)١(‏ فى «ت»: «الوقت». 
(۲) فى «ت»: «الوقت». 


۳۲۹ 


وك دم لم يسقط عنه إذا لم يوجد القضاءء لم يسقط عنه إن 
وجد القضاء . 

دليله : الدم الواجب باللباس والطيب وقتل الصيد في الإحرام 
الماسد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الدم قائم مقام النسك المتروك» وهو الإحرام 
من الميقات» فقد فعل المتروك» فسقط عنه الدم» ألا ترى آنه لو لم 
يُفْسدٍ الإحرام حتى عاد إلى الميقات سقط عنه الدم؟ 

ولا يلزم عليه إذا تطيب في الإحرام الفاسد أو لبس» ثم قضى : 
أنه لا يسقط عنه الدم؛ لان الدم هاهنا ليس بقائم مقام نسك متروك. 
وإتّما هو واجب لأجل الجناية» وتلك الجناية لم ترتفع» فلا" يسقط 
عنه الدم . 

ولا يلزم عليه إذا ترك رمي الجمار في الإحرام الفاسد» أو الوقوف 
بالمزدلفة» ثم قضى ذلك الإحرام» فإنّه يسقط عنه الدم كما يسقط في 


ع 


مسألتنا . 
والجوانت : أن لا نسلم أله إذا قضى الإحرام من الميقات» فقد فعل 
المتروك ؛ لأا قد يكنا من أصلنا : أنه لو عاد» ولم يُفسد الحجّ» لم يسقط 


)03 فى (ت): «وإن»). 


(۲( في ات»: «ولا) . 


AE 

يستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتطيّب لإحرامه : 

نصّ عليه في رواية حنبل وعبدالله» فقال : : لا بأس أن يتطيّب بتطيّب قبل أن 
يحرم . وذهب فيه إلى الحديث . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ . 

وقال مالك : لا يجوزء فإن فعله غسله واستدامهء ولا كفارة عليه . 

دليلنا: ما روى ابن بطّة في «سننه» بإسناده عن عائشة قالت : طَيّبِتٌ 
رسول الله يل بيديّ هاتين [ل]إحرامه حين أحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت”'2. 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن عائشة : أن رسول الله يل كان يتطئب 
بالطيب عند الإحرام . 

وروی بإسناده عن الأسود. عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبييص 
المسك في مفرق رسول الله ية وهو محره'”"ا 

وقال مرّة أخرى : وهو يلي .٥‏ 


وروى في لفظ آخر عن مسروق» عن عائشة قالت: لقد رأيت 


6 ورواه البخاري (2)5548 ومسلم (۱۱۹۰). 
0( ورواه مسلم (۱۱۹۰)» )۲/ 868). 


۳1 


رسول الله كَل يلبّي» وإني لأنظرٌ إلى وبيص المسك في مفارقه”". 

وروی أبو بكر الخلال في «العلل» بإسناده عن ابن عباس : أنه 
سُئِلَ عن الطيب قبل الإحرام» فقال: رأيت رسول الله بي يضمخ رأسّه 
بالمسك قبل أن يحرم» أو طيبٌ ذلك؟ !2 . 

فإن قيل : ييل اليكرة الج ار e a‏ تللق ليذ لان 
«حبّب إلىّ منْ e‏ : الطيبُ. . .226 . 

قبل له : فقد قال: «ځذوا عتي مَنَاسكَك:ْ900), وهذا يقتضي مساواته . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون تطيّب قبل الغسل» ثم اغتسل للإحرام» 
فزال ريحهء وبقي أثره» وقد روت عائشة قالت: طيّبت رسول الله كَل 
وطاف على نسائ . 

ومعلوم أنه يغتسل بعد ذلك . 

قيل له : قولها: (عند الإحرام) يقتضي معه. 

ولأن الغادة أن الطيب يكون بذ الفسلء ولان ويف الطب 


.)5١9 /۲( ورواه أبو عوانة في (مسنده»‎ )١( 

(۲) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 775). وابن ماجه .)٠٤١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١78‏ والنسائي (۳۹۳۹) من حديث 
أنس بن مالك 5 . | 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)6٠ /۲( ورواه أبو عوانة في (مسنده»‎ (٥) 


r۲ 


قى يعد الل .و لان الطب مح راد به العامة والبقاده قاذ 
مع المحرم [من] ابتدائه لم يمنع من استدامته كالنكاح» وعكسه اللباس ؛ 
لأنه لا يراد للاستدامة . 

واحتح المخالف بما روى صفوان بن يعلى بن أميّة» عن أبيه قال : 
كن مع رسول الله َة بالجعرانة إذ أتاه أعرابئىٌ» وعليه جبّة عليها رذع 
م رق ال يا رسو ١41‏ رمث بالعسرة» وغل هاه 
فما أصنع؟ قال : «انزع الجبةء واغسل الصْفرة. ) 

والجواب ا ا ا ا ا د 
والرجل مي عن الم عفر 

وعلى أنَّ هذا منسوخ ؛ أنه كان بالجعرانة : والنيك يي تيب 
لإحرامه في حجّة الوداع . 


ثوباً مطيباً. ظ 
والجواب : أنه إِنّما نما نکر عليه خوقا أن يراه الجاهل» ويظيٌ لله ابتد 


وعائشة » ومعاوية. وأ حبيبة» وسعد بن أبي وقاص . 


.)۱۱۸١( ومسلم‎ »)١7917( رواه البخاري‎ )١( 


YY 


ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «العلل» . 

واحتجٌ بأنَّ اليب معنى يراد للترفه» فإذا مُنِمَ المحرم من ابتدائه: 
منع من استدامته» كاللباس . 

االات "أن اللاي لخاد اددام والنقالره وإ نما راد رف 
والتّرّع» والطيب يراد للاستدامة والبقاء» فهو كالتكاح . 

واحتج أنه طيب فمُنْع من استدامته» كالطيب الذي له أثر. 

والجواب: أن الأثرم ذكر في «مختصر الحج» : تيب بأ طيب 
الرجال شعت مثل الذريرة والمسك والعتبر والعود. 

وهذا يدل على جواز ذلك» فلا نسلّم الأصل . 

واحتجٌ بأته إِنّما مُنِعَ من الطيب في الإحرام؛ لئلا يدعوه ذلك إلى 
الوطء» وهذا موجود في استدامة الطيب . 

والجواب : أنه مُنمَ المحرم من عقد النكاح ؛ لئلا تدعوه نفسه إلى 
الوطء» ثم لا يُمنع من استدامته . 

# 3# # 

إذا أحرم بنسك» ثم نسي ما أحرم به» فهو مخيّر؛ إن شاء 
صيّره حجّاًء» وإن شاء صيّره عمرة : 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد ذكرٌ له قول سفيان في 


r٤ 


رجل آهل لا يدري بحج أو عمرة» فأوجب عليه“ أن يجمعهماء قال 
أحمد: أنا أقول: إن كان أهلّ بحجّ. فشاء أن يجعله عمرة فعل» وإن 
كان هل بحج وعمرة» ولم يسق» وشاء أن يجعلهما عمرة فعل . 

وظاهر هذا أنه لا يتعيّن عليه صرفه إلى القران» ولا إلى الحج. ‏ 

وكذلك نقل أبو داود عنه في رجل لبَّى» فنسي؛ لا يدري بحج أو 
عمرة: يجعلهما عمرة» ثم يلبّي من مكة . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: يصير قارناً. 

والثاني : يجتهد. ويعمل على حسب ما يؤديه اجتهاده إليه . 

والدلالة على أنه لا يلزمه صرفه إلى القران» ولا إلى الحج: هو 
براءة ذمّته عن كل واحد» فلم يجب إلزامه ذلك بالنسك .. 

وا نذر الإحرام بنسك» وشكٌ» فلم يدر الحج أو القران أو 
العمرة» [لا] يلزمه إلا العمرة؛ لأنها هي اليقين» وما زاد عليها محتمل› 
كذلك هاهنا. 


C* A 
س‎ 30 


وتحريره . أن الإحرام سبب يلزم به فعل العبادة كالنذرء ثم ثبت ڈت 
ردكي لاا ووب كذلك في 
الإحرام . 


)١(‏ فى «ت»: «إلى». 


Yo 


ولأنَه لو أحرم إحراماً مطلقاً ِء وكان له صرفه إلى أحد النسكين . 
نص عليه في رواية مهنا في من أحرم » ولم ينو حجاً ولا عمرة حتى 
مضت أيام . قال : يقدم مكة بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة» 


3 


واحتجّ لقوله : (إنّه يصير قارناً) أنه : تيقن الدخول في العبادة» 
فيجب أن لا يخرج منها إلا یقین» كما لو نسي صلاة من يوم لا يعرفهاء 
فاته تلزمه صلاة يوم كامل» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه يبطل بمن نذر الإحرام بنسك» وشلكٌء فإته لا يلزمه 
إلا العمرة» وإن كان تيقن شغل ذمَّته بالنسك . 

ولأنّه يقابل“ هذا اليقين مثله» وهو أنَّ الأصل براءة ذمّته» فلم يجز 
شغلها بالقران إلا بيقين 

ولأنّه بطل بمن ر تيقن الطلاق » وشكٌ في عدده» فاته تيقّن الطلاق» 
ومع هذا فلا تلزمه الثلاث . 

واحتجّ لقوله بالاجتهاد بأنّه بالاجتهاد يمكنه التوصّل إلى غير 
ما أحرم به» فجاز ذلك كما لو شك في عين القبلة . 

والجواب : أنه باطل على أصله بالمصلي إذا شلك في عدد الركعات» 
فإنّه لا يجتهد في ذلك» وإن كان يتوصّل به إلى معرفة ذلك» وكذلك 


. الكلمة غير واضحة في «ت»‎ )١( 


۳٦ 


إذا شك في عدد الطلاق . 

وعلى أنه فد قيل : إن القبلة [مكا] لا يتعلّق بفعله» [فميجوز أن 
يجتهد فيه» كالوقت لكا لم يتعلّق ب فعله اجتهد فيه» وهذا شك لحقه 
في فعله» فلم يجتهد فيه» كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكماً حكم به 
ا 
الركعات . ظ 

ون قبل عليه علامات ودلائل يمكن توصل بها إلى معرفها 

د د # 
نأل 

لا يجوز للمحرمة لبس الققّازِينَ: 

نص عليه لي رولك ابن ور وهو توك مالك . 

وقال أبو حنيفة A,‏ ظ 

وللشافعيّ قولان : 

أحدهما: هو مثل قولنا. 

والثاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا : ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن نافع» عن | 
عمر قال: سمعت رسول الله ية ينهى التساء في الإحرام عن الققًاز» ‏ 


)21 فى «(ت): «عن). 


۷ 


والنقاب» وما مسر الور والزعفران من الثياب”" . 

وروى ابن المنذر عن الليث بن سعد» عن النبِيّ ل قال : «لا تنتقبُ 
المَرأة الحَرَام ولا تلبس القمازين». 

وهذا نهيٌ» والنهي يدل على التحريم . 

فإن قيل : هذه الأخبار غير مشهورة» ولا نعرفها. 

قيل له: حديث ابن عمر مشهور رواه أحمد في «مسنده» وأبو 
داو :وحديث اللييث زواة ابن المنذر. 

فإن قيل : يُحمل النهي على التّنزيه دون التحريم . 

قبل له: لا يمكن ذلك؛ لأنَّ ال ل بدأ بالنهي عن الققّازين» ثم 
عطف الثقاب وما مسّه الورس والزعفران» والنهى عن الثقاب والورس 
نه تحريم» كذلك الققّازان المعطوف عليهما. 

ولأنهما إذا لم يحرما عليها لم يكره ذلك» كما لا يُكره لبس 
او 

والقياس : أنّه عضو يلحقه حكم التيمُمء أو يُباح لمن أراد نكاحها 
رؤيته» فوجب أن يتعلّق به حكم الإحرام في اللباس» كالوجه. 


. في «ت»: «الوجه»» والتصويب من «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲). وأبو داود (۱۸۲۷). 

(۳) ورواه أبو داود »)١875(‏ والنسائي »)۲٨۷۳(‏ والترمذي (۸۳۳)» من حديث 
الليث بن سعد» عن نافع » عن ابن عمر . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


۳۸ 


فإن قيل: لو كان حكمٌ الكمّين حكم الوجه في تعلق الإحرام لوجب 
عليها كشفهماء كما يجب عليها كشف الوجه» ولوجب إذا غطّتهما 
كقيا a Yo‏ كما رلة] نلمها إذاغظت:ونهها كني 

قبل له : ليس إذا جاز لها تغطيتهما بِكمّيها يجب أن يجوز بالققّازين 
المخيطين على قدر الكقين» كما يجوز للمحرم تغطية قدميه بإزاره» 
ورلا اا الفعدر انق على قرا ن 

ر ال لكا زمه كت عضر وهر الاس فلن الإخخراء 
جر المي a e‏ حي E‏ 
لما لزمها كشف عضوء وهو الوجه» وجب جب أن يتمق حكم الإحرام بغير 
ذلك العفو ورلن ذلك إلا الدين. 

وإن شئت قلت : شخص محرم بالنسك» » فلا یجوز له لبس الققازين 
من غير عذر. 

دليله : الرجل . 

فإن قيل : لو كانت بمنزلة الرجل في تحريم المخيط لوجب أن 
يحرم عليها لبس القميص والسراويل والحُمين كالرجل» فلمًا اتفقنا على 
أله لا يحرم عليها لبس هذه الأشياء» فتخالف” الرجل كذلك في القفازين . 

قيل له : كما المرأة بمنزلة كفي الرجل؛ لأنهِما ليستا بعورة منهما 


60 في «(ت» : «الكمين) . 


(۲) فى «ت»: «وتخالف». 


۳۳4 


عند المخالف» وعندنا على إحدى الروايتين» فلّما حرم على الرجل لبس 
الققازين وجب أن يحرم على المرأة» وليس كذلك سائر بدنهاء فإ 
مخالف لبدن الرجل؛ فإ بدنها عورة» وبدن الرجل ليس بعورة» فجاز 
لها أن تستر بدنها بكل ما يستره من مخيط وغيره» ولا يجوز ذلك للرجل 
بالمخيط . 

فإن قیل : لو كان كذلك لم يجز لھا أن تغطي كمَّيها بكمّيها كما 
لا يجوز للرجل . 

قيل له : الرجل يحرم عليه لبس القميص» فكيف يستر كفيه بكمّيه؟ 
والمرأة يباح لها لبس القميص للعلّة التي ذكرناء ويشق عليها مع لبس 
القميص أن تحترز من الكمّين2: فرخص لها في ذلك . 

فإن قيل: ما بين سرّته وركبته عورة» فكان يجب أن يجوز له لبس 
السراويل» كما يجوز للمرأة . 

قيل له: لا يمكنه لبس السراويل إلا بأن تستر قدميه وساقيه 
بالسراويل» وذلك ليس بعورة منه» فمنع من ذلك . 

واحتجّ المخالف بان كل حالة جاز لها أن تلبس فيها الخفين جاز 
لها أن تلبس فيه3] القمّازين. 

دليله : بعد رمي الجمرة» وإذا كانت حلالاً. 


الاب :أنه لابج اغعشا وها بعد الوم وإذا کات ال اا 


(۱) فى«ت»: «الكفين» . 


E3 


الإحرام بدليل أنه يجوز لها في تلك الحال أن تغطي وجههاء كذلك 
لا يمتنع أن يكون ذلك في اليدين في تلك الحال» اا 
الإحرام.. 

سيا ريد فلا يحرم على المحرمة لبسه. 

دليله: الخف: 

والحرب ١:‏ لع ES O‏ 
فلهذا جاز لها تغطيته بكلٌ شيء» كسائر بدنهاء وليس كذلك الكمّان ؛ 
فإنّه ليس بعورة عندهم» وعندنا ني إحدى روان حرم دا ي 
ما يحرم على الرجل في كقّيه.. 

وإن شئت قلت : القدمان لا يتعلّق بهما حكم التي والكمّان 
تمان نهدا حك و ا 

د عد عد 
EEE <‏ 

إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل» ولا فداء عليه : 

نصنّ عليه في رواية بكر بن محمد: وذكر له : إذا لم يجد إزاراً يلبس 
السراويل» قال : أذهب إليه. 

وفي رواية مهنا فنا اشنا وقد کی له أ ناظر بعض أصحاب 
الشافعيّ في قطع الخقين» وإِنَّ سبيل السراويل وسبيل الخفٌ واحد» 


5١ 


فتبسّم أبو عبدالله» وقال: ما أحسن ما احتججت”2 عليه . 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن لبس سراويل”" وجبت الفدية . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن أبي الشعثاء» عن 
ابن عباس : أنه سمع رسول الله َك وهو يخطب - يقول: «من لم جد 
إزارل ووجد سراويل”". فليلسسه! “» ومن لم يج نعلين» ووج حفین» 
َليلبّسهما» قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا0©. 

زوفاة او مكو الاد ا ا عن جاتو زد قال : سمعت 
رسول الله ا وقد خطب بعرفات» فقال : «منْ لم يَجدْ نعلين» فليلبَن 
خَفِين» ومن لم يَجِدَ إزاراًء فليلبَنْ سراويل». 


60 في «(ت» : «احتجت) . 
(۲( في (ت) : «سراويلاً» . 
69 في (ات) : «سراويلاً». 
62 في ات» : (فليليسه) . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۲۸). ورواه البخاري ›»)۱۷٤١(‏ 


ومسلم (۱۱۷۸) نحوه. 
() في «ت»: «سراويلا». 


۳4 


وروی النّجّاد بإسناده عن ا ال سر عدن جابر قال: قال 
رسول الله يلِ: «منْ لم جذ نعلين» فليلبَن حفين» ومن لم جذ إزاراً 
فلل سرا 0067 1 

وروی النجّاد بإسناده عن بكر بن عبدالله : ا الله يكل صلّى 
صلاة» فلمًا انصرف لبّى» ولبَّى القوم» وفي القوم رجل أعرابيٌ عليه 
سرا[و]يل» فلبًا معهم كما لبُواء فقال رسول الله تل : «السّراويل إزارٌ من 
لا إزار له والُمّان زعا( من لا نعل ON‏ 

NE OS 
ثبت أنه لا فدية فيه ؛ لأنَّ أحداً لا يفرّق بين الأمرين» ولأنّ النبيّ بيّن‎ 
حكم اللبس وجوازه» وأعرضص” عن ذكر الفدية» ولو كانت واجبة‎ 
لبّنها ؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك ؛ لأنَّ من جهل جواز اللبس كان بأن‎ 
. يجهل وجوب الفدية أولى‎ 


فإن قیل : قوله : «فليلبَمن سراويل»؛ يعنى به: بعدما يفتقه» كما 


)21 فى «(ت) : «سراويلاً» . 


(۲( ورواه مسلم .)١١1/5(‏ 
(۳) فى «ت): «نعلان» . | 
0 ورواه مسلم )۸۳١ /۲( »)١11/8(‏ نحوه من حديث ابن عباس ئ . 


. في «(ت»: «وأجاز»‎ )٥( 


)١(‏ فى «ت»: «وأعترضَ». 


4 


0) فی (ت): «سراويلاً) . 


يفا 


۳4۳ 


قال : «فليلبن حفين» وأراد به بعدما يفتقهما أسفل من الكعبين . 

قيل له: حمله على هذا يُبطل فائدة قوله : «فمنْ لم جد إزاراً» 
لأنه إذا فتقه جاز أن يّزر به مع وجود الإزار؛ لأنَّ جواز لبسه بعد فتقه 
لا يشتبه على أحد» فحمل الخبر عليه لا يفيد شيئاً» ولهذا نقول في 
الخفين ما نقوله في السراويل» والكلام عليه يأني . 

فإن قيل : فأكثر ما فيه إباحة لبسه على جهته في حال عدم الإزار» 
وليس فيه نفي وجوب الفدية» فلا دلالة فيه على موضع الخلاف . 

قيل [له]: لو كانت واجبة لبكنها؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك ؛ 
لأنّه إذا كانت إباحته مع الفدية لا يجوز أن يُلبّس اللبس» ولا يبن 
ما يجب عليه» ولا سيّما وهو بعرفات يخاطب المحرمين الذين يحتاجون 
إلى معرفة الفدية» كما يحتاجون أن يعلموا إباحة اللبس» ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

والقياس أنه لبس أباحه الشرع نطقاً» فوجب أن لا تجب به الفدية . 

دليله : لبس الإزار والنعلين . 

ولا يلزم عليه لبس القميص والبرنس لشدَّة حرٌ أو برد أنّه مباح» 
وتجب الفدية ؛ لأنَّ إباحته باجتهاد لا من جهة النطق . 

واحتجّ المخالف بما روى ابن عمر: أن رجلاً سأل النبيّ بي عمًا 
يلبسه المحرم» فقال: «لا يلبّنَ المحرم القميصّ» ولا السّراويلاتِ› 


. ثلاث كلمات غير واضحةٍ فى «(ت»‎ )١( 


+ 


"٤ 


ولا العمائم» ولا البر[ا]نسَء ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجدٌ تعلين فليلبَسٍ 
mt |‏ ولة ليقطعهما أ سمأ ٠‏ من | لكعبين)”'', فنهى عن السراويل نهيآ 


ې 


عامّاً. 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا كان واجداً للإزار بدليل حديث 
أبن عباس . 

داح بأل لو سه مع وجود الإزار لزم دم كلك إذا لبس م 
عدمه كالقميص . | 

والخوات” ا هذا موضوع فاسد؛ لأنه لا يجوز اعتبار حالة العذر 
بحالة عدم العُذر في وجوب الضمان؛ لأنَّ وجوب الضمان طريقه 
التغليظ» فلا يستدل بذلك في حالة عدم العُذر. 

ثم المعنى في القميص : أنه ممنوع من لبسه» فلهذا كانت عليه الفدية» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأته لبس أباحه الشرع نطقاًء فلم تجب به الفدية . 

دليله : لبس الإزار والتعلين. 

وقد دللنا على إباحة الشرع نطقا بحديث ابن عباس . 

واحتج بأنَّ إباحة لبسه في حال عدم الإزار لا تمنع وجوب الدم؛ 
لأنَّ ما يستبيحه المحرم إذا كان فيه ضرر من الاستمتاع» فإنَّه لا يختلف 
حال العذر وغيره. ٠‏ 

والجواب : أنَّ للعذر تأثير في إسقاط الفدية بدليل أنَّ الصيد إذا. 


(۱( رواه البخاري (75١)؛‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


t٥ 


صال عليه» فقتله دفعاً عن نفسه» فلا فدية عليه» وكذلك ترك طواف 
الصدو يرعت :ذم وولف حال العلى وغرةة الا ترق أن المراة لو 
تركته ‏ وهي طاهر ‏ لزمها دم» و[لو] تركته ‏ وهي حائض - لم يلزمها 
شيء» وبهذا وردت السئّة عن النَبيَ يله : أنه رخص للخُيّض في ترك 
طواف الصدرء ولم يوجب عليه شيعا . 

ثم المعنى في الأصل : هو إذا لبسه لشدة برد أو حرٌ أنَّ ذلك 
لإحياء نفسه» ولهذا تأثير في الضمان بدليل أنه إذا أكل طعام غيره للإحياء 
نفسه ضمنه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ السراويل بدل عن مبدل هو 
المثزر» ومن شأن البدل أن يقوم مقام المبدل بدليل التيمّم والصيام في 
الكفارة» وقد ثبت أن المئزر لا يوجب الكفارة» كذلك ماقام مقامه . 

فإن لم يسلّموا أنَّ هذا بدل فالدلالة عليه قوله عليه السلام : «فإِنْ 
لم يجد الإزارَ فليلّس السّراويل» . 

وهذ" صيغة بدل كقوله تعالى : فلم يدوا ماء فيمموا 
صَعِيدًا #[المائدة : 1]» وقوله تعالی : لمن يج د فصيام سهربن 


مَكَمَبِعَينِ # [النساء: ۹۲]. 


(۱) رواه البخاري »)١54١(‏ ومسلم )۱۲۱١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۲( فى («ت»: «هذا» . 


۳٤٦ 


(E _ 10‏ ظ 

إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الحُين» ولا يقطعهماء 
ولا فدية عليه : 

نص عليه في رواية أبي طالب ومهنًا وبكر بن محمد وإسحاق» 
ونقل أبو داود عنه في من لبس الخفٌ. وهو يجد النعل» إلا أنه لا يمكنه 
ليستهما: بلبسةع ويفتدي . ظ 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ : لا يجوز لبسهما على 
صفتهما]ء بل يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن لبسهما افتدى . 

دليلنا : ما تقدّم من حديث ابن عباس وقول المي كله : «فَمَنْ لم 

فأجاز لبس الُمين إذا لم يجد النعلين» وإذا ثبت جواز لبسه ثبت 
ا لآن احدا لأ درق بين الأمرية :. 

ولان ال يك بين حكم اللبس وجوازه» وأعرض عن ذكر الفدية. 
ولو كانت وائجة ا لان الجاحة داع إلى ذلك لان من جه بحواذ 
اللبس كان بأن يجهل وجوب الفدية أولى . 

فإن قيل : وله اتلس شدي 4 يعني : من بعد ما يقطعه. 


قيل له: حمله على هذا يبطل فائدة قوله : «فَمَنْ لم يجدٍ التعلين»؛ 


. هنا ينتهي موضع السقط في «م» المشار إليه» وقدره خمس لوحات‎ )١( 


۳۷ 


لأنّه إذا قطعه جاز أن يلبس مع وجود التّعلين. 

وعلى أنَّ جواز لبسه بعد قطعه لا يشتبه على أحد» فحمل الخبر 
عليه لا يفيد شيئاً. 

فإن قيل : أكثر ما فيه جواز لبسه» وليس فيه نفي وجوب الفدية . 

قبل لم لو كانت ال واج ا 

وروى أبو حفص العكبريٌ في اشرحه)(" بإسناده عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال : رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه خُمَانء 
فقال له عمر: طرف وزع كم نان فال لقد لبستهما مع من هو 

يعني : رسول الله َه . 

ولأنه لبس أباحه الشرع نطقاء فلم يتعلّق به وجوب ا 
على لبس الإزار والنعلين. 

ولأنَّ في قطعه ضرراً عليه» كما أنَّ عليه في فتق السراويل ضرر[ا] . 

نم قد ثبت أنه يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار على قول 
الشافعي» كذلك هاهنا. 

فإن قبل : القصد من المئزر السّترء ويفتق السراويل لا يوجد السّتر» 
والنعلين المقصود منهما متابعة المشي عليهماء وهذا يحصل من الخف 


(١؟)‏ أي: على «مختصر الخرقى» . 


€۸ 


در اليا دس وي ماعو فد اريس ی 
راط ذلك ننه 

قيل له: ليس كذلك؛ لأت يمكنه”" أن يفتقه» ثم يستر به عورته من 
راو ااه غا عيض وكللك ادرا پا ال تبتر عوتها بيس 
زارو غير ان لعن ارال الي 

فإن قيل: الفرق بين الخففٌ والسراويل : أنَّ الخففّ يقصد به منفعة 
نفسه» ويفعله لمعنى فيه» وليس كذلك السراويل وقميص المرأة وخفها؛ 
لأنه يفعله لمعنى في غيره» وهو أنه يستر العورة لأجل الغير؛ لثلا ينظر 
إليهاء والأصول فرّقت بين أن يفعل الشيء لمعنى في نفسه» أو في 
غيره» ألا ترى أته لو اضطر إلى أكل الصيد» فقتله» كان عليه الجزاء ؛ 
لان قتله لمعنى في نفسه» وهو حاجته إليهء ولو صال عليه الصّيد 
فقتله» لم يكن عليه الجزاء ؛ لأنّه قتله لمعنى في الصيدٍ . 

ولأنَّ لبس السراويل ألجأه الشرع إليه؛ ليستر عورته» فلم تتعلّق به 
فدية» كالحائض بترك طواف الوداع» وهذا المعنى معدوم في الخقين. 

قيل له : إذا كان الفدية تسقط عنه بلبس السراويل لما ذكرت» وهو 
ستر العورة لأجل الغير» فيجب إذا لم يكنْ بحضرته أحد يحتاج إلى 
ستر العورة لأجله أن تلزمه الفدية؛ لأنَّ لبسه في هذه الحال لا لمعنى 


في غيره . 


)2 فى (ت» والم) : «لا يمكنه). 


۳۹ 


وقولهم : (إِنَّ الشرع ألجأه إلى لبسه) غير صحيح؛ لأا قد بنا أنه“ 
بلقتةه روسك عرو والحائض ما ألجأها الشرع إلى ترك الطواف ؛ لأنها 
تقدر أن 7 تقيم حنَّى تطهر وتطوف» وإِنَّما خمّف الشرع عنها ذلك . 

وما استشهاده بالصيد» فلا معنى له؛ لأنّه إن اضطرَ إلى أكله» فإِنّما 
يقتله لمعنى في نفسه» وهو ضرر الجوع» وإن قتله لأنّه صال عليه 


0 


فائما فة أيضا - لمعنى في نفسه» وهو خوفه على نفسه. ألا ترى أنه 
لو لم يخف لم يجز له قتله؟ وخوفه على معنى في نفسه . 

واحتعجٌ المخالف بما تقدّم من حديث ابن عمر: «فإن لم يجد 
العلِينَ فليلبَسٍ الحُمين» ويقطعهما أسفل من الكعبين» . 

فنص على القطع» وهذا مقيّدء وخبر ابن عباس مطلق» والمقيّد 
يقضي على المطلق . 

والجواب : أن تقابل هذا بحديث ابن عبّاس» وهو أولى من وجوه : 

أحدها : أنه لم يُختلف فيه» وخبر ابن عمر اختّلفَ في اتصاله. 
فقال أبو داود في «سننه» : رواه موسى بن طارق› عن موسى بن عقبة 
موقوفاً على ابن عمرء وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب . 

والثاني : أنَّ لفظ خبر ابن عباس لم يختلفف» وخبر ابن عمر اختلف ؛ 
فرُوِيَ القطع» ورُوِيَ ترك القطع» رواه أبو بكر النْجّاد في كتابه عن نافع. 
عن ابن عمر: أن رسول الله بي قال : «السراويل لمن لم يجد النعلين» . 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «(ت». 


' والثالث: أنَّ خبرنا رواه ابن عباس [وغیره]'» [وخبرهم]”" تفرد 

بروايته ابن عمر. 

والرابع : خبرنا عملت عليه الأئمة؛ عمرء وعلىٌ» وابن عباس» 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاص . ظ 

فروق أبنو بكر النجّاةبإستاده عن الأسود قال: سالك عمو 
الخطّاب قلت : من أين أحرم؟ قال : من ذي الحُليفةء وقال: الحْمَّان 
نعلان لمن لا نعل له. 

وروى - أيضاً ‏ عن الحارث» عن على قال : السّراويل لمن لم يجد 
الإزار» والحُمّان لمن لم يجد التّعلين. 

وبإسناده عن سعيد بن جبَير عن ابن عباس : أنَّه قال: إذا لم يجد 
المحرم الإزار فليلبس التّراويل» وإذا لم يجد التعلين فليلبس الخقين . 

وبإسناده عن مولى الحسن بن عليٌ قال: رأيت على المِسُوَرِ بن 
مخزمة خُمَين وهو محرم» فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتنا به عائشة . 

وروی بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : كنت مع 
عبد الرّحمن بن عوف في سفر ومعنا حاد ‏ أو مغثي - فأتاه عمر في بعض 
للَلء فقال: ألا أرى أنْ يطلع الفجرء اذكر اله ثم التفت فرأى عليه 
شن وهو محرم» فقال: وشُنين؟ فقال: قد لبستهمامع من هو خية منك . 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس فى (ت». 
(۲) ما بین معكوفتين ليس في (م). 


۳1 


وجواب رابع » وهو : آنا تحمل فر : «وليقطعهما» على الجواز. 
وتكون فائدة التخصيص : أنه يكره قطعهما لغير الإحرام؛ لما فيه من 
الفساد. 

وأمّا قولهم : (إِنَّ خبرنا مقيد» وخبركم مطلق) فإتّما يكون المُقيّد 
يقضي على المطلق إذا لم يمكن تأويله» وقد تأوّلنا التقييد على الجواز 
دون الإيجاب . 

وعلى أن أبا بكر المَدُودْيٌ قال : ا حتججت” على أبي عبدالله بقول 
ابن عمر عن النْبيّ بيه وقلت : هو زيادة ذ في الخيرء فقال: هذا حديث» 
وذاك حديث» ورد هذا الكلام . 

وظاهر هذا ته لم يحمل المطلق على المُقيّد. 

فإن قيل : فخبرنا فيه زيادة لفظ . وهو القطع . 

فيل له : وخبرنا فيه زيادة حكم» وهو جواز اللبس بغير قطع . 

وإن قاسوا عليه إذا لبسهما مع وجود النعلين» فالمعنى فيه: أنه 
ممنوع منه» وهاهنا قد أباحه الشرع نطقاًء فهو كخفٌ المرأة. 

وإن قالوا: ليس في لبسه أكثر من أنه معذور"» وذلك لا يسقط 
الكمارة» كلبس القميص في شدَّة البرد. 

فالجواب عنه : ما تقدّم . 


. فى «ت»: «احتجت»‎ )١( 


2 في «(ت» وام) : «معذورة»). 


حت بأنّ كلّ عضو لا يجب تغطيته» لا يجوز ستره بالمخيط» 

كبقية البدن . 

والجواب : أنه يبطل بالساق والقدم ؛ يسترهما بلبس السراويل إذا 
لم يجد الإزار» وإن لم يجب تغطيته . sS‏ 

ولأنَ المعنى في الأصلل : أنَّ الشرع لم يُبِحْهء وهذا بخلافه . 

واحتح بأنّهِ عضو في أحد طرفي الطّهارة» فلا يجوز تغطيته 
بالمخيط» كالوجه. 

والتجوانب: أن الوجة لا يجوز تغطيته يمخيط» ولا بغيره» فلا معنى 
لتخصيصه بالمخيط» وإذا سقط ذلك» انتقض إذا غطّى رجليه بإزاره. 

ولأنَّ اليدين ليست بطرف الطّهارة» فلا يجوز تغطيتهما بالمخيط 
3[ القفازية: والمعنى في الأصل ما تقدّم . 


إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى : 
قال في رواية إبراهيم - وقد سبل عن لبس الخفين دون الكعبين - 
وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلا لها قيد - وهو السّير يجعل في 


)١(‏ بياض في «ت» و«م» بمقدار أربع كلنات: 


or 


الزمام معترضاً ‏ فقيل له: فالخفٌ الم3قطوع؟ فقال: هذا أشد. 

وقال ‏ أيضا ‏ في رواية المَرُوذيٌ : أكره المحمل الذي على النعل 
والعقب» وكان عطاء يقول: فيه دم . 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك . 

وللشافعي قولان. 

دليلنا : أن الب كل أباح لبسهما عند عدم التعلين بقوله : «فمنْ 
لمْ يج التعلين فليلبسن خفين» وليقطغهما أسفل من الكعبين»0©. 

فعلّق جواز لبس المقطوع بشرط عدم النعلين» فدلٌ على أنه لا يجوز 
عند عدم الشرط . ظ 

فإن قيل : لو كان لبسه بعد قطعه يوجب الفدية» لم يشترط الب كه 
القطع ؛ لأنَّ حكمه بعد القطع حكمه قبله» فلمًا شرط دل على اختلاف 
الحكم . 

قيل له : إِنَّما أباح ذلك عند عدم النعلين» وأجاز لبسهما؛ لأنه 
يقارب النعلين › ولم يبح ذلك لإسقاط الكفارة . 

فإن قيل : فهما بعد القطع في حكم النعلين بدليل امتناع المسح . 

قيل له : الخففٌ الذي فيه حرق قدره ثلاث أصابع لا يجوز المسح 
عليه» ويمنع المحرم من لبسه» وإن لبسه افتدى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و 


وأيضا فإته ستر قدميه بما يعد للمشي عادة» فأشبه الخف. 
¥ ¥ 6 
۷ - یال 
إذا لبس المحرم القباء» فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية: 
ظ قال في رواية حرب : لا يلبس الدواح”“ ولا شيئاً يدخل منكبيه فيه . 
وقال في رواية إبراهيم: إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه. ٠‏ 
وهو قول مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . 
دللا ماروئ الاد اساد عن تعفر بن ميد هن أبيه» غن 
علي جزم الله وجينه - قال : من اضطرٌ إلى لبس قباء» وهو محرمء ولم 
کل غرف فلكي الا وائلسة: 
وهذا يمنع إدخال منكبيه فيه. ‏ 
ولأنه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله في العادة» فلزمته 
الفدية» كما لو لبس القميص والسراويل . 
واحتجّ المخالف بأنَّ المخيط لم يشتمل على بدنه على الوجه 
المعتاد» فهو كما لو ارتدى بالقميص . ظ 
والكوات أله لم ياس على الوه الذي بيس مغك في مدت 


. ضرب من الثياب غليظ‎ )١( 


وهاهنا لبسه على الوجه المعتاد. 

واحتج بأنه لبس يحتاج في حفظه إلى تكلف» كما لو ارتدى به. 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

¥ ¥ ¥ 
۸ یا 

للمحرم أن يغطيّ وجهه في أصحٌ الروايتين : 

رواهما حنبل وابن مُشیش عنه في محرم مات : يُغْطى وجهه. 
E‏ 
لا بأس بذلك . 

وكذلك نقل أبو داود عنه : بار وحية رحاب 

وبهذا قال الشافعى . 

وفيه رواية أخرى : لا يغطي وجهه . 

رواها ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت : 
TD TEE‏ 

وأومأ إليه ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : يُخْمّر أسفل من الأنف» 
ووضع يده على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 


۳٦ 


وقال مالك : لا يغطي وجهه» فإن غطّاه فلا فدية عليه . 

ومن أصحابه من قال : فيها روايتان. 

وجه الرّواية الأولى : ما روى أحمد في «المسند» قال : ثنا هشيم 
قال: آنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رجلاً كان مع 
الي ل فوقصته ناقته. ر فمات» ل 
ااغسلوةٌ بماءِ وسدرء وكفنوه في نويه ولا تمِسُوهُ بطيب » ولا حمر 
ا ت يوم م القيامة ملسا . 

فوجه الدّلالة ١‏ أله حصي الرأس بالكشف» فدل على أنّ الوجة 
E‏ لأنهما لو كانا سواء لما خصصٌ الرأسن. ولو ر الان فن 
وقت الحاجة . 

وروى سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ابي حرّة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عب | س: أن الت بي قال TET‏ 
رأسَّة RT‏ فاته بُبحَّث يوم القيامة ملا . 

وهذا نص . 

aa‏ زات الثين 
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ومسلم .(\Vo)‏ 
6 رواه الإمام الشافعى فی (مسئدهة) ( ص : «(oV‏ ومن طريقه: البيهقى فی 
«السنن الكبرى» (6/ 05). 


oV 


وجابر» وابن عبّاس» وسعد: 

فروى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن الفرافصة قال: رأيت عكمان» 
وزيدء وابن الر بسر يغطون وجوههم - وهم محرمون - إلى قصاص 
الشعر“. 

وروی بإسناده عن أبي الزبير» عن جابر قال : ليغشى وجهه بثوبه» 
وأهوى إلى شعر رأسه» وأشياز او ال کو را 

وبإسناده عن عطاء» عن ابن عباس قال : المحرم يغطي وجهه 
ما دون الحاجب . 

وبإسناده عن عائشة بنت سعد قالت : كان أبي يأمر الرجال أن 
يَخْمّروا وجوههم وهم حرم. وينهى النساء عن ذلك . 

فإن قيل: يقابل هذا ما رواه النْجّاد بإسناده عن نافع. عن ابن عمر 
قال: المحرم لا يغطي وجهه إلا دون الحنك . 

وفي لفظ آخر: ما فوق الذَّقن من الوجهء ولا يُخمّر المحرم . 

قيل له : وقد روى النّجّاد بإسناده عن نافع عن ابن عمرٌ قال : 
إحرام المرأة في وجههاء وإحرام" الرّجل في رأسه2© . 


.)١57517( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١5755(‏ وعنده: «يغطي وجهه بثوبه) . 
2 في «(ت» و(م) : «حرم» في الموضعين . 

.)٤١ /5( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


0۸ 


فاا أن تتعارض الروايتان» فتسقطان» ويسلم قول غيره» أو يكون 
ما ذهبنا إليه أولى ؛ لأنّه يعضده قول غيره من الصّحابة . 

فإن قيل : فقد قال في الخبر الذي رويتموه : القن من الرس . 

قبل له : لا يجوز أن تجعل هذا خلافا؛ لأنّه معترف بأنَّ إحرام 
الّجل في رأسه» وني ذهب إلى أنَّ ما فوق الذقن يدخل في اسم 
الرأس» وهذا غير صحيح؛ لأنَّ حقيقة اسم الرأس لا يتناول الوجه» فكان 
هذا القول مطرحا. ظ 

والقياس أنَّ ما وجب كشفه في أحد الجنسين» لم يجب كشفه في 
الجنس الآخر. 

أصله : الرأس ؛ لما وجب كشفه في جنس الرجال» لم يجب كشفه 
ف جس الان ) ظ 

وكلُ عضو لا تتعلّق به سنة التقصير من الرّجِلٍ » لا تتعلّق به حرمة 
التخمير قياساً على سائر بدنه . 

وفيه احتراز من وجه المرأة. 

واحتيجٌ المخالف بما روى أبو بكر النّجَّاد بإسناده عن سعيد بن 
جبّير عن ابن عبّاس» عن الب يلل : انان اعبار ب وسدر» 
ولا تخئطوة» ولا تكعروا وجهة؛ فإنَه يبعت زيوم القيامة ملبياً]»2 . 


)١(‏ فى («(ت»): «وجهه). 


۳۹ 


والجواب : أنَّ الرواية في الوجه متعارضة» ولا تعارض في الرأس» 
يجب ألا ون کک لويد دای اق خا وخر ست لوچ اس 
الموتى . 

ولأنَّ خبرنا أولى ؛ لأنَّ فيه مخالفة بين العضوين» وذلك زيادة علم 
ليست في خبرهم» فكان تقديمها أولى . 

وقد قيل: إن نستعمل خبرهم فنقول: معناه: لا تخمروا من الوجه 
مقدار ما لا يمكن كشف جميع الرأس إلا بكشفه . 

والمخالف يقابل هذا الاستعمال بمثله فيقول: خمروا وجهه؛ 
معناه : ذاته» ولا تخمروا رأسه؛ يعني : ما علا القبة» أله قال: غطوا 
جَملته؛ وعدا عة لآن الوه ضار عن عفدو ميخصوضن لذ نازول 
اة 

واحتج بأنّه ممنوع من الطيب لأجل الإحرام» فوجب أن يكون 
ممنوعاً من تغطية الوجه . 

دليله : المرأة. 

وإن شئت قلت : شخص محرم فلزمه كشف وجهه . 

دليله : المرأة. 

والجواب: أن نقابله فنقول: فلم يلزمه كشف أكثر من عضو واحد. 

دليله : المرأة. 

ولأنَّ وجه المرأة يحصل بكشفه إشعار بالإحرام» لأنّه مغطى في 

۳۰ 


العادة» ووجه الرجل مكشوف. فلا“ يحصل بكشفه إشعار بالإحرام» 
واا رأسه هو المغطى في العادة, فكان رأس الكجل بمنزلة وجه المرأة . 
واحتج بأنّ حكم المرأة أخف في حال الإحرام من حكم الأجل 

يبن صحّة هذا : آنه3ا] لا تمتع من لبس المخيط» بال ا 
منه» فإذا مُنِعَت من تغطية وجهها فالكجل أحرى . . 
والجواب: آنا قد بنا : أن المرأة لا يلزمها كشف أكثر من عضوء 
كذلك الرجل . ظ 
ولان الإشعار يحصل بكشف وجههاء والرجل بخلافه . 
وإتّما فارقت الرجل في المخيط ؛ لأنّ جميع بدنها عور فاا 
ستره بكلّ ما يمكن» وليس كذلك الرجل؛ لأنه ليس جميع بدنه عورة. 
e‏ ظ 
حتج بان الوجه يجمع مفروضات الهار: ومسنوناتهاء فلزم 
د 
والجواب: أله بيطل باليدين والرّجلين؛ لألّها تجمع المفروض 
- وهو دفعة ‏ والمسنون ‏ وهو ما زاد-. 00 
ثم المعنى في الرأس : أن السك يتعلّق بأخذ شعرف فلهذا وجب 
كشفه في حقه» والوجة بلاق 


)غ2 في «ت» : «فلم» . 


۳٦1 


۹ ا 

لا يستظلٌ المحرم على المحمل» فإن فعل افتدى في أصحٌّ 
الروايتين : 

نصّ عليها في رواية جعفر بن محمّدء وبکر بن محمّدء عن أبيه : 
لا يستظلٌ المحرم» فإن استظل يفتدي بصيام» أو صدقة» أو نسك بما 
أمر انب ية كعب بن عجرة . 

وبهذا قال مالك . 

وفيه رواية أخرى : لا يستظلٌ» فإن فعل فلا فدية عليه . 

نصّ عليه في رواية الأثرم» وعبدالله» والفضل بن زياد : 

فقال في رواية الأثرم : أكره ذلك» فقيل له: فإن فعل يهرق دما؟ 
فقال: لاء وأهل المدينة يغلطون فيه . 

وفي رواية الفضل : الدم عندي كثير . 

وفي رواية عبدالله : إن استظلٌ أرجو أن لا يكون عليه شيء . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز له أن [يستظل] بظلّ المحمل . 

فالدّلالة على أنه ممنوع من ذلك ما رُويَ عن التي كل أنه 
قال : «المحرم الأشعث [ا]لأغب270., والظل لا ينغي الشعيث والخبانة 


)١(‏ فى «ت»: «أنْ». 


)۲( رواه الاما اكه «المسند) (۲/ ه.*) خان | يرة له . 
is‏ ي سن بي هرير 


خض 


وأيضاً فإ ال ب وأصحابه دخلوا مكة + مضحي 2217 وقال: 
«خذوا عي متاسکگ». 

وروی الأثرم بإسناده عن نافع » عن أبن عمر : اة رای سخ ماعل 
رحل قد رفع ثوباً بعود يسإتكتر من حرٌ الشمس» فقال : ضح لمن 

وروی النجّاد بإسناده في لفظ آخر عن نافع : أن ان عمو راق را 
قد نصب في مقدمة رحله عودا عليه ثوب» و فقال ابن عمر 


ت 


إن الله له لا ت الخلا إن الله لآ بحب البخيلاه. 


وروی ا ناعرسو ناي عن أبن عمر : آنه رأى رجلا 
فخ ادي لايق سد يُظلَّلُ عليه بشيء من الشمس› فناداه این عمر : 


اتق الله . 


(0) الكلمة غير واضحة في «ت»؛ أي : مُبرزين . 

110 ا ر 

(۳) قال أبو عبيد: المحدثون يقولون: أضح _ بفتح الألف وكسر الحاء ‏ من 

| أضحيت. قال الأصمعي: إضح ‏ بكسر الألف وفتح الحاء ‏ من ضحيت . 
قال العسكري : وهو كما قال الأصمعي ؛ لأنه أمره بالبروز للشمس» وهو 
- الضحء يقال: أضحيت بالمكان: أي أقمت به حتى أضحيت . انظر : 

.)73١19 /١( «تصحيفات المحدثين»‎ 

. الكلمة غير واضحة‎ )٤( 


۳۳ 


وفي لفظ آخر عن نافع : أن ابن عمر رأى رجلاً قد وضع عودين 
على راحلته» وهو محرم» يستتر بهماء فانتزعهما. 

فإن قيل: يعارض هذا ما روى النَّجّاد بإسناده عن الحسن : أن 
عثمان ظَلَّلَّ عليه» وهو محرم. 

و[ما روى] عكرمة» عن ابن عباس : لا بأس بالظل للمحرم . 

قيل له : هذا محمول عليه إذا كان هناك عذر من حر أو برد 
فلا يكون بينهما تعارض . 

ولأنه محرم ستر على رأسه بما يُقصّد به الترفه في بدنه» فجاز أن 
على به القدية كما لر غا 

وفيه احتراز من الزمان اليسير؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» وفيه احتراز 
منه إذا جلس تحت خيمة» أو تحت سقف . 

ولأنَّ ذلك لا يقصد به الترفه في البدنٍ في العادة» وإنّما يقصد به 
جال 

وأيضا فإنَّ الفدية تجب بإتلاف وبغير إتلاف» ثم ثبت أن الإتلافٌ 
لا فرق بين أن يكون عن مباشرة» أو غير مباشرة» وهو أن يدل على 
الصيدِ» أو يَنصب شركاء كذلك ما لم يكنْ عن إتلاف لا فرق بين أن 
يكون عن مباشرة» أو غيرهاء وهذا إذا ظلل على رأسه . 

ولا يلزم [عليه] الحلاق» وتقليم الأظفار» والطيب؛ لأنَّ ذلك 


. في «ت)» : «أعطاه»‎ )١( 


27 


لا تنصوّر فيه إلا المباشرة . 

وأيضاً فإ الإحرامً يحرّم تغطية رأسه بغير إذنهء ثم ثبت أن ثوب 
اروص را ب كوه لامر ار رو لاج توي ار 
في حقٌ الإحرام بعلّة أنه أحد التّحريمين» أو أحد نوعى ي التحريم . 

ولا يجوز أن يقال: إِنَّ ثوب الغير يحرم إمساكه؛ لأا نفرض 
المسألة في ثوب الغير إذا كان وديعة عنده؛ فإنّه لا يمنع من إمساكه» 
وإنما يمنع من التصرف فيه . 

EY REE 
وقالوا: كل بقعة ة مع من الجلوس فيها مع من الاجتياز» كدار الغير.‎ 

وطريقة ری جيدة؛ وهو + أن المخرم أمد أن يكشف رأسة؛ 
ليحصل له الشّعث والغبار» كما قال الس كلا : «المحرمٌ الأشعث 
الأغر». 

وإذا ظلل على رأسه زال ذلك المعنى» »> فمنع منه . 

ولا يلزم عليه إذا جلس تحت سقف» أو تحت خيمة؛ لأنَّ ذلك 
لا يُستدام في حال سيره وقعوده» وهذا پستدام» وجرى ذلك مجرى 
ما لو ترك يده على رأسه» أو ترك على رأسه مكتلاً لم يُمنع» ولم تجب 
الفدية؛ لأنَّهُ لا يُستدام في العادة. 

واحتج المخالف بما روت أمّ الحصين قالت : حججت مع الى كل 


۳ 


حجّة الوداع» فرأيت أسافة وول eS‏ بزمام ناقة ا کل 
والاخرٌ رافع”" ثوبه؛ ليستره من الحرٌ حتَّى رمى جمرة العقبة" . 

والجواب : أنَّ ذلك الاستظلال كان زماناً يسيراًء وقد أجاز أحمد 
مثل هذا في رواية الأثرم وقد ذكر له هذا الحديث» فقال: هذا في الساعة 
رفع له الثوب بالعود» يرفعه بيده من حرٌ الشمس . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي داود: إذا كان بطرف كساء أرجو أن 
لا يكون به باس . 

وهكذا نقل ابن منصور - وقد سّئل عن القبة المحرمة ‏ فقال : 
لاء إلا أن يكون شيئاً يسيراً باليدء أو ثوباً يلقيه على عود . 

وقال - أيضاً - في رواية حرب - وقد سبل : هل يتخذ على رأسه 
الظل فوق المحمل؟ ‏ فقال: لاء إلا الشيء الخفيف . 

ا كات الت قل فلا ب بحن الخير» لان الخلاف فيمااوراء 
ذلك» وهو إذا اتخذ الظل على طريق الاستدامة . 

واحتجٌ بأنَه لو تعلّقت به الفدية لا يستوي فيه الزمان اليسير والكثيرء 
كما لو غطی رأسه . 

والجوات:: أن الترفة بتغطية الرأس أبلغ من الاستظلالٍ» فجاز أن 
يستوي في ذلك القليل والكثير» ويفترق الحال في غيره» كالاستمتاع 


. فى «ت» و(م»: «رافعاً»‎ )١( 
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بالوطء ذ في الفرج ؛ لما كان أبلغ منه فيما دون الفرج استوى في ذلك 
الإنزال وعدمه. [وآفي ما دون الفرج يفترق الحال بين الإنزال وعدمه . 

ولان أبا حنيفة قد فرق بين أن يستديم اللبس جميع النّهار أو بعضه 
في باب الفدية . 

ولأنّه لا يمتتع أن ختلف حكم القليل والكثير في يجاب الدم في 
سالا كما اختلف حكمه في إتلاف الشعر بين القليل والكثير في الدم . 

واحتج بأ ما جاز التظلل به راكبا كالسقف» ولاه تظللَ بما لم 
يمام رأسه» فجاز ذلك كما لو تظلَلَ نازلاًء وقد نص أحمد على أل 
لو جلس تحت خيمة» أو تحت سقف جاز. 

وقال - أيضا- في رواية حنبل : بطل على المحم + وسل 
بالقارة والخيمة في الأرض» وهي بمنزلة البيت . 
2003 والجواب: أنّه لا فرق بين الراكب والنازل» وإن طال ذلك وكثر 
افتدى ؛ O i aE‏ للدي ولي يكار A‏ عليه 
سواء كان راكباً أم نازلا . 

وم الي و لير اله 
المحمل» وأنَّ ذلك لا يُقصّد به الترفّه في البدنٍ في العادة» وهذا 
بخلافه7 . 


. فى «ت» و(م) : «الجملة»‎ )1١( 
. في «ت» و«م»: «آخر الحادي والثلاثون من الأصل»‎ )۲( 


نض 


إذا لبس أو تطيّب ناسياً فعليه الفدية في صح الروايتين : 

رواها صالح وعبدالله وحنبل» فقال: من زعم أنَّ الخطأ والنسيان 
مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدا ناسياً أو. . 2١.‏ ناسياً - وهو محرم - لم 
يكنْ عليه شيء» وقد أوجب الله كك في قتل الخطأ عتق رقبة . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور في من لبس قميصاً عشرة أيّام 
ناسياً: عليه كقارة واحدة ما لم يكفر. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وفيه رواية أخرى : لا كمّارة عليه . 

رواها أبو طالب» وحرب» وابن القاسم : 

فقال فى رواية أبى طالب : إذا وطوء -يعنى : ناسياً بطل حجه» 
وإذا قتل صيداء أو حلق شعره» لم يقدرُ على ردّهء فهذه الثلاثة العمد 
والنسيان سواء. وك شىء من النسيان بعد الثلاث فهو يقدر على رده 
مثل أنْ يغطى برأسه. ليس عليه شىء » ويلقيه . 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا لبس قميصاً ناسياً يخلعه» ويفزع إلى 


و هو سر 


وكذلك نقل ابن القاسم : إِنْ تعكد التغطية وجب عليه» والناسي 


)١(‏ كلمة غير واضحة في «(ت» و«م». 


۳A۸ 


يفزع إلى الكلبية. 

وبهذا قال الشّافعيء وهو اختيار الخرقي من أصحابنا . 

وجه الرٌواية الأولى : أن هذا معنى يحظره الإحرام» لم يلف 
فيه الساهي والعامد. 

دليله : الحلاق» وقتل الصيد» وتقليم الأظفار. 

فإن قيل : ذكر ابن أبي هريرة : أن الافعي في قعل الصيد قولين : 

أحدهما : لا جزاء عليه . 

قيل له : الصّحيح أنَّ عليه الجزاء . 

فإن قيل : الحلق والقتل إتلاف» فلهذا استوى حكم الساهي والعامدء 
كإتلاف مال الغير» وليس كذلك اللبس والطيب؛ لأنّهِما ليسا بإتلاف . 

قيل له : هذا يوجب الفرق بينهماء ألا ترى أنَّ الحلق وفوات الح 
ليس بإتلاف» ومع هذا لا يختلفان في حال العمد والسهو؟ 

على أنَّ هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في حال السهوء كما لم 
بوجت فى حال العمل 0 

وربّما قالوا إن الحلقَ والقت"2 لا يمكن تلافيهما بعد وقوعهماء 
فاستوى فيهما حكم العمد والسهو» وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأنَّ 
تلافيهما بعد وقوعهما ممكن بأنْ يغسل الطيب» وينزع المخيط . 


. في (م»: «القتل والحلق»‎ )١( 


4 


وهذا لا معنى له؛ لن“ الفدية تجب بحصول الاستمتاع باللبس 
والطيب في الأوقاتٍ الماضية» وهذا المعنى لا يمكن رفعه» وإِنّما يمكن 
الامتناع [من ذلك”" في الأوقاتٍ المستقبلة» والفدية لا تجب باستمتاع 

على أنَّ هذا المعنى لم يوجب الفرق بينهما في حال العمدء كذلك 
لا بو جف حال الى 

وربّما قالوا: المحرّم من الحلتق والقتل جهة الإتلاف دون الاستمتاع 
واف ألا ترى أنه لو نتف شعره بحيث يتألم به الفدية؟ فاستوى عمده 
وسهوه كسائر الإتلاف» وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأنَّ المحرَم منهما 
جهة الاستمتاع دون الإتلاف بدليل أنه لو أتلف طيباً كثيراً لم يلزمه الفدية. 
فاعتبر فيه القصد إلى الاستمتاع به مع العلم بتحريمه وذكره لإحرامه. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ لا معنى له؛ لان الاستمتاع قد حصل له في الزمانٍ 
الماضي» وقد بينا أن الفدية تجب لما يمضي من الزمان . 

وعلى أنَّ هذا المعنى [لا] يوجب الفرق بينهما في حال العمد. 
كذلك لا يوجبه في حال السهو. 

وقياس آخرء وهو: أنَّه محرم لبس ما يشتمل عليه بالخياطة» أشبه 


إذا لبسه» وهو عالم بتحريمه. 


010 في «م2: «لهذا» . 
(۲) ما بین معكوفتين ليس في «(ت». 


جضن 


ورم غل ا لبه بعت التعلل الأول وقبل الطّواف ؛ لل 
لا فرق بين الأصل والفرع في العمدٍ والسهو؛ ففي الأصل تسقط الكقارة 
في الحالين» وهاهنا تجب في الحالين. 

وعلى أنه بعد التحلّل ليس بمحرم على الإطلاق. 

وأيضاً فان ما يحظره الإحرام لا يختلف فيه حكم العالم بحظر 
والجاهل بدلالة الحلق» وقتل الصيد» وتفويت الحج» وترك الميقات» . 
. وتشهد لصِكّة ذلك الأصول» ألا ترى أن كل عبادة خطر فيها معنى من 
المعاني فإنَّ حكم العالم بحظره والجاهل سواء. مسوم 
الصّوم والصلاة. 

فإن قيل : الإحرام من الميقاتِ مأمور به وهذا منهي عنه . 

قيل له: الحلاق وقتل الصيد منهئٌ عنه» ويستوي فيه العامد 
والجاهل.. 

ولأنَّ المأمورٌ به فرضَ عليه كما أنَّ تجنب المحظورات فرض 
عليه» فحكمٌ أحدهما حكم الآخر. 

ولآنَّ الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها 
عن الجاهل» كمن جعل تحريم الزنا ووجوب العبادات . 

واحتجٌ المخالف بما روي عن النبيّ له أنه قال ارق ا 
اطا ر الاد وا استكرهوا عليه)”2: وروي : «عفي لأمّتي2. 


۳۷۱ 


والجواب عنه: أَنَّ الظاهرَ يقتضي أن يكون [نفس]7" النسيان مرفوعاً 
عن الأمة» وقد علمنا أنَّه غير مرفوع» فثبت أنَّ المراد بالخبر غير 
ما يقتضي ظاهره» ولا يخلو إمّا أن يكون المراد به الحكمء أو المأثم» 
وليس واحد منهما مذكوراً في الخبرء فليس له أن يدعي أنَّ المراد به 
الحكم» إلا ولنا أن ندّعي أنَّ المراد به المأثم . 

فإن قيل : نحمله عليهما . 

قيل له : العموم يُدّعى في الألفاظ. وليس هاهنا لفظ يبنى عليهما. 

واحتجّ بما روى صفوان بن يعلى بن أميّة : أن رجلاً جاء إلى 
ال ب بالجِعْراتةء وعليه مقطعةٌ تضمخ بالخَّلوق» فقال: يا رسول الله ! 
أحرمت بالعُمرة» فقال له الت بي : «مَا كنت تصن في حجَّتِكَ؟» قال : 
كنت أنزع هذه المقطعة» وأغسل هذا الخَلوق» أو قال : الصٌّفْرَة» فقال 
الت يل : «اصنع في عمرتِكَ ما كنت صَانعاً في حجتِكَ)”" . 

فوجه الدّلالة من الخبر : أنَّ السائلَ كان جاهلاً بالحكم» فأمره 
اللي كه بغسل الكّلوق» ولم يأمره بالفدية» فلو كانت واجبة لأمره 
ا لآن اجر الان عن وفك الحا لا جو 


والجواب : أنَّ تحريم الطيب يثبت في ذلك بدلالة أتّه رُويَ في 


(۱) ما بین معكوفتين ليس في «م) . 
)۳( فى «(ت» وام : «بهما» . 


YY 


الخبر : أن النبيّ يي انتظر الوحيّ حين سيل فلمًا سَرّي عنه قال : «أين 
السّائل عن العُمرة 9 فأنِيَ بده قال ا لفاحلا أا الطيبُ 
فاغسلةٌ)2, ولم يوجب الفدية؛ لذن الطيبت كان قبل التحريم . 

فإن قيل : في الخبر ما يدل على أنَّ تحريمه كان ثابتاً قبل ذلك 
وهو ما روي : ُن التب ية قال للسائل : ما كنت تصنع في حجّتِكَ؟) 
ااال ا وأغسل الخلوق . 


e 


ولأنّه رُويَ أنَّ أصحاب النْبَِ بي كانوا يُومئون إليه» ويستجهلونه 
في فعله» وهذا یدل على تقدّم”" التحريم وشهرته. 

ولأنّه يحتمل أن يكون توقف؛ لاً[نَ] تحر اا 
حصل . 

قيل له : يجوز أن يكون حرّم في الحج» ولم يحرم في العمرة إلى 
هذه الحال . 

وأمّا قوله: إِنَّ الاس كانوا يسخرون مثي» وراد گول 
اعتقدوا: أنَّ العُمرةَ محمولة على الحم قياساء والنّصٌ إنّما عَلم 
بالوحي» وما ظنوه قبل ذلك لا حكم له . 


(۱) رواه النسائي )۲۹٦۸(‏ من حديث يعلى بن أمية ذللله . 
2 في «(ت» وام) : «تقديم»). 
(۳) ما بین معكوفتين ليس فى (ت) . 


VY 


وقولهم : إنه توقف في تحريم التزعفرء فلو كان كذلك لبن له 
تحريم اللبس المختصٌ بالإحرام» فأمًا التزعفر فلا يختصّ تحريمه 
بالإحرام ؛ st‏ فلا يُمنع من البقاءِ عليه لأجل 
الإحرام. وإِنّما يُمنع منه لمعنى آخر. 

فإن قيل : هذه القصة كانت بالجعرانة سنة ثمان» وتحريم اللباس 
سنة ست عام الحديبية بقوله تعالى: ق کان میک مَرِيضًا أو بو اَی من 
راسد [البقرة : .]١5‏ 

قبل له : هذا دل [على]“ تحريم الحلق والطيب» [و ]ليس فيه 
اللياس . ظ 

واحتجٌ بن الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فوجب أنْ يكون 
في محظوراتها ما يختلف حكم عمده وسهوه قياساً على الصّوم . 

والجواب: أنَّ الصوم يُفرّق بين عمده وسهوه في جميع محظوراته 
عندهم ؛ لأنَّ الأكلّ والشرب والجماع يُفرّق بين عمده وسهوه» فالوصف 
غير صحيح . 

وعلى أن الصّومَ ليس للصائم أمارة تدلٌ على كونه صائماً؛ فلذلك 
جاز أن بُعذر في النسيان» وفي المحرم علامة تدلٌ على كونه محرماً؛ 
وهو التجدء والئّلبية» وأعمال النُسكء فلم يُعذْر في النسيان» فلذلك 


(۱) ما بین معكوفتين ليس في «ت». 


۳V4 


وعلى أنه لو أكل في الصّيام ناسياً لم يفسذ» ولو أكل جاهلاً بالحكم 

فإن قيل: قولكم : (إنَّ الحجّ عليه أمارة» فلهذا سرّى بين عمده 
وسهوه» والصّوم لا أمارة عليه) تنتقض علَّة" الفرع بالظّهارة؛ لا أمارة 
عليهاء ومع هذا يستوي عمد الحدث وخطوه. وعلة الأصل تبطل 
بالذبيحة ؛ عليها أمارة» وقد فقت بين العمد والخطأ فى باب التسمية . 

قيل : نحن اعتبرنا وجود الأمارة وعدمها حال التلبس بالعبادة» 
E O‏ ب > فلا يلزم عليه 
على ما قلنا. 

وأا الذبيحة فإنَّ الأمارة إِنّما توجّد في وقت الذّبح» والتسمية 
تنعدم على تلك الحال» فلا توجد الأمارة المشروطة في وقت التسمية . 

واحتجّ بأنها عبادة لها تحليل وتحريم» وكان من المنهي عنه فيها 
ما يُفق بين عمده وسهوهء كالصّلاة . ) 

والجواب : أنَّ السلامٌ مشروع في الصّلاق» واللباس غير مشروع 


في الحج . 


)030( فى (ت» : «عليه) . 


Vo 


١‏ میا 


قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم» وكذلك الحكم 


يفا ٠‏ 
چ ر 


نص عليه في رواية ابن القاسم» وسُئل : هل تغطية الرأس وقت؟ 
فإ هؤلاء يقولون: إذا كان قدر يوم وجبت كمّارة» ومالك يقول: إذا 
[. . . .]من حرٌ أو برد» فقال أحمد: إذا تعمد التغطية» وقصد ذلك» 
وجبت عليه . 

وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إن لبسه يوماً كاملا أو ليلة كاملة ‏ فعليه دم 
وإن لبسه أقل من يوم فعليه صدقة» وكذلك إن لبس أقل من ليلة» وإن 
طب غضو ا كاملاً فعليه دم: وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة . 

وقال مالك : إن نزعه أو غسله في الحالٍ» فلا فدية عليه» وإن 
حصل له انتفاع ماء فعليه الفدية. 

دليلنا: قوله تعالى : لمن کان نکم مَريضًا او يو أذ ين رأْسِوء 
يديه #[البقرة: 195]. 

وتقديره: من كان مريضاً. فلبس» ففدية › أو به أذى من رأسه» 


فحلق أو ستر» ففدية. 


)010( بياض في «(ت» ولم) . 


۳۷٦ 


وظاهر الآ يقتضي تعلق الفدمة بوجود اليس والستر من غير 
اعار عن اخ مع 

سس أو طيب ممنوع منه لحرمة الإحرام» فوجب 
أن يكون مضموناً بالفدية» كما لو طيّب عضو ا كاملاً» أو استدام اللبس 
يوماً كاملاً . ظ 

ولأنَّ الطيب واللباس استمتاع» فاعمٌب ر فيه مجرّد الفعل دون 
الاستدامة . 

دليله : الوطء في الفرج . 

وإن شئت قلت : فعل حرّمه الإحرام. فلم تتقدر فديته بالزمان 
كسائر المحظورات من الوطءء والحلق» وتقليم الظفرء وقتل الصيد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المعتاد من اللبس هو لبس يوم كامل» أو 
ليلة كاملة» ألا ترى أنَّ اناس يلبسون ثياب التّهار في أوَّلهء وينزعونها 
في آخره» ويلبسون ثياب اللَّيل في أوّله» وينزعونها في آخره؟ فإذا لبس 
أقل من يوم. أو ليلة فلم يلبس لبساً معتاداء فيجب أن لا يلزمه دم ألا 
ترى أنه لو اتزر بالقميص”2©» أو تردّى به» لم يجب عليه دم؛ لأنّه لم 


وكذلك إن طبّب عضوا فعليه دم» وإن طيّب أقلّ من عضو . 


)١(‏ فى «ت»: «بالقمص». 


VY 


وكذلك إذا قصنّ ظفرا أو ظفرين فعليه صدقة. ولا يلزمه دم ؛ أنه 
ليس في العادة أن يقصيّ ظفرا أو ظفرين» ويترك الباقي . 

وكذلك إذا حلق شعرة» أو شعرتين . 

والجواب : أنَّ المعلوم من أحوال الناس أنَّهُم يمسحون”" بالطيب 
عقن الاين اوعض الوسه وه أكر هذا فاه جکر الضرورات. 

وكذلك معلوم في لبس الثياب من اللَّيلِء فتكون من أوّلهء ثم 
ينزعها وينام في الفراش » ولا يستديم لبس القميص والسراويل من أوَّل 
الل إلى آخره» وكذلك ثياب التّهار في الصينب» وتكون في 
طرفي التهار . 

ولأنَّ الإنسان لا يلبس الحْمين في بيته في العادة . 

ولأنّه لو لبس الجوربين في الكفين» أو لبس الخقين في رأسه» 
وجبت الفدية» وهو غير معتاد» وكذلك لو لبس الجبّة والفرو في الصيف 
فعليه الفدية» وإن لم يكن معتاداً» فبطل اعتبار العادة في ذلك ؛ لأنَّ حلق 
اللحية والحاجبين ليس بمعتاد» ومع هذا تجب الفدية . 

َأمًا القميص إذا اتزر به فاته بمنزلة الإزار» وذلك لبس مباح» فلهذا 
لم تجب الفدية» وليس كذلك هاهناء لأنَّ هذا لبس محظور لحرمة 


. في ات»© و«م): «يمسحوا‎ 2١) 


۳۷۸ 


وأمّا حلق الشعرء وتقليم الأظفارء فذلك يجري مجرى الإتلاف» 
فاختلف حكم كثيره وقليله» كما يقول في إتلاف الصيدء وليس كذلك 
اللباس والطيب؛ فإ المحم منهما جهة الاستمتاع» فكان الاعتبار فيهما 
بما يقع عليه الاسم» كما يقول في الاستمتاع بالمرأة وبالجماع؛ فإِنَه 
يستوي يسيره وكثيره . 

فإن قيل : أليس قد قلتم : إذا ظلل على رأسه زماناً طويلاً افتدى. 
وإن كان يسيراً لم تجب الفدية؟ كذلك هاهنا. ٠‏ 

قيل : الثَرفُه بالظلال دون الكّرفه بما يلاقي جسده» يعارز أن ی 
بينهماء كما أن الاستمتاع بالوطءٍ في الفرج أبلغ منه دون الفرج» فاعتبرنا 
الإنزال فيما دون الفرج في الفساد والفدية» ولم نعتبره في الفرج لقوته . 

وفيما ذكرنا على أبي حنيفة دلالة على مالك . 

با نا ب 
"7 

إذا دهن المحرم ریت أن شيرج » فلا فدية عليه في أصحٌ 

الروايتين › وسواء في ذلك استعمله في رأسه. أو بدنه : 


2 - وقد سئل عن المحرم يدهن بالزيتٍ والشّيرج - 


وظاهر هذا : أنه لا فدية عليه ؛ لأنَّهُ أباح استعماله . 


۳۷⁄۹ 


وفيه رواية أخرى : عليه دم . 

قال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم 
رأسهء فذكرت له حديث ابن عمر : أن الت يل اذَه بزيت غير مُقَدَّتِ: 

وظاهر هذا: أنَّ فيه الفدية؛ لأَنَه منع منه» وهو اختيار الخرقي. 
وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهية من غير فدية . 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية. 

وقال الشافعى : إذا دهن به رأسه أو وجههء فعليه الفدية: وإن(0 
دهن به سائر بدنه لم يجب عليه شيء . 

والرٌواية الأولى : ماروى أحمد فى «المسند) قال : ثنا روح»ء قال: 
ثنا حمّادء عن فَرْقَدٍ السّبَحِيٌّ عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس : أن 
رسول الله اة اذَه بزيتِ غير مُقَنَّتِ وهو محرما'. 

قال أبو عبيل : يعني : غير مطيب» والمقدَّتُ الذي فيه الرياحين» 
يُطبّخ بها" الزيت حتى تطيب» ويُتعالج به من الرياح . 

فإن قيل : يجوز أن يكون اذَّهن بعد الحلق» وقبل الطواف . 


1 


FR 


. في «(ت» و(م» : «لن»‎ (١) 
زوا الومام اخ في «المسند» (۲/ ۲۹)» وابن خزيمة في (صحيحه)‎ (۲( 
. لكن من حديث ابن عمر ا‎ 0( 


)۳( في (ت» و(م) : «فيه») بدل «يها) . 





۸۹ 


قيل له : إذا رمى فقد تحلل» ولا يُسمّى محرماً على الإطلاق . 

ولألّه في هذا الوقت كان يتطيّب بأطيب الطيب» وهو المسك»› 
وقد روته عائشة رضي الله عنهاء فلا معنى لتخصيص الزيت» واستثنى 
الذي ليس بمطيب في هذا الوقت» فلم يجز حمل الخبر عليه . 

ظ والقياس أنه ليس عليه رائحة مستطابة: فلم يكن من الطيب» أو 
نقول : فلم تجب به فدية . 

دليله : السمن والزبد. 

ولأنّه لو استعمله في بعض عضو كامل لم يجب به الدم . 

دليله : ما ذكرنا. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الزيت والشيرج» كما أصل الأدهان التي هي 
الطيب» ومعلوم أنَّ الدهنَ لم يكتسبْ من هذه الأشياء إلا الرائحة؛ لأنَّ 
جرم البنفسج والورد غير قائم فيه» ولا مخالط لهء ووجدنا الرائحة 
بانفرادها لا حكم لها في الأصول› را لى اورت اا ألا 
ترى أنّه لو لبس ثوباً مبخّرا بنَدٌ أو عود» لم يلزمه شيء؟ فلمًا اتفقوا على 
أله يجب في دهن البنفسج والورد دم» علم أنه إِنّما يجب لأنَّ الشيرج 
الذي هو أصله في نفسه طيب . 

ويدلٌ على أَنَهَ طيب ما رُوي عن علي ايمر 
اهن من ذَبّةَ زيت . 

وهذا یدل على أنه طيب ؛ لأنّه كان يستعمله على وجه التطبيّب 


۳۸۱ 


ّي ندب إليه لأجل إحرامه. 

والجواب : أن“ قولهم: (إِنَّه لم يكتسب من تلك الأشياء إلا 
الرائحة» والرائحة بانفرادها لا تجب بها الفدية) غير مسلم؛ لأنَّ المقصود 
من الطيب ريحته دون جرمه» وغاية الطيب هو الشم» فإذا كان كذلك 
لم يكنْ فرق بين ما طيّب برائحته من غير جرمه؛ وبين ما حلط 
جرم العيوم 

وما ذكروه من الثوب المبِخّر فإِنَّ الفديةَ تجب [فيه] به. . 

وما ذكروه من حديث علي فيحتمل أن يكون قصد بذلك التداوي؛ 
لأنَّ الى يك كان يبارك في الزيتء لا أنه على وجه الطيب . 
٭# فصل : 

والدّلالة على الشافعي: أنه لو دهن به بدنه لم يجب به دم» كذلك 
إذا دهن به رأسه ووجهه. 

دليله : السمن والزيد. 

ولانه عضيو لوذه بالسمن والبزر» لم يجب به الدم» كذلك إذا 
دهنه بالزيتٍ والشيرج» كالبدن. 

ولان الرأسَ موضع [من]”" بدنه» فإذا دهنه بالزيتِ والشيرج لم 
0 د ظ 
)١(‏ في «(ت» و«م»: اعن»). 
(۲) ما بین معكوفتين ليس في «(ت». 


TAY 


دليله : سائر البدن . 
ولأنّ حكم الرأس والجسد سواء فيما يرجع إلى تغطيته وطيبه» 
وكان يبحت مله هاه 
فإن قيل : إتما يقصد باستعمال الشيرج في الرأس والوجه تحسين 
الشعر وترجيله وإزالة الشعث عنهء فلهذا وجب فيه دم» وليس كذلك 
ئر البدن؛ لأنَّ هذا المعنى معدوم فيه . 
فيل ۵+ إا استعمل الما في رآسه وجه له يفصد ب زرا 
الشعث وتحسين الشعر» ومع هذا لا يجب فيه شيء. 
على أنه يجوز [أن يقصد] باستعمال الشيرج في سائر بدنه إزالة 
القشفب”" والشعث» كما يقصد باستعماله في رأسه ووجهه. 
د 6د د 
7 
إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بعصفر جاز له ذلك. 
ولا فدية عليه : 0 
نصّ عليه في رواية حنبل» فقال: لا بأس أن يلبس المحرم الذوب 
المصبوغ ما لم يمسه ورسٌ ولا زعفران» وإِن كان غير ذلك فلا بأس . 
ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. 
)۱( القَشْفْ: قَذَرُ الجلد. 


FAT 


وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه: لا بأس أن تلبس المرأة الحلى 
والمعصفر من الثياب» ولا تلبس ما مسه الورسٌ والزعفران. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يُمنع من لبسه» وإن لبسه - وهو ينفض - 
فعليه الفدية. 

دليلنا: ما روى أبو داود قال : ثنا ابن حنبل قال : ثنا يعقوب قال : 
ثنا أبى» عن ابن إسحاق قال : فإنَّ نافعاً مولى عبدالله بن عمر حدّثنى 
عن الارن والقاتة وما س الووشرة وال عفرا من اقات وال 
بعد ذلك ما شاءث من ألوان الثياب من مُعَصفرء أو خر أو خليٌ» 
أو سراويل. أو قميص» ون 

هذا نص . 

فإن قيل : يُحمّل هذا عليه إذا كان لا ينفض . 

قيل له : لو كان كذلك لم يُفوّق بين المصبوغ بالورس والزعفران 
وبين المصبوغ بالعصفرء ولمّا فرّق بينهما دلَّ على أن المعصفر مباح 
على الإطلاق . 


وعلى أنَّ الإباحة عامة» فمن خصّها فعليه الدليل . 


(۱) رواه أبو داود .)١/451/(‏ 


A4 


ولأنّه إجماع الصّحابة ؛ روي ذلك عن علي وابن عمر» وجابرء 


با 


وعائشة : 


فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي جعفر: أ و 
الب 0 


0 A 


وفي لفظ آخر: قال عمر: ما هذا؟ قال علي : ما إخال لأحد يُعلمنا 
ا 

وروى بإسناده عن أبي هريرة : أنَّ عثمان بن عفان ڪاه خرج ا 
ا قال: وجاء محمّد بن جعفر» وقد كان دخل بأهله في تلك 


^ لليلة» فلحقهم بليل» > فجاء وعليه معصفرة» فلمًا رآه عثمان انتهره» ‏ 


ت 


وأففَ به قال : أما علمت أنَّ رسول الله ية نهى عن المعصفر؟ فقال له 
علي : إته لم ينهك ولا إكاه» وإِنّما نهاني0© 

فإن قيل : فلا حجّة في هذا؛ لأنَّ عمر وعثمان خالفاه. 

قيل له: لم ينكن عمر ذلك إلا مخافة أن يرى الجاهل ذلك» فيظن 
أل جميع الصبغ واحد» وأنَّ ثياب الطيب يجوز لبسها في الإحرامء ألا 
ترى آنه سكت عنهما» وأقرهما على لبسه؟ رك ع ران 
سكت» ولا اق على ذلك . 


والّذي يبيّن صحّة هذا؛ أنَّ إنكاره إِنَّما كان على هذا الوجه لا غير : 


.)۷١ /١( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


Ao 


ما رواه النجّاد بإسناده عن نافع : أنَّ عمر رأى على طلحة بن عبيدالله 
ثوبين مصبوغين بمشق» وهو محرم» فقال: ما هذا الثوب؟ فقال: هذا 
ما ترى مصبوغين بمشق» فقال: إنكم أئمة يُنظر إليكم» فعليكم بهذا 
البياض» ويراكم الرّجل فيقول: رأيت على رجل من أصحاب الت كله 
ثوبين مصبوغين !7" . 

وهذا يدل على ما قلناه. 

وأيضاً [ما]”" روى الاد بإسناده عن أبي الزّبير قال: كنت مع ابن 
عمرء فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران» وهو محرم» فقال: في هذين 
على بأمنٌ؟ قال : فيهما طيبء» قال: لاء قال: لا بس . 

وروی أبو بكر بن جعفر بإسناده عن نافع قال: كن نساء ابن 
عمر وبناته ‏ يلبسن الحليّ والمعصفرات وهنَّ محرمات. لا ينكر ذلك 
عبدالله . 

فإن قیل : فقد روى النْجّاد بإسناده عن نافع : أنَّ ابن عمر كان يكره 
المعصفر للمحرم . 

قيل له : قد نقلنا عنه ما يدل على إباحته» ويحتمل أن يكون كره ذلك 


210 ورواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۳/ 9١5؟7).‏ 


68 ما بين معكوفتين ليس فى (ت» . 
)۳( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١7881(‏ 


(5) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١۸۷١(‏ 


۳۸۳ 


مخافة أن يراه الجاهل» فيظن جواز سائر الأصباغ مما فيها طيب وغيره. 

وأيضاً روى أبو بكر النْبَّاد بإسناده عن أبي الزبير» عن جابر قال : 
إذا لم يكنْ في الثوب المعصفر طيب» فلا بأس به للمحرم أن يلبسه. 

وأيضاً روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الرحمن بن القاسم. 

عن أبيه : أن" عائشة كانت تلبس المُعَصفْرَ وهي محرمة”". 

فإن قيل: فقد روى أبو بكر بإسناده عن الأسودء عن عائشة 
قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع» وتلبس ما شاءت إلا المتورد 
ار ظ ظ 

وروى النّجّاد بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة: نها كانت تكره 
الثوب المصبوغ بالزعفرانٍ والمشبعة بالعْصفر للرجال والتساءء إلا أن 
يكون ثوباً غسيلا9 . 

قيل له: تحمل كراهتها لئلا يظنَّ الجاهل أنَّ جميع الأصباغ التي 
فيها الطيب يجوز لبسها. ظ 

وروی حنبل في «مسائله» قال : ثنا أبو عبدالله قال: ثنا روح قال : 
ثنا حماد» عن أيوب» عن عائشةً بنت سعد قالت : كن أزواج لني لل 


.)١788٠0( ورواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
. فى «(ت» و(م) : «(عن)‎ (۲( 
.(۷V* /⁄۸) وروأه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ (۳) 


62 وروآه ابن أبى شسة قن «المصنف») .)١71١78(‏ 


AY 


يحرمن في المعصفرات . 

والقياس أن كلّ ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض» جاز لبسه 
وإن كان ينفض عليه . 

أصله : المصبوغ بالسواد والكحلي وسائر الأصباغ . 

وإن شئت قلت ؛ كلما لا تيه الد ذا كان ل في لاتجب 
به وإن كان ينفض . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنه لبس ثوباً معصفراً فأشبه إذا كان لا ينفض . 
جسمه» وليس كذلك إذا لم ينه قي الله سن إلى جس جه 
ولا يعلق بيديه شىء منه . 

فيل له : ما يصل إلى جسمه. وما يصل إلى ثوبه سواء في التطيّب 
في العادة؛ لأته قد جرت العادة: أنَّ اناس يُطيّبون ثيابهم» كما يُطَيّبون 
أبدانهم . 

ولأنَّ الإحرام بالصّلاة ل أوجب إزالة النجاسة عن بدنه» أوجب 
إزالتها عن ثوبه» كذلك الإحرام بالحج والعمرة لما أوجب" إزالة الطيب 


عن بدنه» وجب أن يوجب إزالته عن ثوبه. 


69 في «(ت» و(م) : «فلما» . 


(۲) فى «ت»: «وجب). 


FAA 


فإن قيل : إذا لم ينفضُ فليس هناك إلا اللون» واللون بانفراده 
لا حكم لهء ألا ترى أن النبِىَ يل قال لأسماء: «اغسليهء ولا يضدّك 
أثره» فأمر بإزالة أجزاء الدم» وأسقط حكم اللون. 

قيل له: لا نسلّم أنَّ هاهنا اللون فقط» بل اللون والرائحة» وللرائحة 
تأثير في إيجاب الفدية كالطيب» ا ا 
لم تجبٌ وإن نفض . 

وأمّا النجاسة فيجوز أن يقال ٠‏ عقي عن لونها للمشقة؛ ولا مشقة 
هاهنا . 

واحتج المخالف بما روي عن النَِتَ كلل : له نهى عن لبس المُعَصفر 
في الإحرام . 

والجواب : أنَّ هذا إن ثبت فقد روينا عن علي : أنه قال : لم 
ينهك» ولا إِيّامء إِنّما نهاني”" 

فيُحمّل النهي إليه خاصاً. ٠‏ ظ 

وعلى أ نحمله على الاستحباب؛ لأنَّ المستحب لبس البياض في 
الإحرام . ظ 

واحتح بأنّ المعصفر صبغ له رائحة مستلذة» فأشبه الزعفران والورس . 


)21 روأه الإمام اخ في «المسند» )7۲ «(TI‏ وأبو داود (۳٦٥(‏ لكن عن 


۳۸۹ 


والجواب : أنَّ قوله: (صبغ) لا تأثير له؛ لأنَّ الصبغ وغيرَةُ ‏ مما 
له رائحة تستلذٌ كالكافور والعود والعنبر وغير ذلك دسو ا : اولح 
وإيجاب الفدية» وإذا وجب حذف هذا الوصف انتقض بكلّ ما له رائحة 
تستلڈ» كالتُفاح والفرجل والخوخ والشّيح والقيصوم. 

وعلى أنا لا نسلّم الوصف؛ لأنَّ القصد من العصفر اللون دون 
الرائحة ؛ لأنَّ رائحته غير مُستلدَّة . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أنها طيب» فلهذا مُنِعَ منهاء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنه ليس بطيب . 

ولأنّه [إذا] لم ينفض لم تجبْ به فدية» فلهذا لم تجبٌ به وإن 
نفض - كالسواد. 


* ¥ ¥ 
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إذا خضب المحرم لحيته بالحناء» أو يديه» أو رجليه» 
فلا فدية عليه» كالمعصفر: 

وقد قال أحمد في رواية الميمونيٌ : الحناء مثل الزينة» ومن يرخص 
في الريحانٍ يُرخص فيه . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية محمّد بن حرب. وقد سَئل عن الخضاب 
للمحرم» فقال: ليس بمنزلة طيب» ولكنه زينة» وقد كره الزينة عطاء 
للحم 


۳4۰ 


وبهذا قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : عليه الفدية . 
دليلنا: ما روى ابن المنذر بإسناده في كتابه عن عكرمة: أنَّ عائشة 
. وأزواج الثبيّ ل كنّ يَخْضْبنَ بالحناءء وهنّ حرم . 
فإن قيل : يحتمل أن يكون بعد التحلّل الأول . 
قيل له: قد أجبنا عن هذا فيما تقدّم» وأن ذلك لا يقع عليه اسم 
المحرم على الإطلاق . 

ولان في تلك الحال يجوز استعمال”” الطيب» فلا معنى 
خض السام للك 

ولأنّه يُقصّد لونةٌ دون رائحته في العادةء فأشبه الوشمة - وهي 
خضاب يُصبّغْ به والسواد والنيل. 

واحتحٌ المخالف بما رُوي عن السب يله : أنّه نهى المُعتدّة أن 
تختضب بالحناء» وقال7": «الحناء طيب» ' . 


000 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١١857(‏ لكن من حديث ابن 
عباس ج4ا . قال ابن الملقن كما في «خلاصة البدر المنير» : وفي سنده نظر. 

(۲) في الأصل : «استعمال لبس» . 

69 في (ت» ولام) : «(وكان) . ظ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ 518)» من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها بلفظ : «لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب»» - 


۳۹۱ 


ووا ت انه طب وجيت فنه الفدرة . 
الحقيقة» فمنعت منه لأجل الزينة. 

واحتج بأنَّ له رائحة مستلذة» فوجبت الفدية باستعماله في بدنه» 
كال زعفران». وماء الورد. والمسلة»م 

والجواب : أنه ينتقض بالتفاح والسّفرجل والخوخ وسائر الرياحين . 

وعلى أنَّ المعنى في الورس والزعفران: أنه تقصّد رائحتُهماء 
وهما طيب فى العادة» والحناء يقصد لونه دون رائحته› فبان الفرق 

# ¥ ¥ 

فإن لبس ثوباً مُبِخَراً بعود أو ند فعليه الفدية : 

وقد قال أحمد في رواية أحمد بن نصر في المحرم يشم الطيب : 
عليه الكفارة. 

وقال في رواية ابن إبراهيم : لا يلبس ثوباً فيه طيب . 

وقال في رواية ابن القاسم ‏ وقد سبل عن المحرم يفترش الفراش 
والثوب المطيب - فقال : هو بمنزلة ما يلبس . 


= ورواه البيهقى فى معرفة «السئن والاثار» (78751) وضعف إسناده . 


نض 


وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه» ويجوز عنده لبس الثوب المطيب 
والنوم عليه إذا كان جافاً لا ينتفض عليه» وإن كان على ظاهر الثوب 
طيب - ولیس على ما يلي بدنه طيب ‏ جاز لبسه . 

دليلنا : ما تقدّم من حديث ابن عمر : أ سال رسلا 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال : «لا يلبسنٌ القميصّ» ولا العمامة. 
ولا السّراويلَ» ولا البُرنسَء ولا ثوباً مسّهُ الورمسٌ ولا الرّعفران»0©. 

وفي لفظ آخر: نهى النساء في إحرامهنَ عن القمّازِينَء والتّقاب. 
وما مسّهُ الورسُ والزعفران من الثياب. 

وإذا ثبت تحريم لبس الثوب الذي مسه الورس والزعفران» فالثوب 
المصبوغ بهما - أو بغيرهما من الطيب ‏ أولى بالتحريم . ظ 

والقياس لبعد" طيباً في العادة» فوجب أن يكون مُحرّماً تتعلق 
به الفدية قياساً على استعمال الغالية . 

ولأنَّ المقصدَ من الطيب رائحته لا لعينه» ألا ترى أنه إذا استعمل 
ماء الورد ‏ وقد ذهبت رائحته ‏ لم تلزمه الفدية؟ فإذا كان كذلك» وجب 
أن تجزئه الفدية في مسألتنا . 


)۳( فى (ت): «يتعمد) . 


4۳ 


فإن قيل : يبطل بالجلوس في العطارين . 

قيل له: ذلك لا يُسمّى متطيباً في العادة . 

واحتجّ المخالف بأنّه غير مستعمل لجرم الطيب» وإِنّما تختلف 
الروائح فقطء والرائحة بانفرادها لا حكم لها؛ لأنه لو جلس في 
العطارين» أو في الكعبة وهي تجمّر» فش روائح الطيب لم يلزمْه شيء . 

والجواب : أنَّ دخان العود والنَّدّ جسم» والزعفران والعنبر والكافور 
جسم» فاستعماله استعمال لجسم الطيب . 

وعلى أنا قد بينا: أنَّ الاعتبارَ بالرائحة دون جسم الطيب بدليل 
ماء الورد إذا ذهب ريحه . 

وأمّا إذا جلس في العطارين أو إلى الكعبة» واعتمد شم الروائح. 
فان أحمد قد أطلق القول في رواية ابن القاسم» فقال في المحرم يشم 
اي وكا 1 

وقال - أيضاً - في رواية ابن القاسم في الرّجلٍ يحمل معه الطيب» 
وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ وعطاء يقول: إن تعمد شمّه فعليه الفدية . 
قيل له : يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون فيما [لا] ريح له . 

وهذا يقتضي وجوب الكقارة . 


ون خا يقول: لا قدب علق ذلك لا لا يسس منطيباً فى 


)21 في «نت) ولام) : (الماء ورد). 


۳4۹٤ 


العادة» وليس كذلك إذا تبخَّر بالعادة؛ فإنَّه متطيب في العادة» فلهذا 
فرّقنا بينهما . ظ 
¥ با فين 
م 

إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى 
الروايتين : 

رواها جعفر بن محمد عنه فقال : المحرم يشم الريحان» ليس هو 
من الطيب» ورخّص فيه . ظ 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في المحرم : يشم الريحان» وينظر في 
المرأة. 

وكذلك نقل حرب عنه قال : أمّا الطيب فلا تقربه» والريحان ليس 
مثل الطيب . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وفيه رواية أخرى : فيه الفدية . 

قال في رواية أبي طالب والأثرم : لا يشم المحرم الريحان» كرهه 
ابن عمر» ليس هو من آلة المحرم . 

والرٌوايتان فيما يُنَخذْ منه الطيب مثل البنفسج» والورد» والقيصوه”". 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت) و(م»). 
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والياسمين» وهو لذي بذ منه الرنبق» والخيريٌّ . وهو المنثور» 
وفيما لا يُنَخْذ منه كالريحان الفارسي» والشّمامء والبَرّم. والترجس» 
والمرزيكوش» ففي الجميع روايتان على ظاهر كلام أحمد. 

وهو قول شيخنا أبي عبدالله . 

وقد قال أحمد في رواية المَرُودْيٌ وابن إبراهيم - وقد سبل عن 
الريحانٍ والبقول للمحرم ‏ فقال: ما زرعته أنت فلا بأس» وما نبت فلا. 

وهذا يقتضي أن جميع ما ينبته يجوز شمَّه وامتنع مما ينبت 
لنفسه؛ لأنَّ جنس الحرم يُمنَع من أخذه. 

وا أن تكو المافي زوانة واخ ل كار ةغل كن 
قوله : (ليس من آلة المحرم) على طريق الكراهة دون التحريم . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه بشم شيء من الرّياحين فدية . 

وللشافعي في شم الرّيحان الذي لا سذ منه الطيب قولان : 

أضبعيها : أن عله الندية: 

دليلنا: ما رواه"“ أبو بكرء عن عثمان بن عفّان: أنَّ الي يك قال : 
«المحرم يدخل البستان» ویش الكييحان)0: 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت» وام». 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ ۲۳۲): رواه الطبراني في «الصغير) . 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۸۲): رويناه مني من طريق 
الطبراني» وهو في «المعجم الصغير» بسنده إلى جعفر بن برقان» عن = 


84 


ولأنّ من شم شيئاً من هذه الأشياء لا يُسمّى متطيباً في العادةء فلم 
تجب به الفدية» كما لو شم الفاكهة لني لها رائحة طيبة كالأَتخيٌ 
والتفاح› والسّفرجل» ونحو ذلك . 

ولاه لو شه ناسياً لم تلزمه الفدية»ء كذلك إذا تعكد شه الأ 
والتفاح ونحو ذلك . 

N TE RE 

وفيه احتراز من الورد» والبنفسج ؛ كله كد ماب وهذه 
الا ااافا 

واحتح المخالف بما روى الشافعنٌ بإسناده عن جابر : آنه ستل 
عن المحرم: يشم الرّيحان؟ فقال: لا . 

وور ان الان عن ار ال ل ا الحرم الريسانة: 
ولا الطيب. 

وروی - أيضاً-عن عمر : أنه كان يكره شم الريحان للمحره” . 

وقد روى الأثرم ذلك . 


5 ميمون بن مهران» عن أبان بن عثمان بن عفان . 

)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١1١‏ ومن طريقه : البيهقي في 
«معرفة السنن والاثار» .(YAOYT)‏ 

(۲( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١5708(‏ 

(۳) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١57017(‏ 


۳4۷ 


والجواب : أنه يعارض هذا ما روى خَمْرَانَ بن أيَان» عن أيَان بن 
عثمان بن عفّان: أنَّه سُئِلَ عن المحرم : يدخل البستان؟ قال: نعم 
ويشمٌ الرّيحان”" . 

وروى ابن المنذر عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس: أنه كان لا يرى بأساً 
للمحرم [أن] يشم الرٌيحان" . 

وإذا اختلفوا لم يمكن ترجيح قول بعضهم على بعض . 

واحتج بأنَّ الشَّدَ تطيّبٌ في العادة» فجاز أن تجب به الفدية» 
كاستعمال الغالية» وشم الرّعفران» والورس» والمسك . 

والجواب: أا نقول بموجب هذاء وأنّه تجب بالشمٌ فدية إذا كان 
للطيب مثل الرّعفران» والمسك» ونحو ذلك» وما اختلفنا فيه ليس بطيب 
في العادة» فهو كالفواكه الطيبة الرّائحة . 


¥ ¥ ¥ 


rf ye: 


١‏ ا 
إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه أو قصّر ‏ قبل 
أن يَحلّ له ذلك» فعليه دم في أصح الرّوايتين : 
رواها حنبل عنه فقال: إذا نتتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهنّ 
60 في (م) : (اعن) . 
(۲) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲٤۹ /١0(‏ 
69 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١57500(‏ 


۳4۸ 


دما فإذا كانت شعرة» أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام . 

وبهذا قال الشافعي . 

وقية:زواية آخرى: في أربع شعرات فصاعداً دم» فأمًا الثلاث فما 
دون فلا" دم في رواية المَرُوذْيٌ وابن إبراهيم وابن منصور : 

فقال في رواية المَرُودِيٌ : كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعليه دم» وكان ابن عيينة يستكثر الدَّمم في ثلاث» ولست أوقت» فإذا 
نتف متعمداً أكثر من ثلاث شعرات فعليه دم» والنّاسي والمتعمد سواء. 

قال بو حنيفة : إذا حلق أو قصّر ربع رأسه فعليه دم» وإِنْ كان أقل 
من ذلك فعليه صدقة . 

وقال مالك : إن حلق أو نتف مقداراً يماط به الأذى فعليه دم من 
غير تقدير ثلاث أو أربع. - ظ 

وجه الرّواية الأولى : قوله تعالی : كان میک مَرِيضًَا او بو أَذى 
ين َو مَِذيَةٌ َنْصيَاوٍ © [البقرة: 1143 

وتقديره: فحلق» ففدية» ومن حلق ثلاث شعرات يُسمّى حالقاً. 

ولأنّه محرم حلق من شعره عدداً يقع عليه اسم الجمع المطلق لم 
يلجئه الشعر إليه» أشبه إذا حلق ربعه» أو حلق ما يماط به الأذى . 

وفيه احتراز من شعر الحلال» ومن شعر البهيمة ؛ لقولنا: من 


سعر ۵ . 


6 في «(ت» وم : «ولا»). 
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وفيه احتراز مما دون الثلاث؛ لقولنا: الجمع المطلق . 

وفيه احتراز منه إذا نتف شعراً يؤذيه ؛ لأنّه ألجأه . 

ولأنه إذا كان لا بد من تقديره بالثلاثِ أولى من الرّبع» لان الربع 
لم يُقدّرْ به في شيء من الشريعة» والثلاث قد قدّرت بها أحكام كثيرة 
مثل المسح» وخيار الشرط عندهم» وخيار المُصرَّاة عندناء وصوم كفارة 
اليمين› وصوم | تم في الحجح» وقال: ##تَمَمَّعُوا في دَاركم تلدنة 
اا م #[هود: 6]. 

واحتججٌ المخالف بأنَّه حلق من رأسه أقلّ من الرّبع » ا قرزا اط 
به أذى» أشبه إذا حلق شعرة» أو شعرتين . 

الات أ ل ر اعبار اتات يما دوا لاا وهو: 
أنَّ الثلات قد جُعلت حدَاً في الشريعة في أحكام كثيرة» وولف بينها 
وبين ما دونهاء والرّبع لم يثبت حذاء فبطل ما ذكره. 

وكذلك ما يُماط به الأذى لم يتعلّق به حدٌ في الأصول» ألا ترى 
فاصل بينهماء فيجب أن يكون ذلك الحدٌّ الربع ؛ لأا وجدنا الرّبع يقوم 
مقام الكل في كثير من المواضع» ألا ترى أن الرائي إذا رأى شخصاً 

والجواب: آنا قد يكنا in a e I‏ لاه 


د د٠5‏ 


لم د يد حدّاً في بعض الأصول. وقد جعل الثلاث حذا. 

وما ذكروه من رؤية مقدم الإنسان فلا يصحٌ؛ لأنَّ الإنسان ليس 
بمربّع» فيكون مقدّمه ربعه» وإِنّما هو مسطح . 

وغل أله | لماءيقو ل # راه إذا عرف لآ لجل أنه راى رنه 
وهی قله مجر مته قول رایت فلاناوراسة آل من الربع » وكذلك 
إذا رأى يده وعرفه بهاء قال : رآبته› فبطل ما قاله . 

واحتجّ مالك بأته قدر لا يؤثّر في إماطة الأذى» فلا يجب به الم . 

دليله : ما دون الثلاث . ظ 

والجواب عنه: ما تقدّم من الفرق . 

واحتج بعض أصحابنا بأنه حلق أقلّ من أربع شعرات» فلم يجب 
الم كما لو حلق شعرتين. 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتج بأنَّ ما يُجزىء في مسح لا يجب به دم . 

أصله : ما دون الثلاث . 

الحا لا يمتنع أن [لا] تتقدّر الثلاث في المسح› وتتقدّر 
في الحلق» كما لم يتقدَّرْ كشف الرس بربعه» ويتقدّر ال بربعه 

والمعنى في الأصل : و رسي يي 


# # + 


٤*١ 


سے اي 
UY‏ لم 


7 1 7 5 5 a 
فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام. وفي شعرتين مدان‎ 


في صح الرّوايات : 


و س ” 


نصنَّ عليها في رواية أبي داود. فقال : إذا نتف شعرة أطعم مذ . 
وهو اختيار الخرقي . 
والثانية : في شعرة قبضة من طعام . 


نص عليها في رواية حنبل» فقال: في شعرة» أو شعرتين : قبضلة 


من طعام. وفي ثلاثة 0-5 


وتتخرّح رواية ثالثة : في كل شعرة درهم. أو نصف درهم› وفي 


نص عليها في ليلة من ليالي منى في رواية إسحاق بن إبراهيم في 


الرَجِلٍ يبيت من ليالي منى بمكة : يتصدق بدرهم› أو بنصف درهم . 


1 ۶ ض هد و و مه ۶ 
وكذلك نقل أبو طالب عنه : مَنْ غلبته عينه تصدّق بدرهم. أو 


والثّالث: درهم . 
فالدّلالة على وجوب الضّمان في الجملة : أنَّ كلّّ جملة كانت 
مضمونة» كانت أبعاضها مضمونة» كالصيد. 

والذلالة على أنه آلا ی ا و أن فى تمي ال اجات 
أجزاء الحيوان» وإیجاب جزء من حيوان شق ويُحرج» ألا ترى أن زكاة 
الغنم والبقر من جنسهاء ولم يوجب فيها جزءاً من حيوان» وزكاة الإبل 
قبل خمس وعشرین من غير جنسها؛ لان إيبجاب جزء منها يشق» 
كذلك هاهنا يشق. اي 

والدّلالة على إيجاب مد : أن للطّعام مدخلاً مع الدَّم في أجزاء 
العبيد» وفي هذه الكفارات» فإذا كان الطّعام له مدخلاً في الصَّيدٍ كان 
له مدخل في فدية الأذى2 ؛ توا ` 

واحتجح من قال : يجب ثُلَثْ دم بأ الم لكا وجب في ثلاث 
شعرات» وجب في كلّ واحدة" منها تلت دم . 

والجواب : أن قد ينا : [أنَ] في إيجاب أجزاء الحيوان مشقّة بدليل 
ما ذكرنا من الرّكاةء» كذلك هاهنا. 


)21 في «(ت» و«م»: «(خحمسة وعشرون» . 
(۲) الكلمة غير واضحة فى (ت». 


69 في (ت» : «واحد) . 


واحتجّ من قال : (يجب درهم) بأنَّ كلّ شيء ضمِنّ بمثله» فإذا 
تعذّر مثله كان عليه قيمته من غالب نقد البلدء كذلك هاهناء قد تعر 

والجواب : أنه يبطل بالعبيد» فإذا تعدّر مثله عدل إلى الطعام» ولم 
يعدل إلى الدّراهم”2. كذلك هاهنا. 

¥ ¥ ¥ 

إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية : 

نص عليه في رواية حبيش بن سندي : شعر الرأس واللحية والإبط 
سواء» لا أعلم أحدا فرق بينهما. 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى . 

وقال داود: لا فدية فى شعر البدن . 

دليلنا : قوله تعالى : #ولا موا روس € [البقرة: 197]. 

فنص على الرس لينبّه ؛ لأن معنى حلق الرس موجود في حلق 
ادن وناد لآن الساحة تم ودعو إل تعلق ا ايه فإذا نض على 
وجوب الفدية فيه» كان فيه دلالة على إيجابها في شعر البدن . 


(۱) في (ت) : «الدرهم) . 


٤ 


فإن قيل : فالآية حجَّة عليكم ؛ لأنّه لما حص الوّأس بالمنع دل 
على أنَّ سائر البدن بخلافه . 00 

قيل له : قد بن : أنَّ التخصيصَ لأس أفاد التنبيه على غيره» كما 
أفاد التَخصِيصٌ في منع التأفيف التنبيه"“ على غيره من الضرب . 

ولاه محرم ترقّه بأخذ شعر لم يلجئه الشّعر إليه» فلزمه الضمانء 
كما لو حلق شعر رأسه. ا راا | لما حمل اد 
ف را ان تركب وحن فر البدن صل بداد 
والزينة» وكان بوجوب الفدية أولى . 

واحتح المخالف بقول النْبِح كله : «ليس في المّالٍ حى سوّى 
الرّكاة»”" . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على غير مسألتنا بما تقدّم . 

واحتج بأنَّ الأصل براءة ذمته» فمن أوجب الدَّم بهذا فعليه 
الدليل. 

والجواب : أت قد [. . . . ]© الأصل لنا على ذلك بما تقدَّم . 


د # 
)١(‏ في «ت» و«م»: «التّلبية» . 


(۲( تقدم تخريجه . 


69 بياض في (م» . 


إذا حل له الحلق» فحلق جميع رأسه ‏ أو قصّر ‏ أجزأه. 
وإن حلق ‏ أو قصّر ‏ أقلّ من ذلك لم يجزئه على المنصوص 
في المذهب ؛ فإنَّ في رواية ابن إبراهيم وأبي داود: 

وقد سُعْلَ عن المرأة إذا أرادت أن تقصّر من شعرها: 5200 
کله أو بعشه؟ قال 100 ينه كله تاغل مه قزر الأ 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصورء وقد سل عن «من لبَّدَ أو ضفر 
أو عقصَّ فليحلق»» فقال: يعني : وجب عليه الحلق» ليس له أن يُقصّر . 

وقال ‏ أيضاً - في رواية حرب: تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة 
من أط راف رها كلو راسيا 

وبهذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن حلق أو قصر ربع رأسه أجزأه» وإن كان أقلَّ 
من ذلك لم يجزثه . 

وقال الشافعي على القول الذي يقول: إِنَّ الحلق نسك» وإِنَّ© 
[ما] يقع به التحلّل ثلاث شعرات . 


. فی (ت» : «کان»‎ 2١) 
الكلمة غير واضحة فى (ت» و(م).‎ )0( 


(۳) في «ت» و«م»: «وإنه) . 


روى أنس: أنَّ التي كل لما رمى جمرة العقبة أتى بنسكه» فنحره» 
ثم دعا الحلاق» فبداً ET‏ لته( . 

فدخل تحت قوله : ڏوا عي مَنَاسككم00©. 

وروت أبن هر أن الي يل قال : لد حسم إر EE‏ 
الحلاق». 

وفائدة ذلك : أن يستوعب الرأس» ولا يمكنه ذلك مع العقص . 

ورواه التجاد موقوفاً على عمرء وابن عمر: 

فروى بإسناده عن عمر قال : فيه لكد اوقد ا 

وروی ابن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتَلّء حلق©». 

وفي لفظ آخر : من لبد رأسه. أو عَقَصَ رأسه» أو ضفره» أو عقده. 
أو فتله» فليحلق . 

وفي لفظ آخر : أن وخا سال وقال: إني جمعت شعري وأنا 


محرم › فقال ابن عمر : افا شعت هو لا لديقول: فون غر وة أو 


600 رواه مسلم (۱۳۰۰۵). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ . 

(5) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ )٠١١‏ وقال : هذا مو الصحيح ‏ 


يعني : من قول ابن عمر» وعمر وا. 





۷ 


لبّده» فليحلقه»» فقال الرّجل : يا أبا عبد التحمن! إني لم أضفر[» وإِنَّما 
جمعته» فقال: عنز وتيسٌ» وتيسُ عنر!0". 

وروی بإسناده عن جعفر» عن أبيه» عن عليٌ ‏ عليه السّلام ‏ قال : 
من عقص رأسه» أو لبّده. فلا بد من حلاقه . 

ولأنّه نسك يتعلق بالرأسء فتعلق بجميعه. 

أصله : كشفه . 

ولأنّه حلق أوقصر بعض رأسهء فأشبه" الشعرة والشعرتين وأقا 
مو الرع. 

ولأنّه قد ثبت عندنا: أنَّ المقدارَ المفروض من مسح الرس هو 
الكل ؛ لأنّها عبادة متعلقة بالرأس» وكذلك الحلق والتقصير. 

واحتجّ المخالف بأنه حلق من رأسه عدداً يقع عليه اسم الجمع 
المطلق» فأشبه الكل . 

والجواب : أن من حلق جميع رأسه لا يُقال: حلق منه عدداً. 

وعلى أن المعنى في الأصل : أنه استوفى جميع شعره» وهاهنا 
حلق بعضه» فهو كالشعرة والشعرتين . 

# 3 

(۱) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١٠١۲(‏ نحوه. وجاء في (ت» و(م» : 


«عنز وتيس» وتيس وتيس وعنز»» والتصويب من «المعجم الكبيرا . 


. في (ت» والم» : «(وأشبه»‎ (١ 


I - ۱ 

على المحصر حلق أو تقصير في أصح الرّوايتين : 

رواها ابن منصور عنه في المُحصّرِ: يحل من كلّ شيء» وينحر 
هديّه» ويحلق» ويرجع» ولیس عليه قضاء . 

وهو قول الشّافعي على القولٍ الذي يقول: إِنَّ الحلاق نسك . 

وفيه رواية أخرى : ليس عليه حلق» ولا يقصر. 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني : إذا حصره العدو؛ 
فإن کان معه هدي نحره” مكانه» وحل» ولیس عليه أكثر من هذا. 

وهو ظاهر كلام الخرقي - أيضا ‏ لأنّه قال: نحر ما معه من 
الهدي» وحل. 

وبه قال أبو حنيفة . 

فعلى هذا يحل من إحرامه بأداء“ ما يحظره”” الإحرام من طيب» 
أو غيره . 

وجه الرّواية الأولى : ما روى أبو بكر النْجّاد بإسناده عن ابن عمر : 
أن رسول الله ية حلق رأسه في عمرة الحديبية . 


60 ف (ت» و«م) : «لم ينحره) . 
(۲) الكلمة غير واضحة في «ت» وم . 
)۳( فى (ت») والم) : (يحضره) . 


۹ 


وقد كان التب بيه مُحصّراً في غير الحرم . 

وروي عن النْت كله : اتهدتال لأصيكا به الحديية : ترمو 
فَانْحَوُواء ثم اخلقوا» . 

ذكره أبو عبدالله بن عرفة في كتاب «الاستئناء والشّروط في القرآن) 
بإسناده عن المِسوّر بن مَخرمة7" . 

فإن قيل : القوم كانوا محصرين في الحديبية» وبعض الحديبية 
حل وبعضها حرم» وروي : أنَّ ال ل كان مضربّه في الحلّ» ومُصلاه 
في الحرم» فيحتمل أنَّ اين أمرهم الس بيا بالحلق كانوا في الحرم» 
واا الخد ذااكان فى ات ى 

قيل له : الت ية لم يكن متمكناً من الحرم بحالٍ بدلالة قوله 
تعالى : هُمْ لر مروا وذو عَنِ المج لحار 14الفتح: 0؟] وکل 
موضع ذكرَ المسجد فيه» فالمراد به الحرم» فأخبر أنه كان مصدوداً عنه . 

ثم قال : ودی مَعَكوهًا أن يلم ين 4[الفعح : 4 ويا الحرم» 
ويأتي الكلام على هذا السؤال في ذبح هدي المُحصّر: هل يختص 
ا ا 

وأ سامري الاح e SENE‏ 
بالحلق بعده. 1 

ذليلة 2 المتمتة:والقانن» 


6 ورواه البخاري )۲٥۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


1۰ 


ددم المُحصّر يقوم مقام العُمرة ة التي تلزم بالفوات؛ لانه 
معلل ی من إحرامه» كما يتحدّل من فاته الح بعمل العُمرة» 
ولا حلاف بأل“ من فاته الح فإنه يحلق بعد عمل العُمرة» كذلك 
المُحصّر يجب أن يحلق بعد ذبح الهدي عنه. 

واحتحٌ المخالف بأنَّ الحلق خارج الحرم ليس بنسك بدليل أنه من 
توابع الإحرام» فأشبه الرّمي . 

ولا يلزم عليه الوقوف؛ الأنّه ليس من توابعه. واما هوض ارک 
وفروضه» ولأنّه يقع ! بين التحلّل فأشبه الطلّواف . 

وإذا ثبت أته ليس بنسك خارج الحرم لم يجب على المحصرء 
كسائر المباحات» ولهذا نقول: إذا كان الحصر في الحرم يجب عليه 
الحاف. ۰ 

والجواب : أنَّ الحلقَ خارج الحرم عندنا نسك» وقد نص عليه 
أحمد في رواية أبي داود. ومهنا في من حلق خارج الحرم: ما أعلم عليه 
شيئاً» ولا باس ؛ حلق في الحرم» أو غير الحرم . 

على أنَّ قوله : (هو من [توابع الإحرام) لا]”" يمنع صحته خارج 
الحرم» كعقد الإحرام ؛ فإنَّه ليس بمقصود عند أبي حنيفة» وإِنّما يدخل 


80 فى «(ت» وام : (بها) . 
67 في «ت» و(م) : البين) . 


(۳) غير واضح في (م»). 


به إلى المقصود» ومع هذا فيصح في غير الحرم . 

ولأنّه إذا كان الوقوف ‏ وهو معظم الح -نسكاً في غير الحرم» 
فأولى أن يكون كونه نسك2" . 

وأا الطّواف والوّمي [فلكًا اخ: ختصنٌّ ببقعة]" من الحرم لهذا اختصّ 
الحرم» e‏ ببقعة منه › ولا فيه منفعة المساكين› فلهذا 

¥ ¥ # 
JS - AY 

إذا حلق القارن والمتمتّع قبل أن يذبح. أو يرمى. فليس 
عليه إلا دم القرانٍ في اصح الرّوايتين : 

نص عليه في رواية أحمد بن الحسن الترمذي في م مَنْ قدّم من نسكه 
كينا أو ا فإن فعل ذلك جاهلاً. أو ناسياً [فلا شيء عليه]» وإن 
تعمّد كان اشد عندي, ومن قال : الا ا 
الأحاديث . ) 


(۱) كذا في «(ت» ولام» . 
2 غير واضح في ا 


1۲ 


وظاهر هذا: أنَّ العمدَ والسهو سواء في إسقاط الجبران. 

وبه قال الشافعي . 

وفيه رواية أخرى : إن فعل ذلك جاهلا أو ناسياًء فلا شيء عليه 
وإن فعل ذلك عامدا فعليه دم لمخالفة الترتيب» وهو اختيار أبي بكر . 

نص عليه في رواية أبي طالب في مَنْ نحر قبل أن يرمي+ أو لق 
قبل أن ينحرء أو زار البيت قبل أن يرميّ وإن كان ناسيآء فلا بأس وإن 
كان عامداً فلا ؛ اما هو على السيان: 

وكذلك نقل ابن مسعود عنه : أنه ذْكَرَ له قول مالك في من حلق 
قبل أن يرمي» فقال أحمد: إن كان جاهلاً. فلا شيءَ عليه» وإنْ كان 
عالماً فعليه دم . 

وقال في رواية المَرُوذيٌ في من قدّم من نسكه شيئاً قبل شيء 
ناسياً: لم يكن عليه شيء» وإن فعله متعمداً [فعليه]“ شيء» فان جاء 
بالدم فليس فيه كلام. كأنّه رخص فيما هو أقل من الدّم . 

وظاهر هذا : أنه يجبره بما دون الدم بصدقة . 

وقال أبو حنيفة : إن كان متمبّعاً أو قا رن فحلق قبل أن يذبح : أو 
يرمي» فعليه دمان؛ دم للقران أو التَّمتّعء ودم للحلق قبل الذّبح . 

وقال مالك : إن حلق قبل أن يرمي فعليه دم» وإن حلق قبل أن 
يذبح» فلا دم عليه . 
)١(‏ الكلمة ليست في «ت»» وموضعها بياض في ١م‏ . 


41۳ 


وجه الرٌواية الأولى : ما روى أبو بكر بإسناده عن عمرو بن العاص 
قال : رأيت رسول الله كل بمنى على ناقته» فجاء رجل فقال: يا رسول الله ! 
إني كنت أظرٌ أنَّ الحلق قبل النّحرء فحلقت قبل أن أنحر» فقال: 
١انْحَنْء‏ وَلا حَرَج»: وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله! إني كنت أظِنٌ 
أن الحلق قبل الرّمي» فحلقت قبل أن أرمي» قال: «ارْم» ولا حَرَج). 
قال : بخ ع وى مايه ين ار اق قال «افعل» 
ولا حرج». 

[و]”"روى أحمد بإسناده عن ابن عب س: أن التبى ب سْيِلَ عمّن 
حلق قبل أن يذبح» ونحو ذلك» فجعل يقول : : لا حرج» لا حرج700. 

فلو كان الدم واجباً في ذلك لبيّنه» وأمر به . 

فإن قيل : إِنّما نفى المأثم» ولم يتعرّض لغيره. 

بين صكّة هذا : ما رُوي في حديث عمرو بن العاص : أن رجلاً قال 
له : إني كنت أظن [أنَّ] الحلق قبل الرّمي» فحلقت قبل أن أرمي» فقال : 
«ازّمء ولا حرج) . 

وروی زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: خرجثٌ مع 
التي بي حاجّا» وكان النّاس يأتونه» فمن قائل يقول: يا رسول الله ! 


. بهذا السياق‎ )١51١ /٠٥( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
. الواو ليست في ١ت»» وموضعه غير واضح في م)‎ )۲( 
.)1775( وكذا البخاري‎ »)75١7 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۳( 


٤ 


ا ا ا و 8 6 


فذلك ري و 
ولا خلاف أنَّ تقديم السعي على الطّوافٍ لا يجوزء فعْلم أنَّ المراد 
ما ذكرنا. 


قبل له : لو كان الدّم واجباً لبه ؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز. 

وعلى أن السؤالَ مطلق عمًا يجب عليه الده2؛ لأنّه يحتاج إلى 
معر فته ؛ ليخرج”" من الواجب عليه» ويُبرى” ذمَّته منه . 

والذي رُوِي في حديث عمرو بن العاص : أنه حلق قبل الرّمي. 
فالخلاف فيه كالخلاف في مسألتناء وإ إذا قلنا: إن الحلاق نسك» فإنَّ 
ترتيبه على الرّمي مستحبٌ لا يجب بتركه دم» وإن قلنا: هو إطلاق 
محظور» وجب الدّم لتقديمه قبل التحلل . 

وأمًا حديث أسامة بن شريك فهو محمول على أنه كان قد طاف 
طواف القدوم» وسعى خلفه؛ فإنَّ هذا السّعي معت به من الفرض» 
ويطوف طواف الريارة» ولا حرج عليه» فيكون الخبر محمولاً على أنه 


(۱) رواه أبو داود .)5١١6(‏ 
(۲( فى («ت) وم زيادة : «لبينه» . 


)۳( في «(ت» و(م) : «(يتخرج) . 


قدّمه على طواف [الزيارة] . 

والقياس : أنه ذبح يجوز الحلق عقيبه فجاز قبله . 

أصله : إذا كان عليه دم الطيب واللباس وجزاء الصّيد . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الدّمّ [دمُ] جبران» وليس بنسك» 
وليس كذلك في دم التَّمتّع والقران؛ فإنَّه دم نسك» فكان الحلق 
مرتباً عليه . 

قيل له : فالدّم في حقٌّ المفرد دم نسك» ومع هذا فلا يترتب الحلق 
عليه ؛ لأنَّهُ لو حلق قبل أن يذبح لم يرمع دم لأجل ذلك . 

فإن قبل : الدّم في حقٌّ المفرد تطوّع» وليس بواجب» والدّم الذي 
يثبت في حق القارن والمتمتّع واجب» فلهذا اعتبر الترتيب فيه . 

قيل له : امت را ومع هذا فإنَّ السعيّ يترتب 
عليه» فلو كان الترتيب في الحلق مستحقٌّ لاستوى فيه التطوّع والواجب؛ 
كطواف القدوم مع السعي . 

ولآن كل حال جاز للمفرد أن بلق راسه فيهاء جار للقنارن أن 
يحلق رأسه فيها. 

دليله : بعد الذّبح . 

وإذا شئت قلت : حَلقَ بعد الرّمي» فلم يلزمه دم» كما لو حلق 
بعد الذّبح . 

والعبارة الأولى أجود؛ لألّه لو حلق قبل الرّمي كان حكمَةُ عندنا 


٤۱٦ 


حكمُّةُ قبل الرّمي إذا قلنا: إِنَّ الحلاق نسك . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : ول تلوأ روسك حى بم ادى 
جحل *[البقرة : ]۱۹٩‏ . 

فنهى عن الحلق قبل الدّبح» ومخالفنا لا ينهى عنه» بل يبيحه» 
وإذا ثبت أنه منهٌ عنه ثبت أنه يلزمه دم ؛ لان أحداً لا يفّق بينهما . 

قال : وليس لقائل أن يقول: إِنَّ الآيةَ نزلت في المحصرء وخلافنا 
في القارن؛ لأنها عامة. ونزولّها على سبب لا يمنع عمومّهاء ولأنَّ من 
قال: الحلق نسك» لا يفرّق بين المُحصّر وغيره في أن للمحصر أن 
يحلق قبل أن يذبح . 

والجوات + آنا تحمل ذلك على الانفحبات؟ لاا نسحب الترتيب 
دون الإيجاب . 

وهكذا الجواب عن قوله تعالى : #لَقَصُوأْتَكَهُمْ 4 [الحج : ۲۹؛ 
يعني : الحلق . 

وهكذا الجواب عن قول التي بلا لأصحابه : 5 انوا ثم 
اخلقوا)"» وكانوا محصرين في الحرم . 


واحتج بأنَّ هذه مناسك تفعّل بحكم الإحرام المتقدم» فوجب أن 


)١(‏ في الأصل: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البأس الفقير ثم ليقضوا 
تفثهم) . 
(۲) تقدم تخريجه. 
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لا يباح ترك الترتيب فيهاء كالطّوافء والسّعيء والرّمي» وطواف 
العيدوة الف يقول + الأ أن ير ب فإن تركه جا راذا 
أنه منهي عن ترك الترتيب» ثبت أنه يجب دم؛ لأنَّ أحداً لا يفرّق بينهما. 

والجواب: أنَّ المَرُوذىٌ قال : سل أبو عبدالله عن رجل طاف بين 
الصفا والمروة قبل البيت» [فقال]: لا يجوز حى يبدأ بالبيت» وذهب 
إلى قول سفيان : يعيد إذا كان عامداً» فإذا كان جاهلاً أرجو . 

وظاهر هذا: أنَّ الترتيت يسقط في ذلك في حال النسيان. 

ونقل ابن منصور: وقد سئل عن من بدأ بالصفا والمروة قبل 
البيت» [فقال] : لا يجزئه. 

وظاهر هذا: إيجاب الترتيب في العمدٍ والسهو. وهو المذهب 
اشح 

ونقل ابن منصور وطاهر في موضع آخر: إذا طاف بالصفا والمروة 
قبل البيت في العمرة» ثم حلق» عليه دم . 

وظاهر هذا: أنه يجزئه» ويجبره بدم» ويكون الفرق بينهما: أنَّ 
السعيّ لكا كان مرتبآً على الصَّوافٍ لم يفترق الحال بين طواف الفرض 
وبين طواف التطوّع . 

وكان يجب - أيضاً ‏ أن يعتبر مخالفنا الترتيب في الذبح التطوّع 
والفرض . 

ولأنّ ترتيب السعي مع الطّواف معتبر في حقٌّ المفرد والقارن 


4۸ 


سواء» كذلك يجب أن نقول في الحلق مع الذّبح : يستوي فيه القارن 
والمتمتع والمفرد. 

واحتج بأنّه قدّم الحلاق على الذّبح» فلزمه دم» كما لو قدّمه 
على الرّمي . 

والجواب : أت إذا قلنا: إِنَّ الحلاق نسك» فلا دم عليه» ولا يجب 
الترتيب بينه وبين الّمي» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الترمذي» وقد 
سوّى بينهما - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب وابن مسعود. 

وإن قلنا: الحلاق إطلاق محظور» وجب عليه دم . 

ر لوقل ار الارن كال ي أو أن 

ويقابل هذا بمثله باه حلق قبل الرّمي» أشبه إذا حلق بعد البح» 
وهكذا الحكم فيه إن قاسوا ترتيب الرّمي على الطّوافء فإِنه غير واجب . 

# د‎ ¥ 
ES r 

إذا أخّر الحلاق عن أيّام التتحر لم يلزمه دم في أصح 
الرّوايتين : 

رواها صالح في من لم يحلق حتّی مضت ایام منى: فإن جاء بدم» 
فلا بأس» وإن لم يجيءٌ فأرجو أن لا يكونَ عليه شيء . 

وكذلك نقل حرب عنه في امرأة نسيت أن تأخذ من شعرها حى 


4۹ 


ا م أخذته بعد ذلك بأيّام : رجو أن لا يكون به بأس». 
وإن تصدّقت بشيء أحب إليّ . 

وبهذا قال الشافعي . 

وفيه رواية أخرى : يلزمه دم . 

نصصّ عليه في رواية مهتا في امرأة حجّت» فنفست» فلم تأخذ من 
شعرها حنَّى خرجت من مکة بعد أيّام : يكون عليها دم . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وجه الرّواية الأولى : قوله تعالى : #ولا لوا روس رحق يلم دی 
حل €[البقرة: 143]» فأجاز فعله بعد بلوغ الهدي» ولم يخصّه بوقت. 

وكذلك قوله: # ثم لَيَمَضُوأ تَعَكَهُمْ #[الحج: 1]: قيل: هو 
الحلق. ولم يخصّه بوقت» وإذا لم يختصّ بوقت لم يجب بتأخره دم . 

والقياس أنَّه فعله في وقت جوازه» فلم يجب بتأخيره إليه دم» 
كالسعي . 

ولهذه العلّة قلنا: إِنَّ الّوافَ غير موقّت بأيّام النّحر. 

ولا يلزمه عليه إذا أخّر صوم دم المتعة» أو أخُر دم المتعة عن 
وقته ؛ لأنَّ فيه روايتين» والصّحيح آنه لا يجب به دم. 

فإن قيل : المعنى في السّعي : أنه لا يجب فعله في الإحرام» فهو 
كطواف الصدر» والحلق يجب فعله في الإحرام» فأشبه الرّمي 

قيل له: علّة الأصل تبطل بالرّمي في اليوم النَّاني والثالث؛ لم 


5 


يجب فعله في الإحرام» ومع هذا يجب بتأخيره دم . 

وقوله : (وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه يفعل في الإحرام» فهو 
كالرّمي والوقوف) فالمعنى في الرّمي : أنه ليس بوقتٍ لجواز فعله» فلهذا 
وجب عليه الدَّم بتأخيره» وليس كذلك الحلق؛ لألّه أخّره إلى وقت جواز 
فعله» فهو كالسعي . 

ولأنَّ ما بعد هذه الأيّام الثلائة وقتٌ يجوز فيه الحلق» فلم يجب 
بالتأخير إليه دم . ظ 

دليله : إذا أخَّره إلى اليوم الثاني . 

فإن قيل : المعنى هناك : أنه لم يؤخُره عن وقته» وليس كذلك 
هاهنا ؛ لأنّه أخُره عن وقته . 

قيل له: لا نسلّم هذا؛ لاه غير مؤقّت عندنا. 

وإن شئت احترزت عن تأخير صوم الثلاثة بأته نسك أخَّره إلى وقت 
جواز فعله» والصيام بدل عن النسك» وليس بنسك» ولتأخير البدل تأثير 
في إيجاب الفدية بدليل قضاء رمضان إذا أخَره . 

واحتج المخالف بأنّه نسك يجب فعله في الإحرام» فوجب أن 
يكون مؤقَتاء كالوقوف والرّمي . 

ولهذه العلّة قلنا: إل الَّوافَ موقت بأيّام النّحر. 

ولا يلزم عليه السعي ؛ لأَنَّه لا يجب فعله في الإحرام؛ لألله يجوز 
أن يفعله بعد طواف الزّيارة» وبعد طواف الزّيارة لا يكون محرماً. 


۲١ 


والجواب : أنَّ قوله : (يجب فعله في الإحرام) لا تأثير له؛ لأنَّ 
ار الى ار مار را ل ا لا يجب في 
اا ر 

ثم المعنى في الأصل: أنَّ ذلك أخَّره عن وقت جواز فعله» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأته لم يؤخّره عن وقت جواز فعله» فهو كالسعي . 

واحتج بأنه موضوع للإحلال من الإحرام» فأشبه الطّواف . 

والجواب : أنَّ لواف غير موقت عندناء ولا يجب بتأخيره دم مثل 
مسألتناء ويأتي الكلام عليه» إن شاء الله . 

فإن قيل : أليس قد قلتم: إذا أخر صوم التَّمتّع عن وقته وجب 
بتأخيره دم» هلا قلتم هاهنا كذلك؟ 

قيل: في ذلك روايتان» والصّحيح : أنه لا دم فيه. 

على أنَّ صوم دم المع ليس بنسك» وإِنّما هو بدل عن النسك» 
وقد يجب بتأخير البدل ما لا يجب بتأخير المبدل بدليل قضاء رمضان؛ 
يجب بتأخيره فدية» ولا تجب بتأخير رمضان . 

د #د # 
إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيءَ عليه : 
نص عليه في رواية ابن منصور» وحرب» ومهنا: 


{۲ 


فقال في رواية ابن منصور: وقد سيل : يقصّر المحرم رأس 
الحلال؟ قال: نعم . 

وفي رواية مهنا: إذا حلق المحرم رأس حلال» وهو نائم» أو 
کاره» لأكنارة عله 

وبهذا قال مالك» والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية؛ يطعم شيئاً. 

دلیلنا : قوله تعالى : و لا يفوا ر وس حى بم ىيل[ البقرة: ۰1۱۹7 
وهذا خطاب للمحرمين» [فنهاهم] عن حلق رؤوسهم. فدلٌ على أنَّ 
لهم أن يحلقوا رؤوس المحلين . 

فإن قيل: تقديره: لا يحلق أحد””" رآسه» ولا رس غيره» كما 
قال تعالى : #ولا كفلا نفك €[الساء: 0119 لا يقتل أحد نفسهء 
ولا نفس غيره . 

قبل له : قوله : #إولا خحلفوأرء وس [البقرة: 19] خطاب للمحرمين» 
فلا يدخل فيهم غيرهم» وقوله: #ولا دلوا دوا اشک 4 خطاب لجميع 
المكلفين» وكان ذلك في المكلفين بمنزلة قوله : #ولا خلقوأرء وس4 
فى یخرن 

فإن قيل : العادة أَنَّهُم لا يحلقون رؤوسهمء وإِنّما يحلقون رؤوس 
)١(‏ غير واضح في (م). 
(؟) في «ت» و(م»: «أحداً). 
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غيرهم » فحُمل النهي على ذلك . ظ 

قيل له: قد ثبت أنَّ هذا خطاب للمحرمين» فإن لم يتأت فعله 
في نفسهء حمل على فعله في محرم مثله ؛ لأنَّ قوله: ولا ا4 
خطاب لكل واحد منهم» وقوله : روس لفظ الجمع المعرف فيقتضي 
جنس رؤوس المحرمين . 

والقياس: أنه حلق شعر مُحلّء فلا يلزمه الفدية. 

دليله : إذا كان الحالق حلالاً . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه إذا حلق شعر نفسه لم تلزمه 
الفدية» وكذلك ا وليس كذلك المحرم؛ [فإته] إذا 
حلق شعر نفسه لزمته الفدية. 

فل إا كان السالق خلال فاس ى شعره وقس المعلرق لن 
كلّ واحد منهما شعر مُحل» فلم تختلف [. . . .] الفدية» وليس كذلك 
إذا كان الحالق محرماً؛ لأنَّ شعره مخالف لشعر المُحلٌ» فلهذا افترقا 
في وجوب الفدية. 

وقياس آخرء وهو: أنَّه شعر لا يختلف باختلاف المكان. فإذا لم 
يضمنه المُحل لم يضمنه المحرم قياساً على شعر البهيمة . 

أو نقول: كل شعر لم يضمنه المُحل لم يضمنه المحرم قياساً 


600 في «(ت» وم : (يتاتى) . 


(۲) كلمة غير واضحة في (م» . 


{٤ 


على شعر البهيمة . 

ولا يدخل عليه شعر الصيد؛ لأنَّه يضمنه المُحل في الحرم . 

أو نقول : شعر لا يتعلّق بمنبته حرمه الإحرام: أشبه شعر البهيمة . 

وقياس آخرء وهو : أله معنى بُراد للترفه فإذا فعله المحرم بالمحل 
لم يلزمه الضمان» كالطيب واللباس . 

وعبّر" عن هذا المعنى بعضهم» فقال: عبر على المُحِلَّ كراهية 
المحرمين» فلم يلزمه فدية”" . 

دليله : اللبس . 0 

وهذا ينتقض بالمحرم إذا وطى المُحِلّة» فإنَه يلزمه الفدية. وقد 
لمر 

فإن قيل: فرق بينهماء وذلك أنَّ اللبسَ والطيب غير مُحرّم على 
المحرم في حال العذر على الإطلاق؛ لأنَّ له لبس الإزار والرّداء» وإِنّما 
وى عن ای عل م وهو أن تسل عليه الا 

وكذلك لم ينهه عن التطيب على الإطلاق؛ لأنَّ له أن يلبس ثوباً 


010( في (ت» والم» : «ولا يدخل عليه شعر الصّيد؛ لاله يضمنه المحرم كشعر 
الصواب ما أثبت . 

(۲( فى «ت»: «(وغيره)› وفي (م) : ااوغيرهم) . 

() كذا في «ت» و«م»» ولم يتضح وجه الكلام . 


{Y0 


مبځرا بعود وند. 

وليس كذلك الحلق؛ فإته مُحرَم على المحرم في غير حال العذر 
على الإطلاق» فوجب أن يستوي في وجوب الكقارة في حقه وحق 
یره 

دليله : قتل الصيد. 

قيل له : هذا ينتقض بقتل الصَّيد؛ فإِنَّ المحرم يمنع من قتله على 
الإطلاق في غير حال العذر؛ لأنَّ صيد البحر من جملة الصَّيدء ومع 
هذا فلا يمنع منه» وكذلك الذئب عندهم هو صيد لا يُمنع» ومع هذا 
لا يستوي في وجوب الكفارة في حقه وحقٌّ غيره» وكذلك لحم الصّيد 
ليس بمحرّم على المحرم إذا لم يُصَّدَ لأجله» ولحمه يجري مجرى 
وي ا لأجله . 

وعلى أن الحلاق واللباس قد تساويا في حقّ المحرم في إيجاب 
الفدية علي و إن كانا يكتلفان من الوجه الذئ ذكروة» وهو أن 
اللبسَ يُباح في غير حال العذرء والحلق لا يُباح. يجب - أيضاً ‏ أن 
يتساويا في حقٌّ المحل . 

وعلى أنَّ أكثر ما في هذا [أنَّ] تحريم“ الحلاق أعدٌ من تحريم 
اللبس. وهذا لا يوجد الفرق بينهما في باب الضمان» ألا ترى أنَّ كل 
ما يُؤكل لحمه من الحيوانِ لا يُبِاحٌ قتله لغير ضرورة» وما يباح أكله 


)۱( في «ت» : «التحريم». 


[يقتّل] للضرورة ولغيرهاء ثم يتساويان في الضّمان في حقّ الأجنبي إذا 
أتلفه عليه» كذلك هاهنا. 

واحتحٌ المخالف بأنّه محرمٌ حلق شعر الادمىٌّ» فوجب أن تلزمه 
الفدية» كما لو حلق رأس نفسه» أو رأس محرم آخر. 

الا ا المعنى في الأصل : أنه لو النسية الط أو طك 
وجب عليه الفدية» فكذلك إذا حلقهء ر زاك ھا كدالو الس 
أو طيبه لم تلزمه الفدية» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ منبته لا تتعلّق به حرمة 
الإحرام . 

و شعر المحرم مضمون بالدم» ا ا ی 
بالصدقة» فلو كانا سواء لوجب أنْ يتساويا في مقدار الضمان . 

واحتيج بأنه معنى نهي عنه المحرم في غير حال العذر على الإطلاق. 
فوجب أن يستوي في وجوب الكمّارة في حقه» وحق غيره. 

دليله : الصيد . 

قالوا: ولا يلزم عليه إذا ألبس غيره» أو طيبه؛ أنه لا فدية؛ لأنَّه 
لم ينه عن اللبس على الإطلاق» إتما نهي عن لبس على صفة هي 
المخيط» وكذلك الطيب؛ لم يُنْهَ عن ثوب مبخَّر بعود. 


¢ 


الات قد .كا ينا : أنَّ الصَّيدَ لم يُمنَمْ منه المحرم على الإطلاق 


)١(‏ في «ت» و«م»: «وإن». 
(۲) في «(ت» و«م): (يُنهه) . 


{۷ 


في حال العذر من الوجه الذي ذكرنا. 

وعلى أن الصَّيدَ قد يحرم إذا كان للمُحلٌ على المحلٌ» 
الجزاء بقتله» وهذا إذا كان في الحرم» ولا يحرم شعر المُحل على المحل 
ال را باد عليه با 
ولأنَّ الله - تعالى -أطلق تحريم الصّيد بقوله : لاقلا 
لصَّيْكَ #[المائدة : : 96]» فلهذا استوى صيده وصيد غيره» وقبّد الحلق فقال : 
ولا لقو رء وس [البقرة : 5 وهذا خطاب للمحرمين خاصّة من 
الوجه الذي ذكرناء فبان الفرق بينهما. 

ولأنَّ الصيد لما منم من قتله في حقه وحقٌ غيره استوى الجزاء. 
فلو كان الحلق كذلك لاستوىء ولمّا فرق بينهماء فقال: في شعر المحرم 
دم» وفي شعر الحلال صدقة؛ دل على الفرقٍ بينهما . 

فإن قيل : اختلافهما في المقدار لا يمنع استواءهما في وجوب الفدية 
فيهماء كما أنَّ اختلاف المقدار الواجب في شعرة واحدة وفي ثلاث 


1 کے و سے 


شعرات لا يمنع استواهما في الوجوب» وإِنّما اختلفا في المقدار؛ لأله 
إذا حلق رأس نفسه حصل له الانتفاع به» وإذا حلق رأس غيره حصل 
الانتفاع به للمحلوق . 

قيل له : إِنَّما اختلف المقدار فيما دون الثلاث ؛ لأنَّه لا يقع عليه 
اسم الجمع المطلق» ويقع على الثلاث» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ اسم 
الجمع المطلق قد وجد» وعند مخالفنا ربع الرّأس في حقٌ الحلق» فلو 


۸ 


كان سكن تى واد لوجب أن يستوي حكمه في حقه» كما استوى 
ا 

واحتج بأنّ الاعتبارً بالمحرم» لا بالشعر» كما أن الاعتبارٌ بهء 
بلطي یا ريطا لو كان قن ل قرمى ای ا 
لاء وان كان الصّيد في الحل سا أن حال الجا ظر 
اله كذلك: إا بحل راس التدلال يحت أن قادفه الد لآن حال 
يحظر حلق الشّعر. 

والجواب : أنه لكا كان الاعتبار به في مثل”“ الصَّيدء لا بالصَّيدِ 
لزمه بقتل صيد الحل ما يلزمه بقتل صيد الحرم» فلو كان الاعتبار بهء 
لا بالسّفر» لوجب أن يلزمه بذلك ما يلزم المحرم . 

*# د د 

إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكره» 
فالفدية على الحالق : 

وذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف» عن أحمد في رواية ابن 
مور ٤‏ ظ ظ 

وقياس المذهب يقتضيه في المحرمة إذا جومعت مستكرهة : 
0 في «ت» : «قتل» . 


ا 


EL SY 

وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : الفدية على المحلوق رأسه . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا : قول الثية كل : إن الله تجاوز لمق عن ما استكرهوا 
عليه»(. ۰ ۰ 

والمحرم مستكره» فيجب أنْ يُعفى عنه. 

الع رج راس ارس برع ارك ا 
كما لو تَمَغّطْ شعره بمرض . 

فإن قيل : لو كان كذلك» لما وجبت الفدية أصلاً» كما لا تجب 

قيل له : إتما يجب الضمان في الأصل بحال؛ لاله ليس هناك حالق 
يتوجّه عليه الضمان» وفي مسألتنا حالق يتوجّه عليه الضمان» فأوجبنا 
الفدية عليه» وهذا كما نقول في المُودع : إذا تلفت الوديعة في يده 
بمرض لم يجب الضّمان على أحد» فإذا أتلفها غير الدع لم يجب 
الضمان على المُودَع» ووجب على المُتلف» كذلك هاهنا. 


واحتجّ المخالف بأنَّ الانتفاع بالحلتي حصل للمحرم» فوجب أن 
تكون الفدية عليه دون غيره» كما لو حلقه بأمره. 

ولا يلزم عليه إذا تَمَعَطَ شعره لعلَة ؛ لأنَّ الفدية لم تجب أصلاً . 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنَّ الشعر زال بصنع من جهته. 
فلؤمه الضماة؟ وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه زال من غير صنع من جهته» 
[قكلم يضمنْ» وهما سواء؛ لأنَّ المحرم مأمور بحفظ شعره» كالمُودع . 

واحتج بأنّ الانتفاع بالحلتي يحصل للمحرم» فلو أسقطنا الفدية 
عنه لأسقطناها للعذر» والعذْرٌ لا يمنع وجوب الفدية بدلالة وجوبها على 
من كان به أذى من رأسه فحلقه» أوكان ناسياً. 

والجواب: أنَّ فرقاً بين العُذْر بالمرض» وبين العُذر بالإكراوء ألا 
ترى أنه لو احتاج إلى الفطرء فأفطر» لزمه القضاء» ولو صب الماءٌ في 
حلقه لم يفطزء ولم يلزمه القضاءء فدلٌ على الفرق بينهما . 

# 6د د 
E ^‏ 

O O 
: فدية» ولا شيءَ على الحالق‎ 

وقال أبو حنيفة : عليه صدقة» كما قالوا في المحرم إذا حلق شعر 
المحل. ۰ 


١ 


دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره» فلم يلزم يره ضمانة . 
دليله : لو كان الحالق محلا . 


ولاه محرم حصل له ترفه باختياره» فلم يلزم الفاعل به ذلك 


ا 


دللة لو طبه أو اله 

ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأنَّ الشعرَ زال عن 
المحرم بغير اختياره بالتّفريط من الحالق» فلزمه الضّمان . 

* ¥ ¥ 
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الحلق في الإحرام نسك يشاب على فعله؛ ويُعاقب على 
تركه : ۰ 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية ابن إبراهيم» وأبي داود: تقصّر المرأة من جميع 
راسها قدو الأتملة: 

وقال في رواية حنبل والميموني : إن شاء قصّرء وإن شاء حلق» 
والحلق أفضل . 

وقال في رواية مهنا: إذا أخّرت المرأة التقصير حى خرجت أيّام 
منى » فعليها دم . 


ضر 


وقال - أيضاً ‏ في رواية بكر بن محمّد: إذا اعتمر الّجل» فلا بد 
من أن يحلق» أو يقصّرء ولا يعتمر حتّى يخرج شعره» فيمكن حلقه. 
أو يقصره. ٠‏ 

وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتّعاً أن يقصّر؛ ليكون 
الحلق الجع: 

وها كلة يذل على ان كت وها قال أن سخ رالات 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. ٠‏ 

والثّاني : إطلاق محظورء كاللباس والطيب. ٠‏ 

دليلنا: قوله تعالى: $ ثم لِيَقَضُوأ َكَهُمْ #[الحج: ۲۹]. 

روي في التفسير: أن المراد به الحلق» ورُوي: بقايا أفعال الح 
مثل رمي الجمارء ونحوه» وهو عليهما جميعاً. 

وإذا ثبت أن الحلى من قضاء التفنك» وقد آمر الله به وجب أن 
يكون نسكاً. 
وأيضاً قوله تعالى: لدل الْمَمْجِدٌ ألْحَرَامَ إن أ أله منت 
لفن ووم 3 وَمفَصّرنَ [الفتح : ]. ظ 

فا غلا بحرلا عن هاا فة فن 
يحصل بها. 
00 ولأله عبر عن الإحرام بالحلق والتقصيرء ولا يُعبَّر عن العبادة إلا 


۴ 


5 
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بما هو منهاء كقوله : وران ألْفَجَرٍ #[الإسراء: ۷۸]. 

ويدلٌ عليه ما روى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن ابن عمن: أن 
رسول الله كَل قال : «اللهّهَ ارْحَم المُحَلقِينَ» قالونا .جا رول الله! 
والمقصّرين؟ قال : اا قالوا: يا رسول الله ! 
والمقصّرين؟ قال : «والمْقَصری 0 . 

فنعا [المجداقين كلكا و للمقصرين ف وابجدة» فلولا ان تنك للها 
انتحقو] لأجله الدغاء. 

فإن قيل : إِنَّما دعا لهم ؛ لأنَّ فيه قربة» وهو النظافة9©. 

قيل له : هذا المعنى لا يوجد في التقصير» وقد دعا للمقصرين . 

ويُروَى : أنَّ الَىَ ية قال لأصحابه : «اذْبَحُواء واخلقوا»©. 

فأمرهم بالحلق» وأمرهُ على الوجوب» فدلّ على أنَّهُ نسك . 

ولأنَّ الأمة قد نقلت من لدن الى كل إلى يومنا هذا الحلق للحاج 
قلا وفعلا كما قلف سائ المناتك» فل على أنه تسلك 6 ولس هن 
الأفعال المباحة . 


ولان هذه عبادة لها إحلال وإحرام» فوجب أن يكون من محظوراتها 


. في ((ت) والم) : «وللمقصرين»‎ 2١) 

(۲) ورواه البخاري ,»)١515(‏ ومسلم (۱۳۰۱). 

(۳) في «ت» و«م» زيادة: «والطواف» . 

)€( تقدم تخريجه عند البخاري بلفظ : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» . 


٤ 


ما هو قربة فيهاء كالصّلاة من محظوراتها ما هو واجب فيها. 

أصله : ما ذكرنا. 

واحتجّ المخالف بأنَّهُ محظور في الإحرام» فوجب أن يكون في 
وقته إطلاق محظور قياساً على الطيب واللبس وقتل الصّيد . 

والجواب : أنَّ كونه محظوراً في حال الإحرام لا يمنع أن يكون قربة 
عند الإحلال» كالسّلام!" هو محظور في الصّلاة» كالكلام والمشي ونحو 
ذلك» TS‏ | 

ثم المعنى في سائر المحظورات: أنَّ الشرع لم يرذ باستحقاق 
التّوَاب عليه» فلهذا لم يكنْ نسكاء وهاهنا قد وردء فلهذا كان نسكا. 

واحتجٌ بأنّه لو كان من أعمال الحم لوجب إذا فعله قبل وقته 
[أن] لا يتعلّق به وجوب الدّم كالصّواف والدّمي. 

رالات : أنَّ السلا قربة في الصّلاة عند التحلّل منهاء ثب إذا 
قدّمه على وقته على سبيل الهو تعلق به الجبران» كذلك لا : بمنّع أن يقع 
التحلّل بالحلقء وإذا قدّمه على وقته تعلق به الجبران؛ وهو الدّم. 

فإن قيل : : لو كان الجلاق يجري مجرى السّلام لوجب أن يقع 
التحلّل به» كما يقع بالگلام. 

قبل له : في ذلك روايتان : 


)23 فى (ت» : «كالسلم» . 


إحداهما : أن التحلّل يقع به وبالرّمي» كما يقع التحلّل من الصّلاة 
بالسلام . 

وقد نص على هذا في مواضع : 

فقال في رواية أبي داود في من دخل بعمرة» فلم يقصّر حتّی كان 
يوم الدّروية : فهذا لم يحل بعد يُقصّرء ثم ُهل بالحج» ولا شيءَ عليه 
وئس ما صنع . 

ونقل عنه في موضع آخر في المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر : 
عله الفدية: 

وكذلك نقل أبو طالب في معتمر طاف فوقع على امرأته قبل أن 
يسعى : فسدت عمرته وعليه مكانهاء وإن طاف وسعىء ثم وطئء قبل 
أن يحلق» فعليه دم . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته"» فوقع 
على امرأته قبل أن يقصّرء فعليه دم ؛ يذبح شاة. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصر قال : عليه دم . 
ظ وهذا صريح في أله لا يقع التحلّل قبل الحلق» أو التقصيرء وإتما 
يقع به وبه جاءت السنة : 


فروى أحمد فى «المسند» بإسناده عن عائشة قالت: قال 


)21 في «(ت» و(م) : امن عمرته وقصر)ا. 


۳٦ 


رسول الله کل : «إذا رمیتم وحَلقَتُد فقذ حل لكم الطيبُ والثيابُ وكل0" 
شىء إلا النساء». 

فعلق التحلّل باليّمي» والحلاق. 

ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم» فوجب أن يقع التحلل منها بمعنى 
محظور عليه فيها خلال الإحرام. كالصّلاة . 

فعلى هذا لا يلزم السواك7". 

وفيه رواية أخرى : يقع التحلل برمي الجمرة» ولا يقف عليه . 

أومأ إليه في رواية أبي الحارث فقال: الإحرام قائم عليه» فإذا رمى 

وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور: وقد سيل عن المحرم يغسل 
رأسه قبل أن يحلقه» فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه» إن 
شاء غسله . | 

وقال في رواية ابن منصور في الذي يصيب أهله في العُمرة قبل أن 
يُقصّر : الدّم لها كثير . ظ 

وهذا يقتضي أنه قد تحلل ؛ لأَنّه لو كان الإحرام باقياً لأوجب الدَّم ؛ 
لأنه قد نصنّ على أَنلّه] من وَطرء في العمرة عليه شاة في رواية أبي طالب . 
)١(‏ فى «ت) وم : «فى كل) . 


)۲( رواه الإمام اخم ف «المسند» (5/ .)١57‏ 
69 كذا في (ت» و(م» . 


۷ 


و ا قيكا »نوز ل يتم ال 
كالمبيتِ في المزدلفة» ورمي الجمار في اليوم الثّاني والثّالث . 

وقد روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس قال 
رسول الله ك : «إذَا رَمَيتّم الجَمْرَة فَقَدْ حل لكمْ كل شيء إلا النساء»20 . 

وهذا نصصٌّ في أنَّ التحلّل يقع بالرّمي فقط . 

¥ ¥ ¥ 
ES م‎ 

إذا كان المحرم أصلع» أو محلوق الرٌّأس» استحبٌ إمرار 
الموسى على رآسه» ولم يجب عليه : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُوَذْيٌ في المتمتع : إذا دخل يوم 
الكّروية فأعجبُ إليّ أن يُقصّرء وإن دخل في العشر» فأراد أن يحلق 
حلق» فإن هو دخل في يوم التّروية» فحلق» فلا بس به» ويُّمِرٌ الموسى 
على رأسه يوم الحلق . 

وهذا محمول على طريق الاستحباب؛ لأنَّهُ قد قال في رواية بكر 
ابن محمّد: لا يعتمر حتّی يخرج شعره» فيمكن حلقه» أو تقصيره. 

وهذا يدل على أنَّ إمرار الموسى لا يجب» ولا يقوم مقام الحلق . 

وقال أبو إسحاق في «تعاليق كتاب العلل» : قد قال أحمد في الذي 


.)775 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 


رو 


يُولّدء ولیس له شيء: كأنّه مختون» يُمِتٌ الموسى على الموضعء كما قال 
ابن عمرٌ في الأصلع . 

وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يجب . 

دليلنا : قوله تعالى لقن روت ممصا #[الفتح : ۷ والمراد 
به: شعور رؤوسكم؛ لأ الوَأسَ لا يحلقء ولا يُّقصَّرء فإذا لم يكنْ على 
رأسه شعر لم يتناوله الأمر. 

ا اوا الول كان جا زرب عله قل اسان اذ 
يجب به الفدية» فلمًا لم يجب به ثبت أنه ليس بحلق يُوْمَر به حال 
قا 

ولأنَّ الفرض تعلق بشعر الرس مع وجوده» فإذا عدم الشعر سقط 
الفرض» كالطّهارة لكا تعلّقت بالعضو سقطت بعدم العضو. 

فإن قيل : فيجب أن لا يُستحبٌ إمرار الموسى على رأسه لعدم 
الشعر. 

قيل له : لا فرق بين الأصل والفرع في باب الاستحباب» فإِنَّه 
يُستحبٌ له أن يُمرَ الماء على محل القطع وإن لم يجبْ» كما نستحبّه 
هاهنا . 

نصّ عليه أحمد في رواية صالح وعبدالله : مَنْ قطعّت يده من 
المرفق يغسل الموضع الذي قطم؛ يدير الماء بيده الأخرى . 


۹ 


وقال في رواية مهنا: المتيمّمُ يمسح الموضع الذي قطع بالتراب . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن ابن عمر: أنه قال في الأصلع : يُمرُ 
الموسى على رأسه . 

ولا يُعرَفٌ له مخالف ذكره الاد بإسناده . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب . 

واحتج بأنّها عبادة متعلقة بالرّأس» فإذا لم يكن عليه شعر تعلّقت 
ببشرة الرّأس» كالمسح . ۰ 

والجواب”": أنه مأمور في الطهارة بمسإّح] الرّأس» والماسح على 
نشرة الواسن:يسمّى ماسحاء فجاز أن تعلق العبادة”” بهاء وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لأنّه مأمور بحلق الرّأس» وهذا لا يُسمّى حالقاً. 

فإن قيل : لا يمتنع أن يُوْمَرَ بالتشبه بالحالق» وإن لم يسم حالقاً. 
كما أن من أصبح في أل يوم من رمضانء وهو يظنٌ أنه من شعبان» 
فأكل» ثم استبان له في بعض النّهار أنه من رمضان» فاته يُوْمَر بالتشبه 
بالصائم بالإمساك. وإن لم يسم صائماً. 

قيل : إِنَّما لزمه الإمساك هاهناء وإن لم يكن صائماً؛ لأنَّ الصّيام 


.)5057 /۲( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )1١( 

(۲) أقحمت في «ت» و(م) عبارة : «أَنَّ هذا محمول على الاستحباب دون 
الإيجاب» في هذا الموضع . 

69 في «(ت» واام) : (بالعبادة» . 


5 


لزمه باطناًء ومحلٌ الصّوم باق» فلزمه الإمساك وهاهنا محل الفرض 
متعلّق بالشعرء وذلك غير موجود» فمثاله: أن يستبينَ له أنه كان من 
رمضان بعد دخول اللّيل» فلا يلزمه الإمساك بفوات الرّمان. 

ويبيّن صحّة هذا ا قرفن الس ملل ااا ي دون الشعر 
بدلالة أله لو كان الشعر على بعض رأسه دون بعض کان بالخيار عندهم ؛ 
إن شاء مسح على البشرة» وإن شاء مسح على الشعرء فلم يسقط الفرضص 
لعدم الشعر. ظ 

وفي الحلي تعلق بالشعر بدلالة أله لو كان الشعر في بعض رأ 
دون بعض» لم يجز له إمرار الموسى على البشرقء فإذا عدم ما تعلّق به 
الفرض سقط . ظ 

فإن قيل : تعلق الفرض به لا يوجب سقوطه بعدمه بدلالة فرض 
الطّهارة يتعلّق بالماءء ثم لا يسقط الفرض بعدمه» وكذلك الصّوم في 
أرّل يوم من رمضان . 

قيل له : قد بيا : أن لاصوا على هتاه وان اف [ذاتعان ن 
مخصوص سقط بفواته» كالطّهارة لكا تعلّقت بالأعضاءِ سقطت بفواتهاء 
وكذلك الإيجاب إذا تعلق برقبة بعينها سقط بفواتها. 

وأمّا الصّيام فقد تكلمنا عليهء وأمًا انتقال الطهارة إلى التَّيمُمِ عند 
عدم الماءء فذلك بالشرع لا غيره. 


(۱) فى «ت» والم) : «لو أن» . 


إذا حلق لغير عذر لزمه دم ولم يخيّر بين ثلاثة أشياء ؟؛ 
كاللبس'" والطيب : 

نص عليه في رواية سندي الحواتيمي وابن القاسم في المحرم يحلق 
رأسه من غير أذى ليس هو عندي بمنزلة من يحلق من إذا حلق رأسه 
من أذى» فهو مُخيّر في الفدية» ومثلّ هذا لا ينبغي أن يكون مُخيّراً. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

قال الشافعي : يُخيّر كما لو حلق لعذر. 

وللناة أن الله الي الخال ين نة اا ارد معد 
وهو الأذى. فإذا عدم المعنى لم يثبت'" التخيير» ووجب دم للجناية 
ی ال ااام 
ولأتها كَمّارة وجبت بجناية في الإحرام». ل على طريق العوض» 
فوجب أن لا يُخيّر بها بين الدم» والإطعام» e‏ 

أصله : الكقارة والَّنّى تجب بالوطء. 


ولا يلزم عليه جزاء الصيد؛ لگ“ عرض » والحلق من 


. فى (ت» وام : «(ولزمه)‎ 2١) 
..4 فى (ت» و(م) : اللسين‎ 6 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )9( 


0( فى (ت» وام : «ولأنه) . 


أذى ليس بجناية”2 . 
ولأله دم يتعلّق بمحظور يختصٌ الإ حرام فلا نخيّره بينه وبين 
ار 
أصله: الدّم الذي يجب بترك الرّمي ومجاوزة الميقات. 
ولا يلزم عليه جزاء الصّيد؛ لأنَّه لا يختصنٌ الإحرام» بدلالة أنه 
محظور في الحرم . 
ولا يلزم عليه الحلق من أذى ؛ لأَنَّه غير محظور. 
واحتجّ المخالف بأنّه كمّارة ثبت فيها التخيبر إذا كان سببها مباحاًء 
فوجب أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظوراً. 
أصله : جزاء الصّيد. 
وربّما قالوا: الحلاق إتلاف» فلم يختلف حكمه لعُذْرِ ولغير عذر» 
كقتل الصَّيد . 
والجواب : أنه لا فرق عندك بين ما هو إتلاف» وما ليس بإتلاف ؛ 
ال لغير عدي فكان تخكر والس لسن بزتلافه. 
ثم الصّيد كقارتة وجبت على طريق العوض» فإذا خف سببها 
بالإباحة» خف حكمهاء وإذا تغلّظ سببها بالحظر» تغلّظ حكمها . 
ولأنَّ الله تعالى - نصّ على التخيير في قتل الصيد في أغلظ 
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الأحوال» وهو العمد. فلمًا أوجب الكمّارة المخمّفة في أغلظ الأحوال 
كان ذلك تنبيهاً على تخفيف حكمها فيما لم تتغلظ فيه» وهو الخطأء 
والقتل بعذر. 
ااا واا نه على ا عند اع 
أسبابهاء فلم يَجْرْ أن يُستدَلَ على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ الأحوال. 
د *# 
١‏ 
إذا غسل المحرم رأسه بالسّدر والخطمي لم تلزمه الفدية 
في إحدى الرّوايتين : 
قال في رواية حنبل : المحرم يدخل الحمام» وليس عليه كمارة: 
ولا بأس أن يغسلّ المحرم رأسه وثوبه. 
فقد أطلق القول في ذلك . 
وقال في رواية أبي داود: حديثٌ ابن عباس : أنَّ رجلاً وقصَّيّْهُ ناقته» 
وهو محرم» فيه خمس سنن : اكمنوه في نوين ولا تَكَمُرُوا رأسَة 
OTE‏ 0507 وسدر. 
أي : في الغسلاتٍ كلّهاء فقد أجاز غسل الميت بالسدر. 
وقال أيضاً في الحناء : ليس بطيب» ولا كقارة فيه. 


(۱) تقدم تخريجه. 


وبهذا قال الشافعي . 
وفيه رواية أخرى : فيه الفدية . 
فال في رواية صالح : إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي افتدى . 
وقال - أيضاً - في رواية المَرُوذيٌ : لا يغسل رأسه بالخطمي› > ولكن 
يصب على رأسه الماء صبّاً ولا يدلكه. 
) وروی عنه محمّد بن أبي حرب: وقد سبل عن المحرم يغسل بدنه 
بالمحلب» فکرهه» وكره الأشنان. 
وبه قال أبو حنيفة . 
وجه الرٌواية اللأولى مووي ماله بن ماين اا 
من بعيره» فوقص »2 فمات. فقال لنب لا : اقسلا بماءٍ وسدر» 


ولا تقربُوه طيباً»" . 

وذلك المحرم كان باقيآ على إحرامه عندنا وعندهم» فثبت فثبت أن 
المحرم غير ممنوع من استعمال ذلك . 

فإن قيل : حكم الإحرام بعد الموت أخففٌ منه في حال الحياة» 
فلذلك جاز استعماله . 


قيل له : فيجب أن يجورَ استعمال الطيب» وتغطية الرس والوجه . 
فإن قيل : الحاجة تدعو في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره» فجاز 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۳۴۳). ورواه البخاري ›)۱۷٤١(‏ 


ومسلم (5١؟١).‏ 


للحاجة» وهذا المعنى غير موجود في الحي ؛ لأنه يزيل الدَّرَنَ عنه بعد 
التحلل» فلا حاجة به إليه في الإحرام . 

قيل له : قد يقوم غيره مقامه في إزالة الدَرّن من الأشنان ونحوه. 

ولأنَّ القصدَ من السّدر والخطمي القصد منه التظافة وإزالة الوسخ 
والدّرنء فهو كالأشنان والماء» وذلك لا يوجب الفدية» ويفارق الذّهن؛ 
لأنّ ذلك يقصد به الترجيل وإزالة الشَّعَث . 

واحتجٌ المخالف بأد هذا يزيل النَمَتْء ويقتل الدَّوابَ» فهو 
كالحلق . 

والجواب : أن لا نسلّم هذا؛ لأنَا قد بينا: أنَّ القصد منه إزالة 
الوسخ» فهو كالأشنان. 

واحتحٌ بأنّه يُعتادُ استعمالة في الشعر» وله رائحة مستلدٌة0©. 
كالدهن . 

والجواب : أن السّفرجل والتّفاح له رائحة مستلدّة» ولا يوجب 
الفدية».وآما الذهن:فيحمل به(©» ترسيل الشّعن» ولاه طيب: 

واحتح أن الشعر تارة يُستصلح ما يغسل به وتارة بما يُدَهَنْ به 
فإذا وجبت الفدية بأحدهماء جاز أن تجب بالآخر. 


)١(‏ فى «نت»: «ملذة»). 


(۲( كذا فى (ت» و(م» . 


إذا قلَّم ثلاثة أظفار فصاعداً» ففيها دم» وإن قلّم أقلّ من 
ذلك» فهو على الرّواياتٍ التي تقدّمت في حلق الشعر: 

وقد قال أحمد في رواية مهنا في محرم قصل أربع أصابع من يده : 
فعليه دم» قال عطاء: في شعرة مُّذَّ وفي شعرتين مُّدَّانء وفي ثلاث 
شعرات فصاعدا دم . والأظفار أكثر من ثلاث شعرات . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن قصّ خمسة أظفار من يد واحدة» أو رجل 
واحدة» وجب عليه دم» وإن كان أقلَّ من ذلك» فعليه صدقة في كل 
ظفر نصف صاع حنطة”". ظ 

ولأنّه قصّ خمسة أظفار من يدين» أو رجلين» كان عليه اسم 
الجمع المطلقء لم يلجه الظفر إليهء وأشبه إذا قلّم أظفار يده. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه قد استعمل منفعة إحديهماء 
وليس كذلك في مسألتنا؛ لألّه لم يستعمل . ظ ظ 

فيل له: يبطل به إذا حلق ربع رأسه؛ فإ لم يستعمل المنفعة» ومع 
هذا ففيه دم . 


وَلأنَّ القليل لا يوجب الدّمء وهو ظفر واحد» والكثير يوجبه» 


. كذا في «ت» و«م»» وكأنَ في الكلام نقصاً في هذا الموضع‎ )١( 


۷ 


وأقلّ ما يتعلّق به حكم الكثرة في الأصولٍ هو ثلائة» وكانت حداً فاصلاً 
بين ما يوجب وما لا يوجب بقلم خمسة آظفار» ولا يوجب بقلم ستة 
عشر ظفراء وهو إذا قلم أربعة من كف وأربعة من كف وأربعة من 
قدم» وأربعة من قدم . 

وهذا ظاهر الفساد. 

ولأنَّ ما ذهبوا إليه يؤدّي إلى أن يضم بعضه إلى بعض» والّذي 
تقتضيه الأصول عنده الضم. ويُجِعَل بمنزلة الموجود في كف واحدة. 
وقدم واحدة"» كما ضم التجاساتِ بعضها إلى بعض. فإذا بلغت مقدار 
درهم كانت بمنزلة المتصلة» وكذلك ضم خرق الخفٌ بعضه إلى بعض› 
وجعل المتفرق بمنزلة المتصل» وكذلك ضم الجنايات بعضها إلى بعض 
في الأطراف» فإذا بلغت نصف عشر الدّية حمّلها العاقلة عنده» فيجب 
أن ينظر مثل هذا في مسألتنا . 

وقضم الخمسة من يدين كأنه جد من يد واحدة. 

فإن قيل : المقصد من النجاسة تطهير الشوب منهاء فإذا وُجدَ 
منههًا] مقدار ما يجب غسله لو وُجِدَ في موضع واحد» وجب غسله إذا 
كان في مواضع متفرقة . 
450 كان العرادة اقل ا رچ کا من ا و يودي إن كانت 


من الأطراف كلهاء والله أعلم . 


(۲) فى «ت): «واحد». 


4۸ 


وقصنّ الأظفار المقصد فيه الجمال والمنفعة» فإذا لم يحصلا له لم 
يجب عليه دم . 

وأمًا الخففٌ إذا تخرق فإنَّه يضهٌ بعضه إلى بعض إذا كان في خففٌ 
واحد» وأا إذا كان في خُمْينَء فلا يضم كمسألتنا. 

فأمًا الجنايات» فلا تشبه مسألتنا؛ لأنه لو قطع أصابع اليدين وجبت 
عليه الدية» ولو قطع أصابع إحدى اليدين وجب نصف الدية» وفي 
قصّ الأظفار يجب في اليدين ما يجب في اليد الواحدة إذا كان في 
مجلس واحد. ظ ظ 

قيل له: أمًا قولك : (إِنَّ القصدّ من الأظفار الجمال والمنفعة) فغير 
صحيح ؛ انس الجا لا تجب إزالته عندهم» والقصد موجود. 
فعْلِمَ أنَّ القصدّ إزالته على صفةء وهو جمع بعضه إلى بعض . 

وقوله : (القصد من الأظفار الجمال والمنفعة) غير صحيح ؛ لأنه 
لو قطع ظفره افتدى» وإن لم يوجد هذا المعنى . 

وأمّا قوله : (إنَّ الجناياتٍ أن لا يتداخل أَرْشها إذا كانت في مجلس» 
والقصٌّ يتداخل إذا كان في مجلس». فذلك لأنَّ الجنايات حقٌّ لآدمي. 
وحقوق الآدميّين”“ يختلف البدل باختلاف المبدل؛ بقلّته وكثرته» 
واليدان أكثر من اليد الواحدة . 


فأها ا فى وان ا التو و ل 
3 را 0 مر بين عاك يه لبق لت 


. في «ت» و(م»: «وحقوق الآدمئّ وحقوق الآدميّين»‎ )١( 
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تعالى» فلم يجب في اليدٍ الثانية أكثر مما يجب في الأولى”» ودخله 
التقدير. 

واحتجٌ المخالف بأنّه لم يستكملْ منفعة إحدى اليدين بإزالة التفث 
عنهدا]. فصار كمن قلم ظفرا أو ظفرين . 

والجواب : أنه إذا حلق ربع رأسه» لم" يستكمل منفعته بإزالة 
التهفث عنه. ومع هذا فهو كمن حلق جميع رأسه . 

وربّما قالوا: اليد عضو له نظير في البدن» ولم يستكمل منفعته. 
فوجب أن لا يلزمه دم» كما لو قلم ظفرين من يد واحدة. 

ولا يلزم عليه إذا حلق ربع الرأس؛ أنه يجب به دم» وإن لم 
يستكمل منفعته ؛ لألَّهُ لا نظير له في البدن . 

رالراب أن العضر الذي لأ ر له والعضيو الى له ر فى 
موجب الإحرام واحدٌ؛ لأنَّ إزالة التفث عن الرأس مُحرّمء كما يحرم 
عن اليدين والرّجلين» والواجبٌُ فيهما من الصدقة والدّم وما يتداخل 
على طريقة واحدة» فيجب أن يكونا سواءً في مسألتناء وأنّه لا اعتبار في 
إكمال الدَّم باستكمال المنفعة . 


وعلى أنَّ هذا الاعتبار ليس بصحيح؛ لأنَّه إذا لم يُخلق لكفه إلا 
)١(‏ فى «ت»: «الأول». 
(۲( فى (ت») و«م): «فلم». 


0١ 


ثلاثة أصابع» و”“كان الباقي مقطوعاً» وإذا قلّم الظفر الموجود فقد 
استكمل منفعة العضوء ولا يجب به الدَّم» ولو خُلِقَ لكفه ستة أصابع» 
وقلم أصابعها الأصلية وجب الدّم عليه”"» وإن لم يستكمل”" منفعة 
الكف ؛ لأنَّه قد بقي ظفر طويل . 

نمه المعنى في الأصل : أنه قصّر أقلَّ من ثلاثة أظفار» فلهذا لم 
يجب الدّمء وليس كذلك في الفرع ؛ لأنَّه قلّم ثلاثة فصاعداً» أشبه إذا 
ْم خمسة من يد . 

واحتج بأنَّا قد جعلنا اليد الواحدة فيما أوجبنا فيها من الفدية 
بمنزلة اليدين. وأنه يجب في الجميع ما يجب في يد واحدة» وهو دم 
واحد» فغير جائز أن يم أكثر إحد[ا]هما مقام اليدين» ألا ترى أن 
لما جعلنا أحد الإبطين [بمنزلة الإبطين]» لم يج أن نقيم أكثر أحدهما 
مقام الإبطين)؟ 

وكما أن لكا جعلنا ثلاث شعرات بمنزلة الكل في إيجاب الدَّم فيه 
إذا حلقه» لم يَجِرٌ أن نقيم أكثر الثلاث مقام الجميع» كذلك هاهنا. 


(۱) في ((ت) وام) : «وإن». 
62 في «رت») وم : (عنه) . 
(۳( 8 «ت» والم): اايستعمل) . 
)٤(‏ جاء في «ت» و«م» عبارة: «ولم ب إن يقيم أكبر أحدهما مقام الأبطين؟». 
فإما أن تكون الكلمة مرة «أكثر»» ومرة «أكبر»» أو هو تكرار. ٠‏ 


٤٥١ 


والجواب : أنَا نقيم أكثر الإبطين مقام الإبطين في إيجاب الدَّمء 
فإذا حلق من أحدهما ثلاث شعرات» كان [كما لو( حلق الإبطين . 

وما الأكثر من ثلاث شعرات فإتما لم يقم مقام جميع الرس ؛ أنه 
لم يَحلقْ ما يقع عليه اسم الجمع المطلق» وهاهنا قد وُجِدَ اسم الجمع 
المطلق . 

واحتجٌ بأنَّ هذه جنايات حصلت في أعضاء متفرقة تجب بها كفارة. 
فوجب أن يُعتبرَ كل عضو على حاله» ولا يضم بعضه إلى بعض» كما 
لو حلق بعض إبطه» وبعض عانته» وبعض رأسه . 

والجواب : أنه يبطل”" بالجناية على الأعضاء؛ فإنه يْضَهُ بعضها 
إلى بعض في باب الدية وتحمُل العاقلة . 

وما ذكروه من شعر الإبط والعانة» فإنَّه يْضِمٌ بعضه إلى بعض » 
فإذا كان الجميع ثلاث شعرات وجب الدَّم . 

وأمّا شعر الرأس واليدين فعندنا أنَّه في حكم الجنسين» ولهذا 
نقول: إذا حلق شعر رأسه» وحلق شعر يديه» وجب عليه دمان. 

فعلى هذا: إذا حلق شعرتين من رأسه» وشعرة من يديه» وجب 
أن لا تضم في إكمال الدَّمء كما لم يضم حلق جميع الرأس وجميع 
البدن ة في الاقتصار على دم واحد. 


)١(‏ غير واضح في «(ت». 
(۲( في (ت» و(م) : الم يبطل» . 


oY 


1 سیا 

إذا حلق ثم حلق» أو قلّم ثم قلّم؛ أو لبس ثم لبس» أو 

تطبب ثم تطيب» أو وطئ ب او ان 
فكمّارةٌ واحدةٌ في أصمٌ ال وايتين 

اکان ا یی ر ی تی ا 
محرم E‏ فسد حجّه» وعليه كفارة واححدة, 
ما لم ُكفر. 

رل كل بن الكاسم واي اول ع إذا وج 
عليه كقارة في لباس» أو طيب» ونحو ذلك» كدر عاد بمثله. 
E‏ عرف ترايس عابرلا قا رااان 
فقال: هو هكذا؛ إذا لم يُكفْرْء فليس عليه إلا كفّارة واحدة. 

وفيه رواية أخرى : إن كان السبب مختلفاًء كمن”" لبس بالغداة 
لبرد» ووقت الظهر لحرٌ؛ ووقت المغرب عل E‏ ولبس 
ل رن رو الي اخ فيل لك راسد ار فان كان 
الست واخذا فالكفارة واحدة. 

روى ذلك الأثرم عنه في محرم اعتلٌّ» فلبس جبَّة» ثم برى" » ثم 
عل فلس ج كر كار تنه فان ع هله وا عدف فلس عمابة: 
واحتاج في علّته في الغْدٍ إلى جبّة» وبعد غد [إلى] قميص» فإذا كانت 


60 فی «ت») و«م»: «ثم إن). 


fo 


عله واحدة» وكان شيئاً متقارباًء فكمّارة» فإن تداوى بأدوية دواء بعد 
دواء» فحكمه حكم اللباس . 

وقال أبو حنيفة : إن كرّر ذلك في مجلس واحد تداخل» وإن كان 
في مجالس لم يتداخل. 

وقال مالك : إذا أفسد الحح بالوطء لزمه الهدي» فإن كرّره'" 
لم يارت هدي» إن" كمَّر عن الأول أو لم يكمُرْء فعنده أن الكقارة 
[لا] تتكرر إذا فعله إلا على وجه الرّفض . 

وللشافعي قولان : 

قال في الجديد: لا يتداخل سواء كان في مجلس» أو مجالس . 

وقال في القديم : يتداخل . 

ولا يختلف قوله أنَّ الحلقّ واللبس إذا كان متصلاً» ففدية واحدة. 

وجه الرّواية الأولى : أنَّ الأفعال التي إذا اتصلت تداخلت» فإنَها 
إذا تفّقت جاز أن تتداخل تحت الأحداث والحدود مثل السرقة وشرب 
الخمرء وعكسه قتل الصيد؛ لما لم يتداخلٌ حال الاتصال لم يتداخل 
حال التفكق . 

ولأنها أفعال مع المحرم منها للترفه والاستمتاع» فإذا تكررت منه 
- ولم يتخللها تكفير - تداخلت قياساً عليه إذا والى بينهما في وقت متصل . 


)١(‏ في «م4: «كرر». 
69 فى (ت» وم : «فإن» . 


فإن قيل : لا يجوز اعتبار الاتصال بالانفصال» ألا ترى أنه لو 
حلف : (لا أكلت البوم إلا أكلة واحدة) فاستدام الأكلّ إلى آخر النّهار 
لم يحنث يحنث ؛ لاله ذ فعلٌ واحدء ولو فكقه حنث . 

قيل له: لا تأثير للمجلس والمجالس في ذلك» وإنَّما الاعتبار في 
الحنثِ بالتكرار» فإن تكرر منه دم حنث سواء كان في مجلس» 
مجالس» وإن اتصل لم يحنث بالتكرار . 

ولأنّه لو وجبت إذا تفّقت لوجبت كفارات إذا اجتمعت» كالصيد. 

ويخص مالكا باه وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منهء فجاز أنْ 
يتعلّق به كفارات» كالوطء الأوّل. 

ولآن الوظة س وال ر ناا ر 

دليله : لبس الثياب» وحلق الشعر» وقتل الصيد. 

ويخص الشّافعي بأد الكفارات تجري مجرى الحدود والطهارات» 
قال يل : «الحدود كقَاراتٌ لأهلهًا»)”" . 

نو نيت الى رن م زناء أو أحدث ثيه أحدث» فحدّ واحدء 
وطهارة واحدة» كذلك الكفارات . 


فإن قيل: الحدود والطهارات لا يتعلّق بها حق آدمى» والكفارات 


010( رواه الحاكم في ١‏ لمستدرك» )٠١5(‏ من حديث أبى هريرة ذه بلفظ : 
) «. . وماأدري الحدود كفارات لأهلها أم لا». 


£00 


يتعلّق© بها حق آدمي» وهم المساكين» فلم تتداخل . 

قيل : علَّة الأصل تبطل بالصّلاة والصّيام» لا يتعلّق بها حق آدمي» 
ولا تتداخل . 

وعلة الفرع تبطل به إذا كرّر اليمين على شيء واحد. ركيت كنار 
واحدة. 

وةل الحو سقط بال واا ات لا تسقط ا 

قيل : علَّة الأصل تبطل بالقتل؛ [فإَ] يسقط بالشبهة» واجتماع 
أسبابه لا يصير شبهة ؛ لأنّه لو قتل جماعة لم تتداخل . 

وعلى أنَّ الشبهة قد تؤّر في هذه الكمّارة عندهم» وهو النسيان؛ 
لأ لو ليس ارب نافيا لأ كمارة. 

والأنها كفارة لأ فض مها إتلاف فسن فجار أن تداخل عد 
اجتماع أسبابهاء ككمّارة اليمين إذا كبّرها على فعل شيء واحدء 


ولا تلزم عليه كمّارة القدل. وقتل الصيد؛ لأنَّ سببها يتضمّن 
إتلاف نفس . 

ولا تلزم عليه كمّارة الظهار؛ لأنّها تتداخل» وهو إذا ظاهر منها 
لووك اقل ان و N‏ راحذة. 


60 فى «(ت» وا(م» : للا يتعلق» . 
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وكذلك إذا ظاهر من جميع نسائه بلفظ فكمارة . 

ولا تلزم عليه كمّارة الصّوم ؛ لأنَّهها تتداخل إذا كرر الوطء في يوم 
واحد» ولم يكفر . 

فإن قيل : إذا كرّرها على فعل واحد» فهناك يمين واحدة؛ لأنه 
حنث واحد. 

قيل : بل هناك يمينان» بدليل أنه لو قال : والله لا دخلت هذه الدارء 
ثم قال: والله لا حلفت» ثب قال: والله لا دخلت هذه الدار التي حلف 

ولأنّها عبادة تجبر بالكَمًارة» فجاز أن تتداخل كفارتهاء كالصَّوه 
إذا كرّر الوطء في يوم واحد. ا 

وليس لهم أن يقولوا: هناك لا تتكرّر لكمّارة في اليوم الواحد؛ 
1 لانمل هذاه يل عا تكو إذا فرعن الوظاء رن مه وطوء 
اا ظ 

واحتج المخالف بأنَّ هذه جنايات حصلت منه في حال الإحرام من 
او ولا حصلت في مجلس واحدء فوجب أن 

i a E 
وتقليم الأظفار, واللباس» والطيب.‎ 


ولا يلزم عليه إذا حصل منه مرارا على وجه الرفض ؛ لأنّه قد تعلق 


(۱) في «ت» و«م) : «(تعلقت) . 


{o۷ 


سبب واحد» الأترى أنه الف أن كرون اكم جس راسد 


أو ج جنسين ؟ 


0 


والجواب : أنه لا تأثير لقولك: ولا حصلت في مجلس واحد؛ 
وو ا ألا ترى أنه لو تکرر منه قتل 
الصيد في مجلس واحد تكرّر الجزاء . 

وكذلك لا تأثير له في الأصل؛ لأنّه لو فعل جنسين مختلفين في 
مجلس واحد» جَبرَ كل واحد بدم عندك . 

ثم لا يجوز اعتبار الجنس الواحد بالجنسين في باب التداخل 
بدليل الحدود ؛ إذا/“ كانت من جنس واحد تداخلت» وإذا كانت من 
أجناس لم تتداخل . 

واحتج بأنَّ القياسَ أنهه] يجب عليه لكل مرّة كقّارة» وَإِنْ كان ذلك 
في مجلس واحد؛ لأنها جنايات في الإحرام» وهي كقتل الصيدء إلا إذا 
راكنا اشاس فى ی جماع > وجول ا 
مدرو سيان 

والجواب : أنهم لما أجمعوا على التداخل في مجلس واحدء 
وجب التداخل في مجالس ؛ لأنَّ الأصول توجب التسوية بين المجلس 
والمجالس . 


)1١(‏ فى «ت»: «وإذا». 


40۸ 


واحتج بأنَّ هذه أفعال تفرّقت في أوقات لو انفرد كل واحد منهاء 
وجبت به كمارة» فإذا اجتمعت وجبت بكل واحدة كمارة. كما لو كقر 
عن الأوّل . ظ ظ 

والجواب : أنه إذا كمّر عن الأول فقد سد الخلل الذي هتكهء فإذا 
عاد فهتكه» كان عليه كقّارة ثانية» كالحدود؛ إذا خد عن الأول» ثم 
عاد» فعليه حدٌّ ثان» وليس كذلك إذا لم يكفر. 

ولأنَهُ لم يحصلّ جبران فعله بالفعل الّاني لم يصادف حرمة مهتوك؛ 
فهو كما لو زناء ولم يُحدَّ فعاد فزنا ثانياًء فعليه حدٌ واحد» كذلك 
هاهنا . 

واحتج بأتهما فعلان مفترقان» لو كمّر عن الأول لزمته كمّارة عن ٠‏ 
التّاني» فوجب أن تلزمه» وإن لم یکفر» كالصيدين» وكما لو كانا من 
جسن مثل إن حلق وفلم» :وتطضيه :والبس. 

وال ابو هن ادن أن فتهماءرو اف : 

روى حنبل عنه : أنه إذا لم يكف عن الأول» فكقارة واحدة. 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. ‏ 

وروى الجماعة أن عليه للثاني كمّارة : 

فعلى هذا او دقر ی 
كذلك إذا تفرقت جاز أن تتداخل . 

ما إذا قتل من جنسين ففيه - أيضاً ‏ روايتان : 


0۹ 


إحداهما : تتداخل . 

رواه ابن منصور عنه : أنه سل عن محرم مسسّ طيبآ» ولبس وبا 
وحلق رأسه» ولبس الخمّين» وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل. 
قال : عليه كمّارة واحدة» وإن فعل ذلك واحداً بعد واحد فعليه دم 
لكل واحد. 

وقد نصنّ على التداخل في الجنسين» وهذا اختيار أبي بكرء ذكره 
في كتاب «الخلاف» . 

ووجهه : أنّها أفعال مضمونة ببدل» لا على سبيل التعديل» فإذا 
فعلت في وقت واحد لم تجب إلا كقّارة واحدة. 

دليله : إذا كانت من جنس واحد . 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

وروی عنه ابن منصور في موضع آخر كلامآ يقتضي : انها 
لا تتداخل» فقال ابنُ منصور: قلت: قال سفيان: في الطيب كقارة» وفي 
الثياب كقارةء وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيّد. في كل واحد كقارة. 

فقد أوجب كفارات» ولم يعتبر تكفيرا متقدماً عن الفعلٍ الأول . 

وقال في موضع آخر من «مسائله» : إذا جامع» ثم أصاب صيداء 
أو حلق رأسه. أو أشباه ذلك» فالإحرام قائم» وكلّما" أصاب من 


(١١‏ في ((ت» و(م»: «أحديهما». 
(۲) فى «ت»: «فكلما). 


55 


ذلك قعل كنار 

وقال ‏ أيضاً - في رواية ابن إبراهيم في محرم مرض في الطريق» 
فحلق رأسه» ولبس ثيابه والحلي : عليه هدي . 

فغلى هذا الفرق هما أن تلقف أفعال وختلفة » ومو جانها 
es GS E‏ وق تال 
فعليه لكل واحد حدً؛ لأنّها أجناس مختلفة» وليس كذلك ما اختلفنا 
فيه ؛ لأنه جنس واحد» وفعل واحد» اا کالزنا إذا تكرّر» 
والسرقة إذا بك ته لا 

ولأنّ الأجناس المختلفة اتصلت» ولم تتداخل» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ الجنسَ الواحد لو اتصل تداخل» كذلك إذا تفرّق» فبان 
الفرق بينهما . 

د عد د 
E r‏ 
إذا وطىء وكفّر» ثم وطو: ثانياً» فعليه كقارة ثانية 
وهي [. . .. على قياس قول أحمد في الصائم : إذا وطىوء في 


اليوم الواحد مرّتين» وقد كفّر عن الأول» فعليه كمّارة ثانية وهي العتق . 


6 في لت» وم : «هدياً) . 
(۲( فى (ت» وا(م) : «حداً) . 


م2 بياض في «(ت» وام . 


“1 


وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل هذا. 

والثّاني : عليه شاة. 

دليلنا: أنه وطءٌ صادف إحراماً لم يتحلّل منه بشيء» أشبه الأول . 

ولأنَّتِهكلّما ابتدأ به وجبهت] كمّارة» فإذا كرّره وجبت تلك 
الكفارقه كاللناس + والب 

واحتجّ المخالف بأنّه استمتاع لم يفسد الحجّ» فلم تجب به بدنةء 
كالوطء دون الفرج . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن لا يفسدّء وتجب به بدنة» كالنعامة. 

وعلى أنَّ الوطءً دون الفرج لو ابتدأ به لم تجبْ بدنة» كذلك إذا 
كرّره» وهذا لو ابتداً به وجبت به» كذلك إذا كرّره» كقتل النعامة . 

واحتج بأنْهُ وطءٌ صادف إحراماً نقصت حرمتَّهُ بالوطء» فصار كما 
لو وطۍ ا وقد نص أحمد على الشاة في رواية بكر بن 
محمد . 

والجواب : أنَّ الوطءً هناك صادف إحراما تحلّل منه بدليل أنه تباح 
فيه جميع المحظورات غير النساء. 

واحتيج بأنَّهما عبادة تجب بالوطء فيها الكمارة العظمى» فلا يتكوّر 
الوطءء كالصّوم. 

والجواب : أن لا نسلّم الأصل ؛ لأنّها تتكرّر عندنا إذا كمّر عن الأول . 


4۲ 


َه 


وعلى أنَّ الحم يفارق الصّوم؛ لأنَّ محظوراته0" بعد الفساد يتعلق 

بها الجزاء» كما يتعلّق بها قبل الفسادء والصّوم بخلافه. 
F‏ د 4 
جل 

إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ 
فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعدا ومن بدنه ثلاث 
شعرات فصاعداء فعليه فديتان : 

نصّ عليه في رواية المَرُوذيٌء» وجعفر بن محمّد» وعبدالله» وابن 
إبراهيم [قال]: في الرأس كمّارة» وفي البدن كمّارة. خلافاً لأبي حنيفة 
الت واف ن تی کارا راع ار جات من انم 

اا و انق حك ار أذ العاف 
يتعلّق بأخذ شعر الرأس دون البدن» فجرى مجرى من حلق وغطى 
رأسه. أو حلق ولبس في بدنه. فاته يلزمه كفارتان. 

وكذلك في اللباس؛ لأنَّ الرأس يُمتع من المخيط وغير المخيط. 
والبدن يُمنع المخيط فقط . 

وكذلك في الطيب؛ قالوا: لو دهن رأسه بالزيتٍ افتدى» ولو دهن 
بدنه لم تجب فدية . 
)١(‏ في «ت» و«م»: «محظوراتها». 


۳ 


ولان شعر البدن لا يتعلّق النسك بأخذه» فلم يْضَهَ إلى شعر 

واحتجّ المخالف بأته لو جمع بين الرأس والجسد في اللباس 
والطيب» E‏ 

نصنّ عليه في رواية أبي طالب في من لبس عمامة وجبّة : فهو كفارة 
إذا لم يفرّق . 

وقال في رواية الأثرم : إذا اعتلٌ عله واحدة» فلبس اليوم عمامة» 
واحتاج في الغْدٍ في علّته هذه» فلبس جُبّة» واحتاج إلى قميص في علتهء 
وكان [شيئاً] متقارباً: فكفارة أرجو. 

والجواب : أن قد بينا: أنها في حكم الجنسين في الحلاق واللباس. 

وغل أن التحلاق إتلذف فين اكد ولا سوؤا من قحلا وسهوة: 
واللباس بخلافه» فهو أخفف. 

* ¥ # 
١‏ ۔ یالت 

فإن أصاب صيداًء وحلق» وتطّبء ولبس على وجه 
الرفض لإحرامه» فعليه لكل واحد من ذلك كفارة : 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور في من أحرم دون الميقات» 
ثم ترك إحرامه : فهو لا يستطيع أن یت رکه» وهو محرمء وكلّ ما أصاب 


55 


من لباس» أو صيد» أو غير ذلك» فعليه في كل واحد كقارة. 

وبه قال الشّافعي . 

وقال أبو حنيفة : عليه دم واحد استحسانا . 

وقال مالك : لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء» وأمًا اللباس والطيب 
والجماع فعليه لكلّ ذلك كقّارة واحدة» وإن فعله مراراً. ٠‏ 

ذليلنا : أن هذه جنايات مختلفة حصلت منه في حال الإحرام. 
فوجب أنْ يكون لكل جناية كمّارة» كما لو فعلها على وجه الرّفض . 

واحتٌ المخالف بأنّها حصلت على وجه واحد» وتعلّقت بسبب 
واحدء فوجب في جميعها ما يجب في الواحدٍء كالوطء الكثير إذا حصل 
ا | معي اج وو حا 


والجواب : أنه يبطل به إذا تطيّب» وحلق. افیا 
فالسبب واحد» وتجب كفارات . 


وأا الوطء في النكاح الفاسد اّما تداخل ؛ لأنَّه وُجِدَ منها إباحة 
للثاني ؛ لأنّها دخلت اسم مهراً واحد[ا]. 

وهذه أجناس مختلفة والأصول مثبتة» على أن اختلاف الأجناس 
يمنع التداخل» كالحدود المختلفة . 

فإن قيل : معنى الكفارات واحد»ء اله 

قبل : لا ترف في قتل الصيد . ظ 

e داك نا‎ a Es 


4٥ 


واحد». وهو اللذة. وقد أجمعنا على خلاف ذلك . 
+ علد #4 

نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل : 

نص عليه فى رواية الحماعة؛ الميمونى › وابن منصور› وأحمد 
ابن أبى عبده» وغير ذلك . 

فقال في رواية الميموني : لا ينكح المحرم. فإن نكح رحلا . 

وقال في رواية ابن منصور : إذا نكح المحرم يرق بينهما. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حرب: لا يتزوّج» ولا يزوج» والرّجل 
والمرأة سواء» وإن فعل يُفرّق بينهما. 

وقال في رواية أبي عبده: لا يراجع زوجته . 

وبهذا قال مالك» والشافعى . 

وقال أبو حنيفة : نكاح المحرم صحيح . 

دليلنا: ما روى أحمد فى «المسند» قال : ثنا عبدالله بن بكرء 
ومحمّد بن جعفر قالا : ثنا شعية » عن مطر ويعلى بن حكيم. عن نافع » 
al‏ عن أبان بن عثمان» عن عثمان : أن رسول الله كلل 
قال + «لا يَنكح المَحرم ولا يُكح. ولا ط)0 . 


)21 رواه الإمام في «المسند» /١(‏ 7 ورواه مسلم .)١5٠9(‏ 
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وهذا نهي› والنهي يقتضي التحريم» وفساد المنهي عنه . 

فإن قيل : نبِيهُ بن وهب ضعيف . 

فيل : نبية ثقة صدوق من أهل المديئة» وكبار التّابعين . 

وقد رواه أحمد عنه» ومالك في «الموطأ»» وقد قال أحمد في 
رواية المَدُودْيٌ : أذهب إلى حديث نبيه» وهو رجل من أهل المدينةء 
ثقة» ولا أعلم إلا خيراً. 

فإن قيل : نبَيهٌ لم يلق أبان بن عثمان . 

قيل : روى أبو بكر الحُمَيديُ في كتابه عن نه بن وهب ب : أنه سمع 
أبان بن عثمان يحدّث عن أبيه . ) 

وهذا يدل على أنه لقيه» ولو لم يلقه لم يضد؛ لأنّ أكثر ما فيه أنه 
مرسل» وهو حجّة على المذهبين. 

فان قبل : النكاح ء غير الوطء حقيقة» فقوله: لا ينكح» معناه : 
اا ی الكرية لاتمكن من الوطعه ووا علن 
هذا قول الشاعر: 

ومن ¿ آم قذ أنكحنها ر را 
يعني : مكنتنا من وطتهن . 
قيل له : إن كان هذا حقيقة في اللغة» فإِنَّ عرف الشرع في ذلك 


(۱) في (ت) و(م) : «أنكحتنا)» . 


۷ 


العقد» فيجب أن يُحمّلَ عليه . 

قال تعالی : فانک مَاطَابَ لكي #[النساء: ]0 وقال: لذا نکحتمر 
الْموّمِتلت #[الأحزاب: 44]» وقال : #وأنكحوا الأيس میک €[النور: 7*]» 
وقال: #مَانَكحَوهْن بإِذْنِ أَهلهنَ #[النساء: 5؟]» وخی يكم روج 


ب 


عبرم €[البقرة: °[ 

وقول لني بيا : «انكحي أسامة٠ء‏ و«لا تكح المرأة على عمَّتِهاء 
ولا على خالتها»"» و«لا نکاح إلا بوَليٌ وشاهدي عدل» . 

وجواب آخرء وهو : لو صح هذا في قوله «لا ينكح». لم يصح 
في قوله: «ولا يُنكح»؛ لأنَّ المراد به العقد» لا غيره» ولا يصحٌ حمله 
على التمكين ؛ لأنَّ الولي لا يُمكن من الوطءء وإِنَّما المرأة هي التي 
تمكن من الوطء» وهي المطالبة بالتمكين دون الولي . 

ولأنَّ الولي المحرم يجوز أن يُمكن المنكوحة من الوطءء وهو إذا 
كان الزوج والمرأة حلالين» جاز للوليٌ أن يقول لها: مكنيه من نفسك . 

ولا يصح حمله على المرأة بمعنى : لا تمكن من وطئها إذا كانت 
حرس 4 لآن و ا کر ولو كان الف افيه لمر انلا ووو ادا 


التأنيث . 


000 رواه مسلم )۱٤۸١(‏ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
62 رواه البخاري »)٤۸۲۰(‏ ومسلم .)١5٠8(‏ من حديث أبي هريرة ده . 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )5٠1/5( رواهابن حبان فى (صحيحه)»‎ )۳( ٠ 


4۸ 


ولأنَّ هذا يدي إلى حمل اللّفظ على معنيين مختلفين في شخصين» 
وهو الجماع في حقٌّ الذكورء والتمهيد في حق النساء» ونحن نحمله 
على عقد النكاح . 

وجواب ثالث» وهو: أنَّ في الخبر : «ولا يخطب» فلمًا قرنَ بالنهي 
عن الخطبة دل على أن المرادَ بقوله : «لا ينكح» ولا يُتكح» هو العقد. 

فإن قیل : قوله : «لا يخطب» معناه: لا يسأل وليّها أن يمكنه منه(©؛ 
ليطأها؛ لأنّ الخطبة عبارة عن المسألة» يُقال: فلان يخطب عمل كذا؛ 
يعني : يطلبه ويسأله . 

قيل له ای بقدء 
كقوله تعالى : ولا ج تاح لیک وما عرصم بوء | EF‏ 
يه آنفيكة €[البقرة: م]. 

وقول الب يله : دلا خط أحدكُْ على خطبة يدا . 

وقولهم : فلان خطب بنت فلان. ظ 

إن المعقول في العرفٍ هو طلب العقد . 

وجواب رابع» وهو: الراوي حمل ذلك على العقدِء وهو ما روى 
نيه بن وهب في هذا الحديث: أنَّ عمرّ بن عبيدالله أراد أن يزوج ابنه 
طلحة بابنة شيبة بن جُبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير 


6 في «ت» و«م2: «يمكنها منه) . 
(۲( رواه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم )١108(‏ من حديث أبي هريرة كك 


۹ 


الحاج» وهما محرمان : إني أردت أن أنكح طلحة ببنت شيبةء وآرذت 
أن تحضر ذلك» فأنكر ذلك عليه أبان» وقال : إنى سمعت عثمان 
ابن عفان يقول : قال رسول الله ع : «لا ينك المُحرم ولا يُنكح. 
Ey‏ 


موح 


وجرا خاس وبر أنّه قد رُويّ في الخبر لفظ صريح يد 
على أن المراد به العقد رواه الدارقطني بإسناده عن أنس بن مالك: أ 
الى كَل قال : «لايتزوّج المحرمٌ» ولا يروج وهذا نص . 

وروی انو کر التسابورى اس ادرف عك يرن ال اقل 


سألت عبدالله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوّجهاء وهو محرمء فقال : 


905 A 


لا تزوّجها وأنت محرم» فنهى رسول الله َة عن ذلك . 

وأيضاً فالمسألة إجماع الصحابة . 

وروى أبو بكر النيسابوري بإسناده عن أبي عطاف بن طريف 
أخبرني : أنَّ أباه طريفاً تزوّج امرأة. وهو محرمء فرد عمر بن الخطّاب 
نكاحه”7؟' . 


(۱) رواه مسلم .)١509(‏ وأبو داود .)۱۸٤١(‏ 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)۲٣۱‏ 

(۳) رواه الدارقطني في (سئنه) (۳/ )۲٣۰‏ . 

(:) ورواه الإمام مالك في «الموطآً» /١(‏ ۹٤۳)ء‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي 


فى «(مسنده» (ص: 75905). 
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وروى بإسناده عن قتادة» عن الحسن» عن علي : أنه قال: من تزوج 
- وهو محرم ‏ نزعناها منه. ولم يجز نكاحه'''. 

وروی - أيضاً ‏ بإسناده عن شوذب مولى زيد بن ثابت : أنه تزوج» 
وهو محرم» ففرّق زيد بن ثابت بينهما""' . ظ ظ 

فاته نفق عمر وعلي وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت على إبطال نكاح 
ص 
ظ والقياس : أنَّ العقدَ معنى ثبت به تحريم المصاهرة؛ أعني: تحريم 


١ 3‏ 3 م المرأة 3 فوجب أن يمنع منه الإحرام 3 كالوطء ٠:‏ 





ولا تلزم عليه الرضاعة؛ لأنَّ ذلك لتحريم الحاصل ليس تحريم 
المصاهرة. انما هو قحرب السب 
فان قیل : نقلبه فنقول : رخدي ارا ين ا وین 
كالوطء . 
قيل : قد ثبت بعض أحكامه عندناء وهو وقوع الطلاق فيه» وثبوت 
0 والوطء - أيضاً ‏ ثبتت بعض أحكامه في النسب وغيره» 
تثبت جميع أحكامه» وهو استدامة الوطء . 


فإن قيل : المعنى في الوطء: أنه تمتع استدامتّةُ فَمُنِم ابتداؤه» 


010( ورواه العقيلى في ال لضعفاء) (5/ »)۲١۹‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ .)١595‏ 


69 ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ١؟).‏ 


4۷١ 


ولا يمنع الإحرامٌ استدامة النكاح» فلا يمتع ابتداءه. 

قيل : عل الأصل تبطل بالإسلام؛ يمنع”" استدامة الملك على 
العبد» ولا يمنع ابتداءه عندهم» وكذلك الخلع ؛ يمنع الاستدامة» 
ولا يمنع الابتداء . 

وعلّة الفرع تلزم عليها العدة؛ لا تمنع الاستدامة» وتمنع ابتداء 
النكاح . 

ران فت قلف : العقن سيب تفي عه امراف ا نوجي أن 
يحظره الإإحرام . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل : قد فرّقت الأصول بين الوطء والعقد» ألا ترى أنَّ الصَّومَ 
يمنع الوطء» ولا يمنع العقد؟ 

ل : الإحرام أغلظ فيما يُحرّم ويمتع من الصّومء ألا ترى أنه 
بحرم القبلدٌ وقصّ الشعر» وقتل الصيد» والصّوم لا يمنع ذلك» فجاز 
أن يحرم العقد أيضاًء وإن لم يحرمه الصوم. 

وقياس آخر» وهو : أن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه؛ أعني : القبلة 
واللمس بشهوة. فوجب أن يمنع عقد النكاح» كالعدة . 

ولا يلزم عليه الصيام؛ لأنّهُ لا يمنع دواعي الوطءء كالقبلة والطيب 
إذا كان الصائم مكّن لا تحرّك القبلة شهوته» وفي المعتكف نظر . 


)21 في ات2): (ويمنع) . 


AA 


وقد قيل : يثبت تحريم الطيب أشبه العدّة. 

وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ العدّة التي تحرّم الطيب» والتي لا تحرّم. 
الطيب سواء في منع النكاح ؛ لأنَّ الرّجعية لا يحرم عليها الطيب» وهي 
محرمة النكاح» وكذلك الموطوءة لشبهة» وفي النكاح الفاسد. 

والأجود في ذلك ما ذكرنا . 

فإن قيل: العدّة لا تمنع النكاح؛ لأنَّ له أن يتزوّجهاء وهي 
معتدة منه . 

قيل له: إن لم تمنع الزوج من العقلِء فهي مانعة لغيره» فالعدة في 
الجملة تمنع العقد. 

وقياس آخر» وهو : أن العقد من دواعي الجماع» فوجب أن يَمنع 
منه الإحرام» كالطيب . ظ 

ولا تلزم عليه الوّجعة؛ لأنَّ الصَحيحَ من الرُوايتين : أنه يَمنع منها 
الإحرام. 

ولأنّه عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من الأعيان بحال» 
فأشبه نكاح المعتدّة والمرتدّة. 

ولا يلزم عليه نكاح الصغيرة ابنة يوم؛ لأنَّ ذلك العقد قد يتعقبه 
استباحة الاستمتاع في عين أخرى» وهي الكبيرة . 

ولأنّ المقصود بالنكاح استباحة الاستمتاع» والإحرام يمنع ذلك» 

۷۳ 


دليله : شراء الصيد؛ لما كان المقصود بشراء الصيد تملكه» 
والإحرام يمنع تملكه. فمنع الشراء . 

ولا يلزم عليه شراء الطيب والمخيط؛ لان التقعيوه من ذلك 
ل والإحرام لا يمنع ذلك . 

واحتحٌ المخالف بما روى أبو هريرة : أن النّبىّ ئة تزوّج» وهو 
محرم» واحتجم» وهو محر 

وعن عائشة : أن الى يكل تزوّج بعض نسائهء وهو محره(" 

وعن ابن عباس : أنّه قال : تزوّج رسول الله بي ميمونة» وهو 


محره”" . 


3 


والجواب: أنَّ أبا الحارث قال : سيل أبو عبدالله ‏ يعني : أحمد - 
عن حديث ابن عباس : أن الى يل توج ميمونة» وهو محرم» فقال: 
هذا الحديث خطأ. 

وقال في رواية المَرُودْيٌ : قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عبّاس». 
ويزيك ر بن الأصة ابن أخت ميمونة يقول 509 ان ا as‏ 
() رواه ابن حبان في «صحيحه» )٤۱۳۲(‏ لكن من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)۳( رواه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم .)١51١١(‏ 


62 بياض في «(ت» وام . 


V٤ 


وهذا من أحمد تضعيف له . 

وعلى أنَّ الواية مختلفة فى ذلك : 

ا E E‏ س : أن الى كله 
تزوّج ميمونة» وهو حلال' . 

وروى يزيد بن الأصمّء عن ميمونة بنت الحارث: أتها قالت : 
تزوجني رسول الله َيه ونحن حلالان سرف . 

وروى الأثرم عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع : أن النبى كله 
تزوّج ميمونة› وهو حلال» وبنی بهاء وهو حلال» وکت الم 

نهما” . ) 

وروى الحميديىٌ عن عبد العزيز بن محمّدء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء عن سليمان بن يسّار : أن رسول الله يله بعث العئّاس بن 
عبد المطلب وأبا رافع, فزوّجاه بسَرفٍ» وهو حلال بالمدينة . 


(1) رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» .)١١97(‏ والدارقطنى فى «سننه) 
(YT /6(‏ 


(۲) رواه أبو داود .)١857(‏ 

)۳( ورواه الترمذي .)۸٤١(‏ 

0 و الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۸)» ومن طريقه الإمام الشافعي 
في «(مسنده» .)١ 8٠ /١(‏ 


وروی ميمون بن مهران» عن صفيّة بنت شيبة» وكانت عجوزا: 
أنّ الِْيَ له ملك ميمونة» وهو حلال» وبنى بهاء وهو حلال» وخطبهاء 
وهو حلال . 

وإذا ثبت هذا الاختلاف : 

فإمًا أن تتعارض الرّوايات في نكاح ميمونة» فتسقط» وتبقى رواية 
عثمان نها لم تختلف . 

أو نرجح› فتكون رواية من روى الإحلال [أرجح] من وجوه : 

أحدها: أنَّ أحداً لا يطعن في روايتناء وقد طعن سعيد بن المسيب 
في روایتهم › فروى أبو داود عن سعيد ابن المسيب : أنه قال : وهم ابن 
عباس في قوله : تزوج ميمونة» وهو محرم'. 

والثاني : ها أكثر رواة؛ لأله رواهلا أبو رافع وميمونة وصفية 
بنت شيبة» فكانت أولى من رواية ابن عباس . 

الثالث : أنَّ ميمونة صاحبة القصة» وهي أعرف» وأبو رافع كان 
السفير بيتهماء فهو أعرفء آلآ ترئ أن الصّتحابة كانوا يرجعون إلى عائشة 
في الغسل من التقاء الختانين» وإلى عليٌّ في المسح؟ 

وابن عباس کان في وقت موت التي کا وهو ابن عشر سنين › 
وكان تزوج ميمونة في سنة سي الي أحرم فيا بعمرة القضيةء فيجب 
أن يكون لعبدالله بن عباس في ذلك الوقت سبع سنين» وفي هذا السن 


)210 روآه أبو داود .)١856(‏ 


4۷٦ 


لا تحص هذا المت ول فة واا بحي أن ركو سمخ من 
غيره» فكانت رواية من حضر أولى . 

الرابع : أن من روى: أنه كان حلالاً نقل الحكم والسبب؛ لأنَّ 
العقد تعلق ركو ته ا ا رمن وو أنه كان رما ل کون سیا 
اجا ال ا ا 

فإن قيل: روي : أنَّ الى ية قال لأهل مكة : «دعوني أعرّسن بيتكم ؛ 
لتأكلوا من وليمتِهًاء» فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك» فاخرج من عندناء 
فخرج حتی اتی سَرفاً» وعرّس بها. 

وهذا يدل على أن العقدَ كان قد تقدّم الإحلال» وبلوغه سرف» 
وهذا يضادٌ ما رُوي عن ميمونة أنّها قالت : تزوجني بسّرف . 

قبل له : يحتمل قوله : «دعوني أعرّس» معناه: أعقد وأعرس» فلمًا 
منعوه خرج إلى سرف» فعقد وعرّس . ظ ظ 

عل انا فد ا أن ماروهادغتنها أرلن. 

فإن قيل : يحتمل قولها: تزوّجني : بنى بي . 

قيل له : التزويج لا يُعبّر به عن الوطء . 

فإن قيل: ما رويناه عن ابن عباس أولى ؛ لأنّه أخبر عن أمر طارى؟ ؛ 
لأنَّ الأصلَّ الإحلال والإعراس حادث عليه» علمه هو ولم يعلم به 
غيره» فكان روايته أولى من رواية من خبّر عن الأصلٍ» كشاهدين شهدا: 
أنَّ هذا عبد فلان» وشهد آخران : أنَّ فلاناً ذلك أعتقه ؛ [فتِإِنَ شاهدي 


7۷ 


' العتق أولن 4 لها ذكر نا 

قيل له : ما رواه أبو رافع هو الزائد؛ لألّه أثبت عقداً في وقت نفاه 
ابن عبّاس» وذلك أنَّ العقدَّ كان بسّرف» وهو بقرب مكّةء والئي يله 
لم يحرم قط من المدينةء وإنّما أحرم من ذي الحُلَيفةء فعلم أبو رافع 
ومن معه: أن النكاح عَقَدَ بسَرِفبِء والثبيُ كل بالمدينة لم يخرج إلى 
ذي الحُليفة» وخفي ذلك على من روى: أنه كان محرما حين العقد. 
وقدّر أن النكاح عقَدَ بعد خروجه وإحرامه» فكان ما نقله أبو رافع من 
عقد النكاح. وهو مُحل بالمدينة زيادة علم خفيت على غيره . 

فهذا الكلام على الخبر من جهة الترجيح» وإن صرنا إلى 
الاستعمال: 

فيُحتمّل أن يكون لين يلل مخصوصاً بذلك . 

والثاني : ا ف کانمن مدهب ادن عاف أن من قلّد الهدي 
صار محرماً. فيحتمل أنْ يكون رآه وقد قلّد الهدي. فاعتقد أنه محرم. 
فرواه على هذا الاعتقاد وعن ابن عبّاس روى أنه وال ل 

فإن قزل يعد السالة لدف فى الل ولس ها تعن عن 
النْبٌ كله وطريقها الاجتهاد. فلا يجوز أن يقطع ابن عبّاس» ويحمل 
حال النِْيّ بء على رأيه» وما يغلب على ظنه يودي اجتهاده إليه» مع 
علمه بأنَّ غيره يخالفه في ذلك . 

قيل له : يجوز ذلك إذا كان معتقداً لصحة ما يراه» ويذهب إليه . 


3 


تأويل ثالث تسمل أنركون من رو ا جیا وهو محرم. 
أراد : أنه نكحها في الشهر الحرام» وقد يُسمَّى من كان في الشهر الحرام 
والبلد الحرام محرماً. 

قال الشاعر : 


وأراد : أنه كان في البلدٍ الحرام» لا أنه كان محرماً بالنسك . 

تأويل رابع : يحتمل أن يكون النْبئٌ له كان قد تزوّجها قبل أن 
يحرم» ولم يعلم به ابن عبّاس» وعلم ذلك أبو رافع وميمونة؛ لأنهما 
كانا خبيرين بالقصة» ثم ظهر ذلك بعدما أحرم» فنقل ابن عبّاس: أنه 
تزوج» وهو محرمء ونقل غیره : أنه كان محلا . 

وهذا تأويل جيد . 

واحتج بأد كل حالة جاز له أن يعقد فيها عقدَ البيع» جاز أن يعقد 
فيها عق النكاح» كالصّوم . 

ولا يلزم عليه إن كان تحته أربع نسوة؛ لأنَّه يجوز" أن يعقد النكاح 
لغيره من جهة الولاية» أو الوكالة» وعندكم لا يجوز للمحرم ذلك بحال . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يجوز له عقد البيع» ولا يجوز له عقد 
النكاح بدليل أن من تحته أربع يجوز له عقد البيع لنفسه» ولا يجوز له 


)1١(‏ فى (ت»): «لا يجوز»» وموضعها غير واضح في (م)2. 


7⁄۹ 


عقد النكاح لنفسه. وكذلك المعتدة يجوز لها أن تعقد البيع لنفسهاء 
ولا يجوز لها عقد النكاح لغير زوجهاء فبان أن حكم البيع أوسع من 
النكاح . ) ظ 

وجواب آخرء وهو: أن الإحرام لا يمنع المقصود بالبيع» فلم يمنع 
صحة البيع » ويمنع المقصود بالنكاح» وهو الوطء وڌو غه فمنع 
صحكّة النكاح» ألا ترى أنه لما منع المقصود بشراء الصيد» منع 
العقد عليه . 

فإن قيل : ليس إذا منع المقصود بالنكاح يجب أن يمنع النكاح» 
ألا ترى أنه يمنع المقصود بالرجعةء الوط ولا يمنع الرجعة. 
وكذلك الصّوم يمنع المقصود بالنكاح» ولا يمنع النكاح» وهكذا لا يمنع 
الحقد على لطبي ت واا من ترد وهر یل 

قيل له : لنا في الرجعة روايتان : إحداهما!'' ‏ وهي الصحيحة -: 
ها لا تصح . 

ET 

وأما الصّوم» فلا يمنع دواعي الجماع» وهو القبلة إذا أمن الإنزال. 

و ا بدليل أنه لا يمنع الطيب . 


. في «(ت» : «(الصحة)» وموضعها غير واضح في (م‎ )١( 
. فى (ت» وام : «(إحديهما)‎ (۲( 


(۳( في «(ت» وا(م» : «أحق) . 


۸° 


افا الب و الط فلس ال هرد هة الا حال واا 
المقصود منه التملك» وذلك يحصل في حال الإحرام. 

فإن قيل : عقد النكاح لا يشبه شراء الصيد» وذلك أنَّ الصيدَ لما 
لم يجز اجتذاب ملكه» لم يجز إزالة ملكه بالبيع» والنكاح يجوز إزالة 
ملكه بالطّلاق» فجاز اجتذاب ملكه. ۰ 

قيل له : إنّما استوى البيع والشراء في الصيد؛ لأنّه تصرف في 
الرّقبة ؛ لالا ت و الع ات مر ولببين كذلك 
التكاح ؛ لأنّه ملك بعوض» والطلاق إسقاط حقٌّ كالعتاق» وليس 
تملك > فلم يمنع الإحرام الطّلاقَ ومنع التكاح . 

ولان الصّلاقَ موجبه التحريم» والإحرام لا يمنع موجبهء فلم يمنعه. 
والنكاح موجبه استباحة الاستمتاع» والإحرام يمنعه» فمنع العقد. وليس 
كذلك الشراء والبيع ؛ لأنَّ موجبهما واحد. والإحرام يمنع موجبهما في 
الصيد» فمنع صحّتهما. 

واحتج بان النكاح سببٌ يُملك به البضع» فوجب أن لا يمنع منه“ 
الإحرام قياساً على شراء الأمة. 

والجواب: أن الوصف غير مسلّم في الأصل ؛ 4 أن شيزاء الأمة 
لا يُملّك البضع» وإنَّما يملك به الرقبة» ويستبيح وطأها بحق الملك . 

ثم المعنى في الشراء : أن القصد منه تملك الرقبةء والإحرام 


غ2 في (ت» وام : «منها) . 


۸۱ 


لا يمنع من ذلك» فلم يمنع صكة العقدء وليس كذلك النكاح؛ لأنَ 
المقصود منه الاستمتاع» والإحرام يمنع من ذلك». فمنع صحّة النكاح» 
ولهذا نقول: إِلَه يجوز للمحرم شراء الطيب والمخيط؛ لأنّه ليس 
المقصود بالشراءٍ استعمالهماء وإِنَّما القصد تملكهماء والإحرام 
لا يمنع ذلك . 

ولأنَّ شراء الأمة لا ينافيه التحريم» ألا تراه يشتري من هي مُحرَّمة 
عليه؟ وأكثر ما في الإحرام التحريم» فلم يناف ذلك» والنكاح ينافيه 


التحريم . 
واحتج بأنّ هذا سببٌ يتوصّل به إلى استباحة الوطء» فأشبه الرجعة» 
وكقارة الظهار. 
والجواب : أنَّ : في الرجعة روايتين» والصحيح : أنّها محرمة» فلا 
فرق بينهما . 


وأما الكمّارة فيأتي الكلام عليها في المسألة التي بعدها . 
واحتمٌ بأنَّ الإمام إذا أحرم جاز له أن يزوّج» كذلك ولي محرم . 
والجواب : أن لا نعرف الرّواية عن أصحابنا في ذلك» ولا يمنع أن 
ل يحو اله اق وک يرق دقاو فلن هذا ل هلم . 
وعلى أنه يجوز أن يروج بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب» 
كما نقول: إِنَّ الإمام يزوّج الكافرة» ولا يجوز للوليٌ المناسب أن يزوّج 
مع اختلاف الدينين . 


AY 


واحتج بأنّه لما جاز أن يكون شاهداً في عقد النكاح» جاز له أنْ 
يكون عاقداًء كالمُحل . 

والجواب : أن أحمد قال في رواية حنبل حنبل : «لا ينكح المحرم» 
e‏ ا ومعنأه : لا يشهد النكاح. فعلى هذا : 
ا 

وال داك فلا يمتنع جواز شهادته. وإن لم يجز عقده. 
كالمحرم يجوز أن يكون شاهداً فى شراء الصيد» ولا يجوز أن يكون 
عاقدا ويجوز أن يكون المصلي شاهداً في عقد النكاح» ولا يجوز أن 
يكون عاقدا. 
والقبول» وليس كذلك القابل والموجب [. . . . ]20 عاقدان بقولهماء 
فكان حكمهما أغلظ من حكم الشهادة . ظ 

# HF ¥ 
ما‎ - ۷ 

لا تصح الرّجعة في حال الإحرام في أصح الرٌوايتين : 

نقلها أحمد بن أبى عبده» والفضل بن زياد» وحرب . 
2 بياض في «(ت» و(م). 


AY 


وروى عبدالله عنه جواز ذلك . 

وهو قول مالك والشافعي . 

وجه الأولى : أنه عقد يتوصّل به إلى استباحة بضع مقصود في 
عينه» فمنع منلّه] الإحرام . | 

دليله : عقد النكاح . 

ولا يلزم عليه شراء الأمة ؛ لأنّه ليس القصد منه استباحة البضع» 
وَإِنّما القصد الملك . 

ولا يلزم عليه المظاهر إذا كمّر في حال الإحرام؛ كانه يصحٌ؛ وإن 
كان يتوصل به على الإباحة ؛ لأته ليس القصد منها الاستباحة» وإِنّما 
القصد إسقاط ما وجب في ذمّته؛ لأنَّ عندهم لو قال : أنت عليّ كظهر 
أمّيء ثم طلّقها ثلاث واي 

وعلى أن قلنا : عقدء والتكفي 00 

فإن قيل : كيف يجوز أن : تقولوا Sinek‏ 
استباحة البضع» وعندكم أنها مباحة؛ لأنَّ الطّلاقَ الرجعي لا يوجب 
التحریہ؟! 

قيل : في ذلك روايتان : 

نقل أبو داود عنه أنه قال : أكره أن يرى شعرها . 


وظاهر هذا يقتضى أنها محرمة عنده» فعلى هذا : لا يصح السؤال. 


$ 


)١(‏ في «ت» و«م»: «التكبير. 


A“ 


ونقل أبو طالب عنه : لا تحجب عنه. 

وقال في رواية أبي الحارث : تتشوّف له ما كانت في العدة . 

وظاهر هذا أا ماخ فل هذاه ال هة ل سا احا 
الوطء؛ لأنّه لو تركها حى مضت المدة حَرْم وطؤهاء فإذا راجعها 
استباح بالرجعة الوطء بعد مضي مدة العقد. 

فإن قيل: الرجعة لا توجب ابتداء تملك البضع» وإِنّما توجب بقاء 
البضع في ملكه بدلالة : أنَّ العبد لا يحتاج إلى إذن المولى في الرجعة» 
ويحتاج إلى إذنه في ابتداء العقد. والإحرام لا يمنع بقاء الملك» وإِنّما 
يمنع ابتداء الملك» فلهذا صحت الرجعة» ولم يصح ابتداء العقد. 

قيل : الرجعة توجب استباحة مبتدأة» ولهذا قال مخالفنا: إذا 
وطئها الزوج في مدة العدة قبل الرجعة كان عليه مهرها. 

فلو كان الملك باقياً لم يلزمه المهرء كما لا يلزمه بعد الرجعة . 

فإن قبل : فالدلالة على بقاء الملك : أنَّ خصائص الملك باقية 
بدلالة وقوع الطّلاق» وصكة الظهارء والنّعانء والإيلاء» والإرث. 

قيل : والدلالة على أنّها في حكم الملك المبتدأ ثبوت المهر عندك 
بوجود الوطء» والمهرٌ لا يجب إلا في حق أجنبية . 

وعلى أنَّ بقاء الملك لا يدل على جواز الرجعة لوجود المانع من 
التكاح . 

ألا ترى أنَّ ارد لا تمنع بقاء الملك على البُضع ما دامت العدة 


A 


باقية» ومع هذا تمنع من الرجعة؛ لأنها تمنع من النكاح» كذلك هاهنا؛ 
وعلى أن الطّلاقَ لا يختصٌّ الملك عندناء ست و يه 
الماسد» وكذلك العامة يقع بالوطء في النكاح الفاسد» وكذلك الظهار 


فإن قيل : المعنى في النكاح : أنّه يفتقر إلى الولي والشهود. 
والرجعة لا تفتقر إلى ذلك . 


قيل : عقد الشراء على الصيدٍ لا يفتقر إلى ذلك» ومع هذا لا يصح. 

على أنَّ الشهود إِنّما اعتّبروا في عقد النكاح احتياطاً للنسب خوفٌ 
التجاحد» وهذا المعنى معدوم في الرجعة؛ لأنَّ السبب ثابت بالعقدٍ 
السابق» والولييٌ شرطً خوفاً [أن] تضيّع نفسّها في غير كفءٍ. فدات 
ذلك في الرجعة . 

فأمّا نفس الرجعة؛ فإِنَّ معناها ومعنى النكاح سواءء وهو أنّها تدعو 
إلى الجماع» أو أنَها استباحة مقصودة. 

فإن قيل : الرجعة تزيل التحريم العارض في عقد النكاح» ويستباح 
الوطء بعقد النكاح» فهي بمنزلة أن يكفْرَ المُظاهر» فيحل له الوطء» 
ويكون الوطء مستباحاً بعقد النكاح» والتكفير مزيل للتحريم العارض 
في التكاح . 

ف اح اا مغرأ بو الوه الدى او التكقير 


۸٦ 


فإتما جاز في حال الإحرام لوجهين : 

أحدهما: ليس القصد بها استباحة الوطء . ظ 

الدلالة على ذلك : أنه لو وطٍء > ثم طلق» أو ماتت الزوجة» لزمه 
إخراج الكقارة» وإن كان الاستمتاع معدوما في المستقبل» والنكاح 
القصد منه الاستمتاع» وذلك معدوم حال الإحرام . 

والثاني : أنه لا يمنع أن تجوز الكمّارة في حالة لا تجوز فيها 
الج كما أن الكفارة قد تجوز عندهم في حالة لا يجوز عقد النكاح 
بدليل أنَّ من تحته أربع زوجات قد ظاهَرَ من إحدامُنٌء وأراد أن يكفر 
عن ظهاره جاز» ولو أراد أن يعقدَ عليها عقد النكاح لم يجزٌّء وكذلك 
لو كانت معتدة» وهي تحته ‏ بأنْ تكون قد وُطئت بشبهة ‏ صم أن يُكفر 
عن ظهاره» ولا يصح أن يعقدَ النكاح في مثل تلك الحالة» وكذلك في 
حالة الإحرام . 

وطريقة أخرى» وهو : أنه لما منع من ابتداء عقد النكاح» منع 
استصلاحه» ألا ترى أنَّ الصيدَ لما منع ابتداء تملكه» منع استصلاحهء 
وهو إذا باع المُجِل بشرط الخيار» ثم أحرم» فاختار الفسخ» لم يصحّ» 
کا بے اعنام تملك 

فإن قيل : الفسخ هناك ابتداء تملك؛ لأنَّ ملكه زال بالبيع» 
(0) في «(ت» و(م»: «جاز». 


)2 في (ىت» و(م) : «لو لم). 


GAY 


والملك هاهنا لم يرل . 

قيل : قد ثبت أنه في حكم ما قد زال ملكه بدليل وجوب المهر. 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ كلّ من لم يصمّ منه عقد النكاح» لم 
تصمّ منه الرجعة» كالصبي» والمجنون . 

ولا يلزم عليه العبد؛ أنه لا يملك العقد بنفسه» ويملك الرجعة؛ 
لأنَّ العبد في الجملة يصح منه عقد النكاح» لكن بإذن سيده» والمحرم 
لا يصح منه العقد بحال. 

وَإِنّما فرّقنا بين العقد والرجعة في حقٌّ العبد» وسوّينا بينهما في حى 
المحرم ؛ لأنَّ المانع من النكاح عدم الإذن» وذلك معدوم في الرجعة؛ 
لأنّ إذنه في النكاح يقتضي استدامتهء والملك باق في حقٌّ الرجعية» 
الا من اكا خو الاجا وذلك موجود في الرجعة» فهو كالردة 
e‏ 

وطريقة أخرى» وهو : أن الرجعةً من دواعي الجماع» أشبه الطيب. 

فإن قيل : هي مباحة عندكم» فكيف يكون من دواعي الجماع؟ 

قيل : قد بنا : أنّها تؤثر في الاستباحة» وهو تحصيلها فيما بعد العدة. 

وطريقة ار وهو : أن التقضوة اا جو الاد كما أن 
المقصود بشراء الصيدٍ ملكهء فلمًا لم يصحّ تملكه» لم يصح شراؤه. 
كلك الرسعة: 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ المعتدة في حال الإحرام محرمة الوطء 


SAA 


بدواعيه» فلم يصبح رجعية منها . 

دليله : المعتدّة في حال الردة» والمعتدة عن طلاق رجعي إذا وُطئت 
بشبهة» ووجب عليها عدة الوطء؛ فإنَّه لا يصح الرجعة عليهما جميعاً: 
وكذلك هاهنا. 

ولا تلزم عليه المطلقة في الصَّيام والحيض» ولأنَّ هناك لا تحرّم 
دواعي الوطء من الطيب والقبلة» وكذلك الاعتكاف . 

وإن شئت قلت : تحريم يمنع عقد التكاح فمنع(© الرجعة. 

دليله : ما ذكرنا. ) 

وهذه العبارة أجود . 

فإن قيل : المعتدة من غيره» هل تصح رجعتها؟ على وجهين . 

والمرتدة" لا تصحٌّ رجعتها وجهاً واحدا. 

فيل : المشهور عندك في المعتدّة: أنّها كالمرتدّة؛ لا تصحٌ رجعتها. 

فإن قيل : تحريم الزنا" آكد؛ لأنَّه يؤول إلى زوال التكاح. 
والإحرام لا يوجب زواله. 

قيل : فالمعتدة من غيره لا توجب زوال النكاح» ولا تصح رجعتها . 

وعلى أَنَّهُ إن لم يوجث زوال النكاح» فقد منع من ابتداء النكاح» 
(۱) في «(ت» وام : «يمنع) . 


(۲) فى «ت»: «والمرتد). 
(۳) فى «ت»: «الزكاة»» وموضعها غير واضح في (م» . 


۸۹ 


كما منعت العدة والرّدة. 
طلقها؛ فإنه تصحٌ رجعتهاء وإِنْ كانت جارية إلى فرقة . 

فإن قيل: إذا كانت في عدَّة غيره إِنّما لم تصمّ الّجعة؛ لأنَّه قد 
يظهر بها حمل › فتكون معتدة من غيره» وتتأخر عدّتها منه» فلهذا لم 
تصحّ الرجعة . 

قيل: فلو لم يظهز بهاء فإنها تكمل عدّتها أولاء ثم من الزوج» ثم 
من الواطىء » ومع هذا فلا تصحٌ الرجعة وهي في بقيّة عدَّتها منه. 

واحتجّ المخالف بأنّه عقد لا يفتقر إلى الوليٌ» ولا إلى الشهود. 
أ 

والجواب: أنه يبطل بشراء الصيد. 

وعلن أن فد ركنا الف إسقاط :الول رالود ر تو هاف 
الرجعة» والمعنى في الشراء : أنه نوع لا يُقصّد به استباحة البُْضعء وهذا 
بخلافه . 

واحتج بأنهها زوجة بدليل أنَّ أحكام الزوجات باقية فى حقّها من 
الطّلاق والظهار والإيلاء والتوارث . 
المسافرة بهاء وإباحتهاء واعتبار مدَّة الإيلاء والعُنّة فى حقهاء وهذا 


۹ 


ان 
إذا أحرم بالحجٌ من مكة ؛ إِنَا أن يكون متمتعاً اا 


مكة» ففى حقّه طوافٌ قدوم مسنون» لكنّه لا يطوف طواف 
القدوم 


0: 1 


حتى يرجع [من] منى : 

ير عدا روا كترم وجري ندال تي تح تدم رمم 
فطاف بهاء ثم حجّ من مكة : يطوف إذا رجع من منى» ولا يطوف قبل 
خروجه» اذهب إلى حديث جابر : نهم طافوا بعدما رجعوا من منى . 

ونه قال مالك 

ونقل ابن منصور عن أحمد: أنه يجوز الطّواف قبل الرجوع. 
فقال: وقد سّيْلَ عن طواف المكيٌ قبل المغرب» فقال: لا يخرج من 
مكّة حنَّى يودع البيت» وطوافةٌ للحج بعد أن يرجم من منى . 

وكذلك نقل أبو داود» وحكى لي بعض الشافعية: أنه ليس في 
جو الك ولا المتمتع طواف قدوم؛ لا في حالة إحرامه» ولا بعد 
a‏ 

فالدلالة على أنَّ في حقه طواف قدوم : أنه إحرام بحج» فشرع فيه 
طواف القدوم . 

دليله : المفرد إذا قدم من بلده. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه يوجد في حقه معناه وهو 
القدوم» وهذا معدوم في من أحرم من مكة. 


٤۹۱ 


قیل : بل يوجد معناه أيضاًء وهو قدومه من منى» ولهذا قلنا: 
يؤخره حٌى يقدم من حل . 

فإن قيل : فالمفرد والقادم من بلده لم يتعيّن عليه طواف الفرض» 
[وآليس كذلك هاهنا؛ لأنه بعذ قدومه من متى قد تعين عليه:طواقف 
الفرض» فسقط طواف القدوم» كما سقطت تحية المسجد في حقٌّ من 
أحرم بالفرض . 

قيل : هذا يبطل بطواف الوداع ؛ فإنّه لا يسقط في حقٌّ من تعيّن عليه 
طواف الزيارة» بل قالوا: إذا أراد أن ينفرَ إلى بلده عقيب طواف الزيارة 
شرع في حقّه طواف الوداع» كذلك القدوم. 

وأمّا تحية المسجد فتفارق الطّواف ؛ لأنّه لو كان في ذمّته صلاة 
مفروضة» ودخل المسجد» فأخَّر فعل الفريضة» لم تسقط تحية المسجد 
[عنه] بحصول'" الفرض في ذمَّته» وعلى قول المخالف : إذا كان في 
ذمته طواف الزيارة سقط طواف القدوم . 

وقياس آخرء وهو: أن طواف القدوم يُفعل إذا لم يتعيّن عليه 
غيره» فشرٍع فعله» ون تعيّن عليه غيره. 

دليله : طواف الوداع ؛ يفعله عند انصرافه سواء كان طواف الزيارة 
باقياً في ذمّته» [أ]و كان قد فعله» كذلك هاهنا. 

[و]لأنَ طوافَ القدوم تحيةٌ المسجد الحرام» كما أنَّ الركعتين تحيةٌ 


)١(‏ في «ت»: «لحصول». 


4۹۲ 


لسائر المساجد» ثم ثبت أن تحية المسجد [مسنونة] في حقٌّ من في ذمّته 
صلاة مفروضة إذا أخَّر فعلها حنَّى الدخولء كذلك الطواف؛ يجب أن 
يكون مسنوناً في حقٌّ من في ذمّته طواف واجب . 

والدلالة على تأخيره بعد قدومه : ما احتجّ به أحمد: فروى الأثرم 
بإسناده عن جابر قال : قدم رسول الله كله فلما طفنا بالبيت وبالصّفا 
والمزوة قال الها عفر الا كان َة هذى فلا كان يرم 
اوت افا بالحج» فلمًا كان يوم النْحر طافوا“. 

ورُويَ بلفظ آخر عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله وي 
ات ا بالعمرة بالبيتِ وبين الصفا والمروة» لو ہ 
طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منى لحجهه”” . 

وروی الأثرم بإسناده عن نافع قال : كان ابن عسر ذا عل عن م 
لم رمل بالبيت» ولم يسع بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. 
وإذا جاء مُهلاً بالحجّ رمل بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة” . 

وروی بإسناده عن عطاء» عن ابن عباس قال : طوافٌ مَنْ قدم مکة 
قبل أن يخرج إلى عرفات» وطوافٌ مَنْ أهلّ من مكّة بعدما يرجع من 


+ 


600 وروآه أبو داود .(VAA)‏ 


Da ©‏ 
فو ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۵ ) نحوه. 


4۹۳ 


ولأنّه إحرام يتضكّن طواف» فلم يشرع الطّواف إلا بعد قدومه 
من حل . 

دليله : الإحرام بالعمرة. 

فإن قيل : المعنى في الأصلل : أن الإحرامٌ بها من الحلٌء فلهذا كان 
الطّواف بعد مجيئه منه» وهاهنا إحرامه من الحرم» فلهذا كان عقيبه. 

قيل: إذا وُجِدَ في الحرم لم يُوجَدْ معناه» والَّذي هو القدوم» فلهذا 
لم يطف. ألا ترى أنَّ طواف الوداع لكا لم يوجدٌ معناه في حق امك 
لم يطفث؛ لأ معناه الانصراف؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل : هذا الطُواف غير واجب» فعلى أيّ وجه أوقعه جاز. 

قيل : طواف العمرة الثانية غير واجب» ولا يصح إلا بعد دخوله 
من الحل . 


¥ #¥ ¥ 
ات 
استلام الركن اليماني مسنون: 


نص عليه في رواية الأثرم فقال: لا يستلم إلا اليمانى(© والحجر 
الأسود. ويقبّل الحجر الأسود. ولا يقبل اليماني. 
وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : يُستحبٌ أن يستلم الركن اليماني 


. في «(ت» وا(م) : «الأماني»‎ (١ 


۹٤ 


لذي يلي الحجر الأسود. ولا يستلم غيرهما. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : ليس بسنة . 

دليلنا : ما روى عن نافع عن ابن عمرّ: أنَّ رسول الله ئ كان 
يستلم الركن اليماني والأسود في كل طواف. ولا يستلم الآخرين الّذين 
E‏ 

وفي لفظ آخر: لم أرَ رسول الله ي يستلم من البيت إلا الركنين 


وروی جابر: أن الت يلل بدأ بالحجر الأسودء فاستلمّةُ» وفاضت 
عيناه من البكاءٍ حى انتهى إلى الرُكن الآخر» واستلمه» ورمل ثلاثاً©. 


ومشى أربعاً. 
وروی ابن عباس : أن رسول الله به لم يستلم غير الرّكنين 
الان 


وروی معاوية ‏ أيضاً-: استلم رسول الله كاه الرّكنين اليمانيين . 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲(. 
(؟) رواه البخاري (1981)» ومسلم (۱۲۹۷). 
(۳) في الأصل : «طويلاً) . 
(6) رواه مسلم .)١519(‏ 
)0( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 15). 


4٥ 


رواه أحمد في «علل أبي بكر الخلال» . 

اناقل :حمر هالا لااتات 

قيل له : هذا يرفع الخلاف . 

ولآن حدق قا آنه من ا أن ممح قاذ ااقال: 
قلتم: إنّه مستحب» فقد اتفقنا على الحكمء واختلفنا في عبارةء 
ولا فائدة في ذلك . ۰ 

وأيضاً فهو إجماع الصّحابة ؛ رُويَ عن عبدالله بن عمرء وجابر بن 
عبدالله» وأبي سعيد الخُدريٌ. وابن عباس : أَنَهِم استلموا الركن اليماني. 
وقبّلوا أيديهم» ولا يُعرّف لهم مخالف . 

والقياس أنه ركن مبني على قواعد إبراهيم» فوجب أنْ يكون 
استلامه مسنوناً قياساً على الدّكن الذي فيه الحجر الأسود» وعكسه 


الركنان الأخران. 
فإن قيل : لو كان بمثابة الركن الأسود لكان من سنته' التقبيل › 
كما كان من سنته" ذلك . 


قيل له : إتما اختصّ الحجر الأسود بالتقبيل لفضيلته على اليمانى ؛ 
لأنَّ الحجر فيه وفيه فضائل» ولأله يبدأ به ويُختّم» به فجاز أن يختص 


بالقبلة . 


(۱) في «(ت» والم) : «سئة) , 


)۲( في (ت» و«م): (سنة» . 


فإن قيل : فهذا المعنى الذي أوجب تخصيصه بالاستلاه٠.‏ 

قيل له : هذا المعنى يوجب اختصاصه بمزيّة على غيره من وجه 
' من الوجوه» ولا يوجبه من جميع الوجوه» وهذا كما قلنا وإياهم: وإِنَ(" 

الحرم يساوي الكعبة في أنهما [أمان] لمن دخلهما وهو قاتل» وإن 

كان للكعبة مزية من وجه آخرء وهو: أنّها قبلة المصلين» ومحل 
للطائفين» وكذلك إحرام الحجّ آكد من إحرام العمرة» وقد تساويا 
في أحكام . 

واحتجّ المخالف بأنّه ركن لا يسن تقبيله» فلا ب يسر استلامه . 

أصله : الركن العراقي والشامي . 

ولأته ركن لا يجب الافتتاح به» أو ركن لا يجب العود إليه ؛ 
يعني : عند الفراغ من الطّواف» أشبه ما ذكرنا. 

والحواقه» أن هذا قاف ارق ال 

على أنَّ المعنى في الأصلل : أنَهما غير مبنيّين على قواعد إبراهيم . 

وقد روت عائشة: أن اني ل قال: «إِنَّ قومَكِ حين بترا الكعبة 


. في «(ت» و«م): «با لإ سلام»‎ (0١ 

(۲) فى (ت» والم» : «وإن». 

69 في «وتِ» و«م): (وجوه) . 

(5) في «ت»: «ليس»» والكلمة غير واضحة في (م2. 
)٥(‏ فى «(ت» : «عن»» والكلمة غير واضحة فى ما . 


4۹۷ 


اقتصروا عنْ”" قواعدِ إبراهيم» فقلت : يا وسول الله! أفلا ترذها على 
قواعد إبراهيم؟ فقال: «لولا اا قومك بالكفر لفعَلتُ)2 . 

والّذي يدل على أنَّ العلّةَ ما ذكرنا: ما روى سالم عن أبيه قال : 
ما أرى ترك استلام الرّكنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم“ . 

ذكره أحمد في «كتاب المناسك»)» عن ابن عمر. ق عائشة. 
[واذكره ابن المنذر أيضاً . 

*0 
ES 1۰ 

إذا استلم الرّكن اليماني لم يُستحبٌ تقبيل يده : 

نص عليه في رواية الأثرم فقال: يضع يده فقيل له: ويقبّل؟ 
لم يقدر على تقبيله؟ قال : إن قدر مسّه بيده » وقبّل يده. 


دلا ماروى جابر قال: استلم رسول الله ييه الرّكن 


6 في «(ت» وم : «على» . 

(۲( في ((ٹث) وم : «(حديثان) . 

)۳( رواه البخاري 2)١6١5(‏ ومسلم (۱۳۲۳). 
)٤(‏ انظر تخريج الحديث السابق ؛ إذ هو قطعة منه. 


(9) فی «(ت» وام : «أو» بدل (اعن) . 


4۹۸ 


اليماني» ولم يقبله . 

ولأنّ كلّ ركن لم يسن تقبيلة لم يسن تقبيلٌُ ما لمسهء كالعراقي 
والشامي» وعكسه الحجر الأسود. 

ولان تقبيل المواضع الشريفة خلاف القياس» هكذا قال عمر: 
إك حجر لا تضرٌء ولا تنفع» فلم يجرٌ إثباثُ ذلك إلا بتوقيف. 
ولا توقيف في ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا ركنٌ سن استلامه» فيس تقبيل اليد 
بلمسهء كالأسود. 

الات أن السو لكات ا تقيل ماله هذا 
لکا لم يُسنَّ تقبيله لم يُسنّ تقبيل ما" لمسه» بل هذا أولى ؛ لأنَّه إذا لم 
اشير والقبلةةفأولى أن لأ قل هنا المسية: 

د جد # 

إذا لم يقدر على تقبيل الحجرء وضع يده عليه» ثم وضعها 
على فيه» وقبّلها 

نص عليه في رواية الأثرم قال: يضع يده على الحجر 
)١(‏ رواه البخاري »)١957١(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 


(۲( فى (ت» و«م) : (تيرّن) . 
(۳) فی «ت» وم : «كلما) . 


4۹ 


د تمع 


الأسود. ثم يقبل يده. 

وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل عن تقبيل اليد إذا لمس 
الحجر فقال: لا بأس به . 

فظاهر هذا : أله جائ غير مرو ولا مسقي 003 , 

وقال مالك : يضعها على فيه من غير تقبيل . 

دلیلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء: ته رأى أب(" سعيد وابن 
عمر وجابر وأبا هريرة يستلمون الرّكن» ثم يقبلون أيديهم» قال: قلت : 
وان غار فقال وان غ اس جس كرا 

وهذا إجماع منهم . 

وأيضاً رواه البرقاني بإسناده عن ابن عباس قال: طاف رسول الله 5 
حول البيت على بعير» ثم استلم الحجر بمحجن معه» ثم ل0 . 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر: كان 
رسول الله ي يستلم الركن بمحجنهء ثم يقبّله©. 

وبإسناده عن جابر [قال]7" : طاف رسول الله ية على راحلته» ثم 


6 فی «ت) وام : ايستحب» . 

(۲( في «(ت» و«م» : «(أبي» . 

)۳( فى (ت» وام) : «اتقبيله) . 

2 ورواه أبو داود (۱۸۷۹) لكن من حديث أبي الطفيل ذه . 
(0) ورواه أبو عوانة فى (مسنده») (۲/ .)75٠‏ 

(1) مابين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعه غير واضح في (م) . 


O + هة‎ 


أتى الحجر فاستلمه تعصيباً» وعصبت معه» ثم قبل العود. 
امتا عن آي اللفيق فال: ان رمو الله له اليك سيا 
واستلم الرّكنَ بمحجنه وقبّل طرف المحجن” . 

وللا تشيله ال اح قي هاا 
تعظيماً له. 

واحتجّ المخالف بِأنَّهِ لو كان مسنونا لفعلة الل كلا . 

الوا افا ارو وها 

واحتج بأنّ الركنَ اليماني لا يُستحَبٌ تقبيل ما باشره» كذلك 
الأسود. 

والجواب” إنما ل نسحت تقبيل البمانى» لهذا لَه نسحت 
تقبيل ما باشره» وهذا بخلافه . 

د ¥ # 
۹ ا 

لا تكرّه القراءة في الطّوافِ في أصح الرّوايتين : 

نقلها الأثرم وأبو طالب فقال: القراءة في الطّوافٍ جائزة. 
)١(‏ كذافي «ت» و«م». 


2 ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه) .(YVAYT _ YVAY)‏ 
69 فی «ت» : «لما لم). 


وظاههذا: أنها غير مكروهة:. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي داو : وقد سكل : انما أت إليلقه: 
القرآن» أم الدعاء في الطّواف؟ فقال: كل . 

وروى الميموني وحنبل عنه : لا يقرأ في الطواف . 

وظاهر ها اموه 

وهو قول مالك . 

0 الأولى : ما روي عن التب كل قال : «الطّوافٌ بالبيت صلاة 
إلا إن الله أباح فيه التْطق)20 . 

فشبّهه بالصّلاة» واستثنى الكلام فقط» والصّلاة يُقرَأ فيها . 

وروی عبدالله بن السائب قال: كان رسول الله به يقول في طوافه : 
«رَيّنا آتتا في الذّنيا د وفي الآخرة حَسَئَة وقنا عَذاب اا 

وهذا من القرآن. 

وروى الأثرم بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله كل : (إِنَمَا 
جعِلَ الطَوافٌ بالبيتٍ وبينَ الصَّمًا والمروة» ورميّ الجمّار؛ لإقامة 


ذكر الله)”" . 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7875) من حديث ابن عباس ا . 
)۲( رواه الإمام الشافعى فی ((مسنده) ( ص : ¥(« وابن حبان فی ((تصحيحه) 
(TAT)‏ . 


(۳) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 55)» وأبو داود (۱۸۸۸). 


o۰۲ 


والقرآن من ذكر الله تعالى. 

واحتجّ المخالف بما روى حنبل بإسناده عن يحيى البكاء : أنَّ عمر 
رأى رجلا يقرأ : في الطواف» فضرب صدره' . 

والجواب : أنَّ هذا يقابله ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء قال : 
أدركت الطّواف وما فيه إلا قراءة القرآن والذكر» فصار النّاس يتتابعون. 

وهذا إشارة إلى فغل الضتحابة. 

واحتج به موطن للدعاء» فكرهيت] قراءة القرآن فيه» كالركوع 
والسجود والتشهد. 

والجواب : أنه يبطل بالوقوف بعرفات» وعند المشعر الحرام؛ فَإِنه 
فوط الدعاب وا الا ف 

وأمًا الركوع والسجود والتشهد فإتّما لم تجز القراءة فيها لنهي 
التي يكل عن ذلك . 

وغل أن الضّلةة سحكة لناء الآن الطواف مله 

و[على] أنه يحتمل”2 أن يكون المح الواحد لجنسير:22» كما 
القيام لدعاء الاستفتاح وللقراءة. 

لالا1ا 


0 
واس 


.)77 5 /١( ورواه الفاكهى فى «أخبار مكة»‎ )1١( 
. فی (ت» والم) : رلا تحمل‎ (۲( 


(۳( في «(ت» و«م) : «(بجنسين) . 






رر نارای 





المسألة ورقمها 





کا 
١‏ - لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات e‏ 


؟ - لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها ا 


۳ يصح الاعتكاف بغير صوم في صح الروايتين 00 
٤‏ - إذا نذر اعتكافٌ يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة»ء يدخل المسجد 
قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني» ويخرج 


المساجد» وخرج لصلاة الجمعء لم يبطل اعتكافه عع 


” - إذا قال: (لله عليَ أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع» وإن فرّق لم يُجزه .... 
/- إذا وطروء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه 


هه هد هد وهاه وه سا اه هاه هاس اه هأ هاه هه هاوه ه و اه ف هشه اع 95م هم © هه 


۸ -إذا وَطوء عامداً فى حال الاعتكاف» وجبت عليه كمّارة الوطء في أصحٌ 


aucune 


6+٠ 6 


الصفحة 


١ 


۲٤ 


5 


۳۸ 





المسألة ورقمها 





١-ما‏ كان في فعله قربة يجوز للمعتكف شرطة مثل عيادة المرضى» 
وشهود الجنازة. وزيارة أهله. وقصد العلماء 


٠‏ -فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل» فسد اعتكافه 


فامفاع عداعاع ع اه هاج واو واوالواع د .م عاءيداعاع رارا مو 





000000 من شرط وجوب الحم وجود الرّاد والاحلة‎ - ٤ 
المعضوب إذا كان عنده مال يحج به عن نفسه» لزمه ذلك‎ - ١ 
لو بذل غيرّه الطاعة في الحم عنه. لم يلزمُه فرض الحج»› سواء كان‎ - 7 

المبذول له صحيحاًء أو زمناً كان» أو معسراً 


+ اما و ف ع مام .م ود واه 


nnn nnn Gv‏ واد واو و اماع عد عد عاعا و عاج وهلي 


2011 إذا حح المعضوب أو الصّحيح عن نفسه حجة تطوّع أجزأه‎ - ١ 
5250000006 -إذا كان مرضه يُرجى زوالةُ» لم يجرٌ له أنْ يْحِجّ عن نفسه‎ ۸ 
وإذاحج المعضوب عن نفسهء أو ا لشيخ الكبير» ثم بر“ من عضبه.‎ 4 
أو أحدث الله تعالى  في الشيخ قرّة» فإن تصور ذلك» فإنَّه يجزئهء‎ 
ولا إعادة عليه‎ 


.. -من كان البحر بينه وبين طريق مكة» والغالب منه السّلامة» فعليه الحج‎ "٠ 
5 الأعمى إذا ورادا ورائخلة وقائدا يقوده» لزمه الخروج بنفسه‎ ١ 
-إذا مات وعليه حجّة الإسلام» لزم الورثة أن يحجّوا عنه من صلب‎ ١ 


المال من دويرة أهلهء سواء وصّى بذلك» أو لم يوصٌ O‏ 


٤ 


٤٥ 


۸ 


o 


۹ه 


1۲ 


1۹ 


۷١۹ 


۸۹ 


المسألة ورقمها 

4لا يجوز الاستئجار على الحجٌ» ولا على الطاعاتء كالإمامة 
والأذان» وتعليم القرآن 0 

8 - فإن أخذ نفقة؛ ليحجّ بها عن غيره» فص الآخذ بعذرء أو موت في 
بعض الطريق» لم يلزمّه ضمان ما أنفق 0000 

5 فإن أخذ مالاً؛ ليحجّ به عن ميّت»ء فقرن» لم يضمن النفقة» وكان 
دم القران في مال الحاج N O rC‏ 

- إذا أمره أن يح عنه» وأمره آخرٌ بمثل ذلك» فأهلّ بحجّة عن أحدهماء 


لا ينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه» ولیس له أن يصرفه 


إذا حجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه لم يجز عن الغير 2008 


4 إذا كان عليه حبجّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطوّعاً» وقع عن حجّة 


010111 الحجّ على الفور. ذكره أبو بكر فى «كتاب الخلاف»‎ - ١ 


e أشهر الحجّ: شوّالء وذو القعدة» وعشرة أيّام من ذي الحجّة‎ -١ 
ينعقد الإحرام بالحيمّ في غير أشهره ل‎  ”؟‎ 
50 الأفضل أن يحرم من الميقاتٍ‎ 
11101101100 o يحرم في ذُبّر صلاته‎ 4 
التّلبية غير واجبة» ويدخل في الإحرام بمجرّد النبة ا‎ ٠ 


ار اة غير رن ب الأنعدان:وسساعة انان وار 
مسنون في الصحارى والبراري ا ل ل ا 


۷لا سحت الزيادة على تلبية ا یه » فإن زاد جاز 


هوام جاجع م.ج جاو و ود واء ماعها ا عداه 


0۹¥ 








۱۰۱ 





المسألة ورقمها 

يقطع المعتمر اللّلبية إذا افتتح الصّواف ل 

۹- ويقطع الحاج التّلبية حين يرمي جمرة العقبة O‏ 

١‏ - لا يكره فعل العمرة يوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام الشريق على ظاهر 
كلام أحمد في رواية أبي الحارث : يعتمر الرّجل متى شاء؛ في شعبان» 





أو فى رمضان ASE O‏ 
١‏ - يجوز فعل العمرة في السّنة دفعتين» وأكثر O‏ 
۲ - العمرة واجبة O‏ 
۳ - المع أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القران 


4؛ ‏ الأفضل للمتمتّع أن يُحرمَ بالحجٌ يوم التّروية a‏ 
6 يجوز فسخ الحج إلى العمرة 0000 
65 - المكينٌ يصح له اّمم والقران. ولا يكره له ذلك» إلا أنه لا يلزمه دم .. 
۷ - إذا رجع | م إلى الميقاتِ بعد الفراغ من العُمرة لم يسقط عنه دم 
المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة سقط عنه دم المتعة .. 
۸ - إذا أحرم بعمرة في رمضان» وطاف لها في شوًّال» وح من عامه 
ذلك. لم يكن متمتعاً حنَّى يحرم بالعمرة في أشهر الحج 0000 
4 يجب دم الم والصّومْ عنه يوم النحر 38 ش51( 
) © - لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر a‏ 
- إذا صام | تم ثلاثة أيّام بعدما أحرم بالعمرة أجزأه 00 
o‏ - إذا لم يصم المت مع قبل يوم التحرء صامها قضاء» وعليه دم لتأخيرها 
غن اال أو كان واجداً للهدي فأخّره عن أيام التحر» فهل 
يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل النّمنّع والقران» والثاني لتأخيره 


8ه هع م وأ وقاوقس هاعد عه هاه واس واه هاه عد وه و هس هاس «أه ها ها هاه هاه و هاه هه هاه هاه هاه هاه هد ها عه هاه عا مع م مهد هاه اجاج هبي 


۸۹ 


YAAK 


المسألة ورقمها 


0 إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى أهله أجزأه.. 
تعن المي أن يصوم قبل التّروية بيوم» ويوم التّروية» ويوم عرفة ... 
0 - في المتمتّع إذا دخل في الصّوم» ثم وجد الهدي في صيامه» أجزأه 

ا ل 


- المتميّع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النّحرء فإذا كان يوم النحر 
ذبح وحلء فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منهاء ولكن يحرم بالحج» 
ئم لا بحل حّی يتحّلَ منهما معا yy‏ 
۷ - حاضرو المسجد الحرام هم أهلّ الحرم» ومن كان من الحرم على 
مدان ل" لضن أن E O a‏ 0 
۸ - إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم» ثم عاد إلى الميقات» لم 
يسقط عنه الدم؛ لبّى أو لم یلب 


هه هاه © هه هه ٠#‏ هده هد فشا فا ماه م ماه هاه هه وا وا واه ع سا اه هاه .ا .اه و6 اج ه 5 ه 


8 المكينٌ إذا خرج إلى الحلّ» فأحرم منه بالحج» لم يلزمه الدم؛ سواء 
عاد إلى الحرم» أو لم يعد ومضى على إحرامه إلى عرفة Ea‏ 


| -إذا جاوز الميقات غير محرم » ثم أحرم بحجة أو عمرة» ثم جامع فيهاء‎ ١ 


فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصح 


فاع عقافاج هام ماع هاو واو واو واع» »ا ماء ١25 ٠‏ 


ت 


5 -إذا أحرم بنسك» ثم نسي ما أحرم به» فهو محير؛ إن شاء صكره حجّاً؛ 


وإن شاء صيّره عمرة O‏ 
چ 
۳ - لا يجوز للمحرمة لبس القفازين ال 000 51*00 


5" _ إذا لم يجد المحرم الإزار 9 السراويل» ولا فداء عليه 01000 


4ه 








۷ 


۳41 





المسألة ورقمها 
8" إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الْحُمَين» ولا يقطعهماء ولا فدية عليه ... 
7 -إذا لبس الخقين المقطوعين مع وجود النعلين افتدى 25200 
1" - إذا لبس المحرم القباء» فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية 20070000 
۸ - للمحرم أن يغطي وجهه في أصعٌ الروايتين ................... 

۹ - لا يستظلٌ المحرم على المحمل» فإن فعل افتدى في أصمٌ الروايتين ... 
7 - إذا لبس أو تطيّب ناسياً فعليه الفدية في أصمحٌ الروايتين 





... قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم» وكذلك الحكم في الطيب‎ "١ 
إذا دهن المحرم بزيت» أو شيرج» فلا فدية عليه في أصمٌ الروايتين»‎ 7 

وسواء في ذلك استعمله فى رآسه» أو بدنه لظ 
۳- إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بعصفر جاز له ذلك» ولا فدية عليه ... 


4 إذا خضب المحرم لحيته بالحناء» أو يديه» أو رجليهء فلا فدية عليه 


75 إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين .... 
۷- إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه ‏ أو قصّر ‏ قبل أنْ يحل له 
ذلك فعليه دم في أصح الرّوايتين ا 000 


6 فإن لبس ثوباً محرا بعود أو ند فعليه الفدية 


- فإن حلق شعرة ففيها مُدٌ من طعام» وفي شعرتين مدان في اصح 
الرّوايات 00 O‏ 
4 إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية O‏ 


6 - إذا حل له الحلق» فحلق جميع رأسه ‏ أو قصّر ‏ أجزأه» وان لقت أو 


5ه 


۳4۹۸ 








المسألة ورقمها الصفحة 
١‏ على المُحصّر حلق أو تقصير في أصح الرّوايتين ا 
7 إذا حلق القارن والمتمتّع قبل أن يذبح» أ ويرمي» فليس عليه إلا دم 

القرانٍ في أصح الرُوايتين O‏ ااا اا 
AY‏ إذا أخّر الحلاق عن أيّام التحر لم يلزمُه دم ذ في اصح الرُوايتين ب 4۹ 
٤‏ - إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيءَ عليه E ens‏ 

- إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكره» فالفدية على 

الحالق n‏ لامب ا ا لو و E‏ 
5 - إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه» فعلى المحلوق شعرهُ فدية» 

ولا شىء على الحالق SL‏ ا ا 
۷ - الحلق في الإحرام نسكٌ يُئاب على فعله» ويُعاقب على تركه ie‏ 

- إذا كان المحرم أصلع» أو محلوق الرّأس» استحبٌ إمرارٌ الموسى 

عل زآسيةه ولم يجب عليه 00121212110 ا ا ا 
8 إذا حلق لغير عذر لزمه دم» ولم يخير بين ثلاثة أشياء كاللبس والطيب  ....‏ 447 
١‏ -إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخمطيٌ لم تلزمه الفدية في إحدى 

الرّوايتين ا 100012121 اا ال 
١‏ - إذا قلّم ثلاثة أظفار فصاعداء ففيها دم» وإن قلّم أقلَّ من ذلك» فهو 

على الرّواياتِ التي تقدّمت في حلق الشعر EV‏ 
#فاى ذا حلق: 3 خان ار قل :23 فل أو لين 3 ليس ار تب م 

تطيب» أو وطوء ثم وطوء » ولم قفر عن الأول فكمارة واحدة في 

اصح الرُوايتين 5000 1ك tor‏ 
۳ - إذا وطوء وكقّر» ثم وطى ثانياًء فعليه كقارة ثانية N‏ 


٥۱۱ 





المسألة ورقمها 


الصفحة 





4 - إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من 
شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعدا ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعداٌ 


٥‏ - فإن أصاب صيداً» وحلق» وتطيّب. ولبس على وجه الرفض لإحرامه. 
فعليه لکل واحد من ذلك كقارة 110 27211111111 
45 - نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل 11111000 1171700171101 
۷ - لا تصح الرّجعة في حال الإحرام في أصمٌ الرٌوايتين 00000 
۸ -إذا أحرم بالحجّ من مكَة؛ إا أن يكون متمتعاًء أو من أهلّ مكة» ففي 
حقه طوافٌ قدوم مسنون» لكنّه لا يطوف طواف القدوم حٌى يرجع 


4 - استلام الركن اليماني مسنون ا 151070000 
1د إذا ايم الذكن البمائق له تحت تفيل بد 000 
١‏ -إذا لم يقدرٌ على تقبيل الحجر» وضع يذه عليه ثم وضعها على 


7 لا تكره القراءة في الصّوافٍ في أصح الرّوايتين as.‏ 
* فهرس المسائل الفقهية ل ل ري 
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